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مقدمة
بسم الله الرّحمن الرّحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

لا قائد كالتوفيق

للتوفيق معان ، منها المصادفة ، ومنها السداد والنجاح ، ومرادي هنا من التوفيق الموافقة من الله سبحانه على ما طلبت وسألت أن يمدني بعونه لإتمام هذا الكتاب كما أعانني على غيره مما كتبت ونشرت ، فوافق ، جلت حكمته ، واستجاب ولكن بشرطه وشروطه من الاتكال عليه وحده ، وبذل غاية الجهد ، والصبر والثبات مع رعاية سائر الأسباب.

وروي أن التلاميذ سألوا يوما استاذهم : هل لديك وصف للنجاح؟ فقال : أجل ، الذكاء والطاقة ، وانصراف التلميذ بكل كيانه الى الدرس. ولك أن تطبق هذه القاعدة على كل من يريد النجاح في عمل من أعماله. وفي مكتبتي قطعة فنية ، وفيها حكمة غالية ، كتبها بوصية مني متفوق في الخط ، أقرأها في كل لحظة ، وأنا أبحث وأفكر وأكتب ، وهذه عظتها : «الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما».
فقه الإمام

في أول المقدمة لكتاب فقه الإمام جعفر الصادق (ع) بينت بأوضح عبارة وأطولها أن الهدف منه هو مجرد التيسير والتسهيل على من يجهل هذا الكنز الثمين ، ويرغب في معرفته ، ولا يجد اليها سبيلا ، لأن المراجع الأصيلة في هذا العلم تفتقر الى مترجم عملاق في حل الألغاز والطلاسم ، وكتاب «فقه الإمام» حطّم هذا الطلسم ، وكشف ستره وأمره ، وأي كتاب لا يأتي بجديد مفيد ، أو يذلل الصعب القديم فمآله النسيان والهجران.

وحدثني أمين في قوله وفعله أنه حضر مجلسا أثنى فيه عبد من عباد الله على كتاب «فقه الإمام» بقصد التقرب الى الله. فقال شيخ خادش كان مع الحاضرين : وما ذا فيه غير الترديد لما قال الفقهاء؟ نطق الشيخ بهذا وهو يعلم أن السلف كصاحب الجواهر والحدائق والمسالك وغيرهم كثير قد ألفوا في الفقه وكرروا ورددوا ما مضى القول فيه من السابقين الأولين ، لأن طبيعة الموضوع تضطرهم الى ذلك.

وليس من شك اني لو جئت بما لا يعرفه أحد من الفقهاء لطار الشيخ فرحا وقال : تعالوا وانظروا يا ناس ما فعل مغنية! لقد أحيا البدع ، وأمات السنن! نظرة واحدة الى دفاتر (دار العلم للملايين) يعرف الناظر الى أين بلغ هذا الكتاب من النجاح والرواج. طلبته الجامعات في أمريكا وأوروبا ، واشتراه المستشرقون والمحامون والقضاة وغيرهم من شتى الفئات ، ولكن جناب الشيخ الخادش لا يهمه أن ينتشر فقه أهل البيت (ع) ويروج علم الإمام الصادق ، وكل همه واهتمامه أن لا يذكر بخير سواه! عافاه الله وشافاه ، وسامحني وإياه.

أجل ، لقد احتكمت في الفقه وأصوله الى ما احتكم اليه الأئمة والأقطاب من الأولين والآخرين ، الى كتاب الله وسنة نبيه الكريم وما يرجع اليهما ، فإن كان عند الشيخ ما وراء ذلك من شيء فليدلنا عليه!
وبعد ، فإن كان شيء يسوغ نسبته إليّ فهو تطوير الأسلوب وأداء الفقه في ثوب جديد يفي بكل متطلبات القارئ المعاصر ، وحتى الآن يتوحد كتابي ويتفرد في هذا الباب. والفضل لمن يخص بفضله من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم.

هذا الكتاب

أما الغاية من كتابي هذا فهي نفس الغاية من كتاب فقه الإمام : البساطة والتيسير وتمهيد الطريق الواضح أمام الطالب والراغب ، لا الظهور أو الإظهار بالتبحر والتعمق ، على انه يبرز أعمق الأفكار وأشدها صعوبة ، بل ويناقشها أيضا بأسهل عبارة وأيسرها على الأفهام.

إن أكثر من ألّف في علم الأصول كتب وألّف للأستاذ والعالم لا للطالب والمثقف والمتعلم ، وفوق ذلك فإن الكثير منهم كانوا يتصورون ويسجلون على الورق كل ما يمر بخيالهم حتى اللمعة البارقة واللحظة الخاطفة ، وحتى لو كان بينها وبين الفقه واستنباطه بعد المشرقين ... ولا شيء أوسع من الخيال ، وأيضا لا شيء أكثر من أخطائه.

وحاولت ما أمكن أن أقتصر على ما يصدق عليه اسم أصول الفقه وكفى ، ولا أتجاوز هذا الحد إلا بقصد تفهيم الطالب لأهم ما تعرض له الأصوليون ، ولا يعذر في جهله ، وجعلت نصب عيني قوله تعالى : («وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ـ 190 البقرة» وان انحرفت لغير ذلك فعن غير قصد ، بل بحكم الجو والتربية المدرسية والمشاركة في المهنة .. وأيضا من جملة ما حاولت أن يكون أسلوب هذه الصفحات مثالا يحتذيه أستاذ الأصول على مثال الأستاذ المعاصر كما يفتح مضمونها أمام التلميذ باب الفهم لآراء الأقطاب وعباراتهم المطلسمة.

الاستاذ المعاصر

ولست أعني بالأستاذ المعاصر من يحمل شهادة عليا في التربية والتعليم ، كلا وانما أردت من يحكي للطالب ـ قبل أن يفتح الكتاب ـ ويروي له قصة ما سيلقيه عليه ، ويبين موضوعه وحدوده وما يهدف اليه ، ويحاول جاهدا أن يدخل الطالب في جو الدرس وما يدور حوله من نقاط ومحتويات قبل أن يأخذ بالفروع والتفاصيل.

أما أن يفتتح البيان «بأن قلت قلت» ويفرغ كل ما لديه من كلمات وتصورات

قيل أن يطرح الفكرة بوضوح ، أو قبل أن يعرف الطالب ما ذا قيل ويقال ـ أما هذا الأسلوب الخانق فتتلاشى معه رغبة التلميذ وتتبخر مع الريح ، ويرى الدرس جحيما ، وييأس منه ومن فهمه.

يقرأ الطالب النجفي أو القمي من علم الأصول كتاب : المعالم ، والكفاية ، والكتاب المعروف (بالرسائل) ، ويمضي في ذلك سنوات خمسا أو أكثر أو أدنى من ذلك ، وتنعكس في مخيلته بعض الصور عن أصول الفقه. وقد يترك الدرس لسبب أو لآخر ، فتذهب تلك الصور مع الأيام اذا لم يتابع المطالعة والمراجعة. ولو كان قد أتيح له أستاذ معاصر بالمعنى المراد طوال المدة التي قضاها مع الكتب الثلاثة لاختزن عقله الكثير مما استمع اليه وانتفع به من قبل. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ).
اقرأ على مهل

وأكثر ما في هذه الصفحات من وحي ما قرأته في الكتب الصعبة وهوامشها ، لا من وحي ما سمعت وكفى .. قرأت الكثير الكثير ، وأنا مدين بكل ما كتبت ونشرت لكل من قرأت حتى لأهل الطلاسم والألغاز ، وكنت وما زلت اذا صادفتني كلمة مطلسمة وعبارة مظلمة أصبر عليها صبر العاشق الولهان .. ولا أفر منها ، ولا استسلم لوصيدها وتعقيدها ، وإذا لم أبلغ منها ما أريد تركتها يوما أو بعض يوم ، ثم أسرع الكرّة عليها المرة تلو المرة حتى أفهم ، ومتى فهمت سخرت من نفسي كيف تبلدت مع أن العبارة لم تكن صعبة كما كنت أتصور!
وأخيرا تعلمت من تجربتي أن ما من أحد يتعمد الفهم والعلم إلا ويأخذ منه بطرف. قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : من طلب شيئا ناله أو بعضه. ونصيحتي لكل قارئ وطالب أن يقرأ على مهل ، ولا يتعجل النهاية ، وأن يصبر ولا ييأس وان طال به الأمد. وهذا أول درس في طريق النجاح.

العبرة بالكيف لا بالكم

ربما يقول قائل بنية صالحة أو طالحة : لو كان الكتاب أضخم لكان أعز وأكرم.

وجوابي أن العبرة بالكيف لا بالكم ، وبعدد القراء المنتفعين لا بتكثير الصفحات وأرقامها ، وكل كتاب غير مقروء فهو والمدفون بمنزلة سواء حتى ولو كانت كلماته آيات تهدي للتي هي أقوم. وفي طاقتي أن ألخص وأوضح كل ما في القوانين والفصول وتقريرات الانصاري والنائيني وحاشية التقي ، وكل ما جاء في المستصفى وفواتح الرحموت وجامع الجوامع وشروحه والتحرير وكشف الأسرار الذي يشبه في طوله وعرضه الغدير والبحار ... الى غير ذلك من المجلدات والأسفار.

ولكن من يقرأ؟ وإذا وجد قارئ فأية جدوى من قراءة ما لا رابط بينه وبين الفقه والعلم ولو بمقدار حبة خردل.

ثم أنا بدوري أسأل هذا القائل : هل تعرف الآن لهذه الكتب الضخام من قراء؟ وكم هو عددهم؟ وهل أنت أحدهم؟ ان كتابي هذا يتشوق كثيرا إلى القراء من كل صنف ، وبالخصوص أولادنا وشبابنا الذين ستكون لهم الكلمة الأولى في الدين غدا أو بعد غد ، وأتمنى أن يشتاقوا لكتابي كما يشتاق اليهم ، وهل من سبيل الى التشويق والترغيب سوى التركيز والوضوح والاختصار؟
أنا أعرف الشباب ومقدار رغبتهم في المطالعة والمراجعة ، وأعرف أن الكثير منهم يكتفي من الكتاب بتقليب صفحاته دون أن يقرأ ويتأمل ، ثم يلقيه جانبا ، أنا أعرف ذلك ، وتعلمت من معرفتي كيف أحتال لتشويقهم الى قراءة ما أكتب ... انهم يريدون فكرة صافية ، ولغة واضحة ، وسرعة نافعة ، لأنهم يضنّون بالجهد والوقت ، فألقيت الحجة عليهم بمنطقهم ، بهذا المختصر الواضح النافع ان شاء الله.

أجل ، انه لواضح ـ كما هو في ظني وتصوري ـ ولكني تعلمت من تجربتي الطويلة الدائبة أن طريق العلم ، أي علم ، صعب بطبيعته تماما كالجهاد في ميدان القتال ، وان صعوبته لا تهون أو تتحطم إلا على صخرة الصبر والجلد ، وانه لا فرق في ذلك بين علم وعلم سوى أن هذا صعب وذاك أصعب ، ولكن يبقى للأسلوب أثره البالغ في التقريب والتمهيد ، وقد تدعو الحاجة وتلح على التيسير والتسهيل ، وعندئذ يتحول الشكل والأسلوب من الوسيلة الى هذه الغاية ، وهي القصد الأول من كل ما كتبت وألّفت في الفقه وأصوله.

وله الحمد والشكر على ما أنعم ، وهو سبحانه المسئول أن يزيدني مما هو أهله. والصلاة على محمد وأهل بيته الطاهرين.

مباحث الألفاظ

أصول الفقه

بين الفقه وأصوله

إذا قلنا : الصلاة واجبة ، فهذه قضية فقهية ، موضوعها الصلاة المعروفة ، ومحمولها حكم شرعي هو الوجوب ، ودليله قول الشارع : أقيموا الصلاة. وإذا قلنا : الأمر يدل على الوجوب ، فهذه قضية أصولية ، موضوعها الأمر المقابل للنهي ، ومحمولها الدلالة على الوجوب ، وطريق العلم بهذه الدلالة تبادر أهل العرف ، ومعنى التبادر سبق المعنى من اللفظ الى الفهم تلقائيا وبلا قرينة. وتفترق القضية الفقهية عن القضية الاصولية من وجوه :

1 ـ ان القضية الأصولية متقدمة على القضية الفقهية تقدم الدالّ على المدلول ، والأصل على الفرع حيث نقول : الشارع أمر بالصلاة ، والأمر يقتضي الوجوب ، فالصلاة واجبة.

2 ـ ان القضية الفقهية الفرعية يشترك في العمل بها المجتهد والمقلد ، لأن فعل الواجب وترك المحرم لا يختص بفئة دون فئة أو فرد دون فرد ، أما القضية الأصولية فهي من اختصاص المجتهد وحده ، لأنه أهل وكفؤ لمعرفة الدليل ووجه دلالته على الحكم الشرعي.

3 ـ ان القضية الاصولية تعم وتشمل كلّ أو جلّ أبواب الفقه. أما القضية الفقهية فتختص بباب واحد منه ـ مثلا ـ أكل لحم الميتة حرام قضية فقهية تختص بباب الأطعمة. والنهي يدل على الحرمة قضية أصولية تجري في كل أبواب الفقه. وبكلام آخر ان الاصولي ينظر الى دلالة النهي أو الأمر بصرف النظر عما

يتعدى اليه الأمر ويتعلق به تماما كالمهندس حين يتكلم عن المربع من حيث هو ذهبا كان أم خشبا. أما الفقيه فإنه ينظر الى ما تعدى اليه الأمر وتعلق به ، ويفتي بموجبه تماما كعالم الطبيعة ، ومن هنا قيل : ان نتيجة القضية الاصولية كلية ، ونتيجة القاعدة الفقهية جزئية.

الموضوع

تكلم المولعون بنقل الخلاف ، وأطالوا الكلام حول موضوع علم الأصول : هل هو الأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هي أدلة ، أو بما هي هي بصرف النظر عن وصف الدلالة ، أو «لا موضوع لعلم الأصول واقعا» على حد تعبير الشيخ الفياض المقرر لدرس السيد الخوئي ، أو «لا لزوم للموضوع ولا دليل عليه» كما في أصول المظفر. وقام جدال حام حول هذه الأقوال ولم يقعد! وليس هذا الأسلوب من مذهبي في شيء.

والذي أفهمه ببساطة ان موضوع كل علم هو عين المسائل التي يبحثها ذلك العلم كباب المبتدأ أو الخبر ونحوه في علم النحو ، ومبحث التصورات والتصديقات والقياس في علم المنطق. وعليه فكل بحث يتصل بمبدإ من مبادئ الاستنباط لحكم من أحكام الشريعة فهو من مسائل علم الأصول وموضوعه في الصميم.

وقد يقع البحث في علم الأصول في شكل الاستنباط من الأصل وعمليته ، لا في اعتباره وكونه حجة لازمة ، لأن اعتباره وحجته ثبتت بضرورة الدين. ومن البديهي ان الضرورات لا يبحث العلم عنها ، ومن هذا النوع الذي ثبتت حجته بضرورة الدين ، الأصول الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

وقد يقع البحث في ان هذا الشيء : هل هو أصل من أصول الفقه يتوصل به الى معرفة الحلال والحرام ، أو ليس بأصل؟ كالبحث عن حجية خبر الواحد والقياس والشهرة والإجماع المنقول والاستصحاب والبراءة وغير ذلك. والحق ان البحث في هذا النوع يرجع أيضا الى البحث عن شئون الأصول الأربعة وما يستفاد منها ، لأن قولنا : هل خبر الواحد أو القياس حجة ـ مثلا ـ معناه هل يوجد دليل من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو العقل ، على ان القياس أو خبر الواحد أصل من أصول الفقه حيث لا دليل هنا إطلاقا وراء هذه الأصول الأربعة؟
وتسأل : لقد رأينا العلماء يطيلون الكلام عن عوارض الموضوع وتقسيمها ، وعن الواسطات وأنواعها ، فهل من ضرورة لذلك في القدرة على الاستنباط؟
الجواب :
أما بالنسبة إليّ فقد مارست الفقه وأصوله أمدا غير قصير درسا وتدريسا ومذاكرة وكتابة ، وما تصورت على الاطلاق الواسطة في العروض وغيرها. أما بالنسبة الى غيري فهو أدرى.

التعريف

الأصول جمع أصل ، وأصل الشيء في اللغة أساسه القائم عليه ، وهذا المعنى بالذات هو المراد بأصول الفقه ، وإذن فلا نقل ولا مجاز في كلمة الأصول هنا. وقالوا في تعريف علم الأصول : إنه علم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ، فالأمر يدل على الوجوب قاعدة أصولية ، فإذا تعلق بالصلاة مثلا جعلناه قاعدة صغرى في الدليل ، والقاعدة الأصولية كبرى وقلنا : أقيموا الصلاة أمر ، وكل أمر يقتضي الوجوب ، ينتج ان الصلاة واجبة.

الغاية

وبالتالي نستخلص من هذا التعريف ان كل مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي فرعي مباشرة وبلا واسطة فهي دخيلة على علم الأصول وغريبة عنه. وقد وضح مما قدمناه في فقرة «الموضوع والتعريف» أن الغاية من علم الأصول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. والأحكام الشرعية نوعان : منها تكليفية ، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، ومنها وضعية مثل الصحة والفساد ، ويأتي التفصيل.

وليس من شك أن من تمكن من علم الأصول فهو كامل العدة والآلة لاستخراج الحكم الشرعي من دليله ، ويستطيع الدفاع عن رأيه بمنطق الحق والعلم. وهذا هو عين الاجتهاد. وبذلك يتبين معنا انه لا مجتهد بلا علم بأصول الفقه ، ولا

عالم بأصول الفقه بلا ملكة الاستنباط. وأيضا يتبين معنا ان معرفة الفروع دون الأصول ليست من علم الفقه في شيء حيث اتفق العلماء قولا واحدا على أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، ومعنى هذا أن كل فقيه مجتهد ، وكل مجتهد فقيه ولو بالملكة ، وان غير المجتهد ليس بفقيه.

متمم الجعل

لكل شريعة نصوص حيث لا شرع بلا نص ، بل الشرع بيان في معناه ومحتواه.

فإذا عرضت للفقيه واقعة يجهل حكمها وجب عليه عقلا وشرعا أن يستفرغ كل وسعه طلبا للنص على حكمها ، ويبذل كل جهده بحثا عنه في مظان وجوده ، ومتى اهتدى اليه حكم بموجبه. وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو إذا بحث الفقيه عن النص حتى شعر بالعجز واليأس من العثور عليه فما ذا يصنع؟.
الجواب :
هناك أصول عقلية وشرعية يلجأ اليها الفقيه ويعمل بموجبها حين يعوزه النص على الواقعة المبتلى بها بحيث يأتي العمل بهذه الأصول في مرتبة متأخرة عن النص على الواقعة.

وإليك التوضيح :

بعد أن يضع الشارع النصوص لأحكام الحوادث الواقعة والمتوقعة في حسبانه ، بعد هذا ينص على وظيفة الفقيه الذي لا يجد نصا على الواقعة التي بين يديه مثل قول الشارع : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (1). وهذا أصل شرعي لوجود النص عليه من الشارع.

ومن الأصول العقلية التي يلجأ اليها الفقيه عند عدم النص ـ أصل الاحتياط ، وذلك فيما لو علم بوجود التكليف الملزم ، وشك في امتثاله والخروج عن عهدته. والتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) وعلى هذا المبدأ الشرائع الوضعية. قال السنهوري في شرح القانون المدني : «نصت المادة الأولى على أنه إذا لم يوجد نص شرعي حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فاذا لم توجد فبمقتضى مبدأ القانون الطبيعي وقواعد العدالة».
وتجدر الاشارة الى ان بعض العلماء يسمي النص على الواقعة الجعل الأولي ، أما النص على وظيفة الفقيه في مواطن حيرته فيسميه الجعل الثانوي ، وأيضا يسميه بمتمم الجعل ، لأن السكوت عن مثل هذا النص نقص في الشريعة.

وأيضا من متمم الجعل ، النص على نية التقرب الى الله في العبادة بعد النص على العبادة بالذات ، حيث لا يمكن بحال نية الطاعة لأمر الله تعالى إلا مع وجود الأمر ، ومعنى هذا انه لا بد في العبادة من أمرين : أمر بها ، وأمر بنية التقرب.

وأيضا من متمم الجعل ، السير للحج قبل أوان شعائره ، ووجوب الغسل على المستحاضة قبل الفجر من أجل الصوم. (انظر قول النائيني في تقريرات الخراساني ج 3 ص 40 و 123 طبعة سنة 1351 ه‍).
والقصد من الاشارة الى متمم الجعل هنا هو أولا : لاحظت ان أكثر طلاب الأصول أو الكثير منهم يجهلون الفرق بين الجعل الأولي والثانوي المتمم له حتى بعد فراغهم من دراسة الكفاية والرسائل مع ان مكان هذا الفرق في أول درس من دروس الأصول. ثانيا : ان معرفة الفرق بين الجعلين تلقي بعض الأضواء على الفقرة التالية ، وهي :

تقسيم الأصول الى لفظية وعملية

دأب علماء الشيعة على تقسيم أصول الفقه الى نوعين ، وأطلقوا على النوع الأول اسم (الأصول اللفظية) ، لأن أكثر مباحثه في تحديد دلالة الظاهر من اللفظ على معناه كصيغة الأمر والنهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم ، لأن لدلالة الألفاظ وظواهرها أثرا ملحوظا في تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. وأيضا يبحث علماء الشيعة في الأصول اللفظية دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته ، وعلى تحريم ضده ، وجواز اجتماع الأمر والنهي عقلا باعتبار ان الوجوب والتحريم يستنبطان في الغالب من الخطابات الشرعية. ويأتي التفصيل.

وأطلقوا على النوع الثاني اسم الأصول العملية ، لأن أهم مباحثه هي الأصول التي يطبق الفقيه عمله على مقتضاها عند عدم النص ، وقسموا هذه الأصول إلى قسمين : شرعية كأصل الإباحة ، والاستصحاب على قول ، وعقلية كأصل الاحتياط والتخيير.

طرق المعرفة الى الحقائق الأصولية

إذا كان علم الأصول هو طريق المعرفة بالمسائل الفقهية ، فما هو الطريق الى معرفة الحقائق الأصولية؟.
ويعرف الجواب عن هذا السؤال بالرجوع الى كتب أصول الفقه والنظر الى الأدلة والوسائل التي اعتمد عليها علماء هذا الفن لإثبات حقائقه ، كدلالة صيغة الأمر على الوجوب ، والنهي على التحريم ، وعدم الركون الى الظن إلا ما خرج بالدليل ، والأخذ بالاستصحاب والخبر الواحد ، والعمل بأصل الإباحة ، وأصل الاحتياط .. إلى غير ذلك.

وقد رأيناهم يعتمدون في إثبات الحقائق الأصولية على الكتاب والسنّة المتواترة والخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية ، والعقل القاطع والإجماع الكامل ، وعلى تبادر أهل العرف إذا لم تغلبه الحقيقة الشرعية ، وعلى قول اللغوي عند كثيرين إذا لم يغلبه التبادر ، وعلى بناء العقلاء ، وسيرة المسلمين الملتزمين بأحكام الإسلام وشريعته. وعليه تكون هذه الوسائل التسع هي طرق المعرفة الى الحقائق الأصولية.

البيان

معناه

القرآن أصل الشريعة وأصولها ، وتليه السنة لقول المعصوم : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». والى هذين الأصلين يرد غيرهما من الأصول. والقرآن بيان قال سبحانه : (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً) ـ 138 آل عمران». والسنة بيان أيضا : («وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ) ـ 44 النحل».
ومعنى البيان واضح لا يحتاج الى بيان ، وان كان ولا بد فهو الفصاحة والدلالة الواضحة ، ويستعمل البيان في مجرد الظهور مثل بان الهلال أي ظهر وانكشف ، وأيضا يستعمل في الإظهار ، ومنه قوله تعالى : («ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) ـ 19 القيامة» أي إظهاره على لسان محمد (ص). والبيان بمعنى إظهار المقصود هو المراد من نصوص الكتاب والسنة. وللبيان والتعبير ضروب وألوان كثيرة نذكر منها ما يلي :

البيان بالكلام

الكلام والفكر من خصائص الانسان ، أو من أبرز مظاهره ، وهما عنصران متفاعلان متكاملان ، بل قيل : التفكير مرادف للكلام. وقال آخر : إن الكلام لفي الفؤاد ، واللسان أداته. وأيا كان فإن الكلام يجري فيه التقسيم الى الحقيقة والمجاز ، والصحيح والأعم ، والجامد والمشتق ، والاسم والفعل والحرف ، والمترادف والمتباين ، والمتواطئ والمشترك ، وصيغة النهي والأمر ، ودلالة هذا على المرة أو التكرار ، والتراخي أو الفور ، أو لا ذا ولا ذاك إلا مع القرينة ،

وأيضا يجري في الكلام التقسيم الى العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم ، والمفصّل والمجمل ... الى غير ذلك من مباحث الألفاظ. وبيان القرآن مختص بالكلام فقط.

ولمناسبة ذكر المفصل نشير الى أن له قسمين : نصا ، وهو لا يقبل احتمال الخلاف ، وظاهرا ، وهو يقبل احتمال الخلاف ، أما المحكم والمبين فهما مرادفان للمفصل. وسنعود الى الموضوع ثانية إن شاء الله.

البيان بالفعل

ويكون البيان بالفعل كالركوب في سيارة الأجرة ، والجلوس على كرسي المزين ، والى مائدة المطعم ، وأخذ السلعة المكتوب عليها ثمنها ودفعه كاملا للبائع.

واتفق المسلمون قولا واحدا على أن السنّة النبوية هي قول النبي وفعله وتقريره أي أن الثاني والثالث كالأول في إفادة الأحكام على التفصيل الآتي. وهنا سؤال لا بد وأن يطرح ، وهو هل فعل النبي بيان للواجب أو للمندوب أو للمباح وعدم الحظر؟ والجواب ليس للفعل صيغة تدل على الوجوب أو على غيره من الأحكام سواء أصدر عن المعصوم أم عن غير المعصوم ، وإنما يختلف نوع الفعل تبعا للوجوه والاعتبارات ، أجل إن فعل المعصوم قد يكون بيانا للحكم الشرعي ، وقد لا يكون. وإليك التفصيل :

1 ـ أن يفعل النبي كإنسان لا كمبلغ للوحي كالأكل والمشي في الأسواق. وهذا النوع ليس من السنّة وبيان الشريعة في شيء.

2 ـ أن يفعل ما نعلم أنه من خصائصه دون أمته كالزواج الدائم بأكثر من أربع. وهذا ليس شرعا لنا كي نستن به.

3 ـ أن يفعل ونحن نعلم أنه يهدف من جملة ما يهدف من فعله هذا الى بيان واجب مجمل نجهل كيفيته وشروطه وأجزاءه كالصلاة ، والحج ، فيصلي الفريضة ، ويؤدي المناسك ويقول : «صلّوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم». وليس من شك ان هذا النوع شرع وسنّة على الوجوب في حق الجميع. وكذلك لو علمنا بوجه الندب كالدعاء عند رؤية الهلال ، وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية. وبكلمة ان فعل النبي يدل على الوجوب إن كان تفسيرا لواجب ، وعلى الندب ان كان تفسير لمندوب.

4 ـ أن يفعل النبي ما نجهل وجه الفعل وصفته ، وهل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ وليس من شك ان هذا الفعل إن كان عبادة فهو على الندب ومجرد الرجحان ، لأن عبادة الله سبحانه شكر وطاعة ، وان لم يكن عبادة يخرج عن الحظر وكفى ، فيجوز فعله لأن النبي (ص) فعله كما هو الفرض ، ويجوز تركه حيث لا دليل على الوجوب والإلزام بعد أن افترضنا ان حكم الفعل متردد بين الوجوب والندب والإباحة. ويأتي في باب البراءة ان شاء الله أن أية واقعة تردد حكمها بين الوجوب وغير الحرمة فالأصل فيها الإباحة بإجماع الأصوليين وكبار الإخباريين.

وقيل : بل حكم فعله (ص) الذي نجهل وجهه هو الندب وان لم يكن من نوع العبادة لقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ـ 21 الأحزاب». ويبطل هذا القيل بأن المراد من حسن التأسي هنا أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه الرسول ، إن واجبا فواجب ، أو ندبا فمثله ، أو مباحا فكذلك. ومن حمل فعل الرسول على وجه لا يعرفه فهو غير متأس به ، بل مفتر عليه إلا مع الشبهة.

البيان بالتقرير

إذا حدث أمر من قول أو فعل بمرأى المعصوم ومسمعه ، وسكت عنه حيث لا حاجز ولا مانع من الإنكار والردع ، إذا كانت هذه هي الحال ، كان سكوته دليلا على الرضى والتقرير. وتسأل : كيف يكون السكوت بيانا؟ ألم يتفق الفقهاء على انه لا ينسب لساكت قول ولا رضى؟ وأي فقيه يقول بأن سكوت المدعى عليه اعتراف منه بالدعوى؟.
الجواب :
إن حكم السكوت يختلف تبعا لحال الساكت ووظيفته ، فإن كانت وظيفته الكلام والبيان ، والنهي عن المنكر كان سكوته دليلا على رضاه ، ما في ذلك ريب ، وإلا لزم التقرير على الحرام ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو محال في حق المعصوم. أجل ، يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة أي وقت امتثال التكليف ، أما عنها فلا. وبديهي ان وظيفة النبي هي الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، كما في العديد من الآيات ، ومنها الآية 157 من سورة آل عمران.

وهناك دلالات كثيرة غير لفظية ، ولكنها تلحق باللفظية حجة واعتبارا ، منها الدلالة العقلية كدلالة الحدوث على المحدث ، والمعلول على علته ، ومنها دلالة المعجزة على صدق دعوى النبوة ، ومنها دلالة الضد على ضده ، كما قال المتنبي : «وبضدها تتبين الأشياء». وقيل للإمام أمير المؤمنين (ع) : صف لنا العاقل. قال : هو الذي يضع الشيء في موضعه. فقيل له : صف لنا الجاهل. فقال : قد فعلت.

ومنها دلالة الشيء المذكور على حكم مسكوت عنه ، لأنه ملازم حتما للمذكور. مثال ذلك قوله تعالى : («فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ـ 11 النساء». فالمذكور في الآية سهم الأم فقط وهو الثلث ، والمسكوت عنه سهم الأب ، ولكن السامع أو القارئ يمكن أن يعرف سهم الأب وانه الثلثان ، من ثلث الأم لأنه لازم طبيعي لحصر الارث بهما. وهذه هي طريقة القرآن الكريم في الإيجاز ، فإنه يحذف من الآية أو القصة كل ما يمكن فهمه بالملازمة الحتمية.

ومنها دلالة مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب مثل («فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) ـ 23 الإسراء» حيث دل النهي المذكور على النهي المسكوت عنه ، وهو الشتم والضرب.

ومنها دلالة الاقتضاء ، وذلك اذا توقفت صحة الكلام على التقدير مثل «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» مع العلم بأن أمة محمد (ص) كغيرها في عدم العصمة من الخطأ والنسيان. واذن فلا مناص من تقدير محذوف به يصح الكلام ، وهو إثم الخطأ والنسيان أو حكمهما. احفظ هذا فإنه مفتاح لفهم بعض الدروس الآتية ، وحل لطلاسمها.

الحقيقة والمجاز

المعنى

في نصوص الكتاب والسنّة حقيقة ومجاز ، كما في غيرها من الكلام. وقد وضع علماء الإسلام كتبا خاصة في مجازات النصوص الدينية ، ومنهم الشريف الرضي وأبو عبيد القاسم بن سلام.

والحقيقة أصل ، وحدّها استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز فرع ، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، وليس معنى هذا أن كل لفظ يسوغ استعماله في غير موضوعه على سبيل المجاز .. كلا ، بل لا بد من مناسبة ما بين المعنى الحقيقي والمجازي تستدعي العرف أن يستسيغ الاستعمال ، ولا يمجه ، كاستعمال الأسد في الشجاع ، والحمار في البليد وإلا كان غلطا وهذرا تماما كاستعمال الشمس في الذبابة.

ولكل مجاز حقيقة ولا عكس أي ليس لكل حقيقة مجاز ـ مثلا ـ أسماء الأعلام كزيد وبكر لا مجاز لها ، وكذا كلمة شيء وما إليه مما لا أعم منه وأشمل.

الوضع

الوضع عبارة عن عملية تسمية المعنى بلفظ معين واختصاص المسمى بهذا اللفظ ، ويحدث هذا الاختصاص أو هذه التسمية بطريق من اثنين لا ثالث لهما : الأول أن يكون الوضع بجعل واضع مختار وتعيينه ، كمن يسمي ولده عليا ، ويقال

لهذا النوع من الوضع التعييني ، لأن الذي عيّنه وبيّنه واضع مريد.

الثاني أن ينشأ الوضع من الاستعمال مع القرينة وعلى سبيل المجاز ، ثم يتكرر حتى يلتصق ويلتحم المعنى باللفظ ، ويفهم منه بلا قرينة ، ويصبح المعنى الأول منسيا. وعندئذ يصبح حقيقة فيه ، ويسمى هذا بالوضع التعيني ، لأن سببه طبيعي لا إرادي. وبكلام أوضح إن التعيين من فعل الانسان وإرادته ، أما التعين فأثر حتمي للاستعمال وشيوعه.

وتجدر الاشارة الى ان الوضع من حيث هو لا يتصف بالكلية والجزئية ، ولا بالعام والخاص ، إذ لا وجود له في الخارج يقع تحت حاسة من الحواس.

الوضع

كثرت الأقوال حول أصل اللغة ، واختلفت اختلافا كبيرا ، فمن قائل : انه غيبي إلهي ، وقائل : إن أصل اللغة صيحات وصرخات كانت تعبر عن مشاعر الانسان ، ثم تطورت مع الزمن الى كلمات. وقال ثالث : بل الأصل تقليد أصوات الطبيعة ومحاكاتها. أما تمحيص هذه الأقوال وغيرها فمضيعة للوقت ، لبعدها عن الفقه وأصوله .. هذا مع العلم بأني أجهل تاريخ اللغات وأصولها.

طرق المعرفة الى الوضع

من الواضح ان مجرد استعمال اللفظ في المعنى لا يدل على انه حقيقة فيه أو مجاز ، لأن الاستعمال أعم ، والعام لا يدل على خاص بعينه .. أجل ، اذا شككنا في مراد المتكلم من اللفظ حملناه على المعنى الظاهر من كلامه ، وبديهي ان الأصل هو العمل بالظاهر في تعيين المراد ، شيء وإثبات الوضع بان الأصل في الاستعمال هو الحقيقة ، شيء آخر .. والمدرك الأول للفرق هو مبنى العقلاء.

وهناك طرق لمعرفة الوضع غير الاستعمال ، ذكر منها المحقق القمّي في قوانينه أربعة ، والشيخ التقي في حاشيته على المعالم اثني عشر طريقا ، وأنهاها بعضهم الى عشرين أو تزيد ، وأكثرها حبر على ورق. وفي الطرق الثلاث الآتية كفاية وزيادة ، وغنى عن مئونة الاعتساف :

1 ـ النقل الموثوق به وان لم يحصل منه العلم ، لأن العلم بنص الواضع مباشرة متعذر ، والظن هو المعتمد في معرفة اللغة ومدلولاتها عند العقلاء قديما وحديثا.

2 ـ التبادر ، والمراد به سبق المعنى الى الفهم من اللفظ تلقائيا وبلا قرينة. وقد يظن ان الجاهل بالوضع هو الذي يتبادر المعنى الى فهمه ، وانه يكتشف من تبادره هو بالذات ان اللفظ موضوع للمعنى الذي تصوره عند إطلاق اللفظ .. وهذا الظن خطأ واشتباه ، لأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع ، فإذا توقف أيضا العلم بالوضع على التبادر لزم الدور المحال.

والصحيح ان الجاهل بالوضع يستكشفه ويعلم به من تبادر الآخرين من أهل اللسان واللغة ، لا من تبادره هو ـ مثلا ـ اذا كنا نجهل معنى كلمة «الطلح» ثم رأينا أهل اللغة يفهمون من إطلاقها عند التخاطب هذا الشيء المعروف بالموز ، اذا كان الأمر كذلك حصل لنا العلم بالتبادر عند أهل اللغة ، ومن علمنا هذا يحصل لنا العلم بأن كلمة «الطلح» موضوعة للموز.

أما كيف؟ ومن أين يأتي العلم بالوضع لأهل اللغة حتى تبادروا وسبقت المعاني الى أفهامهم ، أما الجواب عن هذا السؤال فعند أهل الاختصاص. وبالإجمال يحصل العلم باللغة من الالتحام بالأم في عهد الطفولة ، وبأفراد الأسرة ، ومن المدرسة والبيئة ، ويتسع هذا العلم بالثقافة والممارسة.

3 ـ عدم صحة السلب في نظر أهل اللغة العارفين بمعانيها ووجوه التخاطب بها ، شريطة أن لا يكون السلب ناظرا الى اللفظ من حيث هو وبصرف النظر عن معناه ، لأن الاسم غير المسمى بحكم البديهة ، ولا أن يكون سلب اللفظ باعتبار معناه العام الشامل للمعنى الحقيقي والمجازي ، لأن العام لا يدل على خاص بعينه ، بل يسلب اللفظ باعتبار معناه الحقيقي فقط. والشرط الثالث والأخير أن يكون السلب مجردا عن القرينة.

ومتى حصل ذلك بالتمام والكمال دل عدم صحة السلب على الحقيقة وإلا فلا. والمثال الواضح لعدم صحة السلب أن يقال للنار : ليست هذه بنار بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. ولعل هذا الطريق أي عدم صحة السلب هو أقوى الطرق الى معرفة المعنى الحقيقي.

وإذا كان عدم صدق النفي دليلا على الحقيقة كان صدقه دليلا على المجاز. وتجدر الإشارة إلى أن عدم صحة السلب عند العارفين بالوضع هو طريق العلم به لمن يجهل الوضع تماما كما هو الشأن في التبادر.

والخلاصة إذا كان المخاطب على علم اليقين من مراد المتكلم بنى عليه ، وعمل بمقتضاه ، سواء استعمل المتكلم كلامه في معناه الحقيقي أم المجازي ، وان لم يعلم المراد ، وكان من أهل اللغة اعتمد على ما يفهمه من ظاهر الكلام وسياقه وألغى جميع الاحتمالات المضادة ، ولا علاقة لذلك بالوضع وعلاماته. ويأتي التفصيل.

وان لم يفهم المخاطب شيئا من اللفظ ـ وهنا محل الكلام ـ لم يفهم لأنه غريب عن اللغة ، أو كان من أبنائها ولكنه غير متمكن منها ، ولا يملك ناصيتها ، ان كان كذلك فسّر المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ ، فسره بالنقل الموثوق به ، أو بتبادر الآخرين من أهل اللغة ، أو بعدم صحة السلب عندهم.

الظاهر ومراد المتكلم

في الفقرة السابقة أشرنا إلى أنه لا أساس إطلاقا لأصل الحقيقة في الاستعمال ، أما العمل بظاهر الكلام كأصل ومقياس لمعرفة مراد المتكلم والعلم بإرادته من الكلام فإنه حق لا ريب فيه لتباني العقلاء قديما وحديثا على إلغاء الاحتمال المضاد لدلالة الظاهر من اللفظ. وليس من شك ان الشارع على هذه السبيل في كلامه وخطاباته. قال سبحانه : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) ـ 4 إبراهيم». أي يخاطبهم بنفس الاسلوب الذي يجرون عليه ، ويترجم رسالة الله الى لغة الناس وإلا انتفت الغاية من الرسالة ، ولم تكن الدعوة حكيمة ، والموعظة حسنة.

وللظهور في اللغة العديد من المعاني ، ومنها البيان ، يقال : أظهر الشيء أي بيّنه سواء أكان البيان قويا لا يقترن باحتمال مضاد ، أم ضعيفا يقترن به. وأيضا للنص أكثر من معنى في اللغة ، ومن ذلك الظهور والبيان يقال : هذا الحكم فيه نص أو منصوص عليه في الشريعة ، أي ان الشارع أظهره وبيّنه للناس ، سواء اقترن باحتمال النقيض أم لم يقترن. ومعنى هذا أن النص والظهور في اللغة قد يعبران عن معنى واحد.

ولكن النص في اصطلاح الكثير من أهل العلم بالفقه وأصوله هو اللفظ الذي لا يتطرق اليه احتمال مضاد مثل قوله تعالى : («وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) ـ 32 الإسراء». أما الظاهر فيتطرق اليه هذا الاحتمال مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) حيث نحتمل أن بيع الحصى والملامسة محرمان (1). وأيضا نحتمل أنه لا ربا بين الآباء والأبناء ، ولكن العلماء كلهم أو جلهم اتفقوا على ان العمل بظاهر اللفظ هو الأصل والأساس في الخطابات الشرعية والعرفية حتى يثبت العكس ، وبهذا نلغي كل احتمال مضاد ، نلغيه من حيث العمل والتأثير.

لأن ظاهر الكلام يجسد إرادة المتكلم ، ويجعلها بحكم عمله يستحق عليها الثواب والعقاب بعد أن أعلنها بواسطة اللفظ ونقلها من عالم الداخل الى عالم الخارج. وتسمى هذه الإرادة الإرادة الظاهرة حيث تمّ التعبير عنها بالكلام ، وهي بطبيعتها تكشف عن الإرادة الحقيقية التي تدور الأحكام مدارها وجودا وعدما. ومن هنا يدرس علماء النفس اللغة كمظهر أساسي من سلوك الانسان ، والى هذا يومئ قول الإمام أمير المؤمنين (ع) : «من علم ان كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه».
وتسأل : هل العمل بظاهر اللفظ هو الأصل مطلقا حتى ولو لم يحصل الظن بمراد المتكلم ، أو بشرط وجوده وحصوله بحيث يكون الظاهر لغوا مع عدم الظن.

الجواب :
إن الركون الى هذا الأصل يستند الى وجود الظاهر ، لا الى وجود الظن الناشئ من الظاهر أو غيره. والدليل القاطع على ذلك ان المخاطب بظاهر الكلام يجب عليه شرعا وعرفا وعقلا أن يسمع ويطيع على كل حال ، ولا يسوغ له أن يخالف ما ظهر الى غيره متذرعا بعدم حصول الظن وحدوثه ، واذا خالف الظاهر وعصاه استحق الذم والعقاب ، كما انه اذا أطاعه استحق المدح والثواب ، وان لم يحصل له الظن ، أو حصل الظن المعاكس.

ومن هنا رأينا العلماء قديما وحديثا يأخذون بعموم العام وإطلاق المطلق وبكل

__________________

(1) بيع الحصى أن يقول البائع للمشتري بعتك ما تقع عليه حصاؤك بكذا اذا رميت بها. وبيع الملامسة أن يقول : إذا لمست المبيع فقد وجب البيع. وكان هذان البيعان في الجاهلية ، ونهى عنهما الإسلام.
ما يظهره اللفظ حتى مع الظن بوجود المخصص والمقيد والصارف .. أجل ، لو حصل الشك في ظهور اللفظ ووجوده من الأساس وفي تمامه وانعقاده لا فيما يعرض له بعد وجوده وتمامه ، لو حصل ذلك ـ لامتنع التمسك والأخذ بالظاهر حيث لا عين له ولا أثر. وبديهي انه لا نقش بلا عرش. وسلام على من قال : «ولا أظن الله يعرفه».
وشاع على ألسنة أساتذة هذا الفن وطلابه : «الأحكام تتبع الأسماء» أي ان معاني الألفاظ ومدلولاتها هي موضوعات الأحكام الشرعية ، وان علينا أن نتعبد بها لمجرد دلالة الألفاظ عليها سواء أحصل لنا الظن الموافق لها ، أم الظن المخالف ما دام هذا الظن المعاكس بلا دليل يعضده.

ويتفرع على ذلك ان أي كلام تصورنا له معنيين : أحدهما لا تحتاج إرادته الى ضميمة ومزيد من البيان على الكلام الموجود بالفعل. وثانيهما تحتاج إرادته الى بيان زائد ، لأن دلالة الكلام الموجود لا تفي به ، ولا تتسع له ، اذا تردد حمل اللفظ على أحد هذين المعنيين ـ تعين حمله على الأول ، لأن المعنى الزائد لا ينكشف إلا ببيان زائد ، والمفروض عدمه. ومثال ذلك أمره تعالى بني اسرائيل على لسان موسى بأن يذبحوا بقرة دون بيان قيد أو شرط. ولو انهم منذ البداية ذبحوا بقرة ، أية بقرة ، لامتثلوا وانتهى الأمر ، لأن إرادة الخصوصيات تحتاج الى بيان زائد ، وهو منتف بالأصل ، ولكن الإسرائيليين كانوا وما زالوا يرفضون الأصول والقواعد ، ومن هنا شدد سبحانه عليهم ، وباءوا بغضب منه.

ومما تقدم يتبين معنا ان أصل بقاء العام على عمومه ، والمطلق على إطلاقه ، واصل عدم النقل والاشتراك والتقدير ، كل اولاء وما اليها من الأصول اللفظية مردها جميعا الى أن الأخذ بالظاهر هو الأصل ، وما زاد لا يعمل به ، أي ان الأصل اللفظي يثبت وينفي ، يثبت ما دل عليه الظاهر وينفي ما زاد عليه.

احفظ هذا فإنه أساس في الاستنباط ، وإطار عام لجميع الأصول اللفظية التي لا يعذر الفقيه بجهلها ، ولا بنسيانها لأنها تماما كالفاعل مرفوع والباء حرف جر.

الحقيقة الشرعية

الشرط الأساسي في القضية الدينية أن ترتدي صفة الوحي ، وتنسب اليه موضوعا

وحكما كقولنا : الصلاة واجبة ، أو حكما لا موضوعا كالزنى حرام في دين الله. واذا فقدت القضية هذه النسبة فما هي من الدين وشرعه في شيء ، وقضايا العبادات بكاملها شرعية وتوقيفية موضوعا وحكما ، فالشارع وحده يحدد موضوعها ويبين حكمها ، لأنه هو الذي صممها ورسمها واستحدثها بكامل ما فيها من شروط وأجزاء.

أما قضايا المعاملات وما اليها فهي شرعية توقيفية في حكمها فقط. والموضوع يحدده الناس بلغة مصطلحاتهم وحوارهم حيث لا اختراع واصطلاح للشارع فيها ، وانما موقفه منها موقف التقرير أو الإلغاء أو التقليم والتطعيم.

والعبادات التي تكلم عنها الفقهاء واشترطوا فيها نية القربة هي الوضوء والتيمم والاغسال المعروفة ، وأفردوا لهذه المجموعة بابا خاصا بعنوان «الطهارة». وأيضا الصلاة والزكاة والخمس والصوم والحج ، ولكل واحد من هذه الموضوعات الخمسة باب مستقل في كتب الفقه.

ولا يختلف فقيه مع آخر في أن ألفاظ العبادات بكاملها كالصوم والصلاة والحج والزكاة ـ قد أعطاها الإسلام مدلولا جديدا خاصا ، وان هذه الألفاظ قد أصبحت أسماء حقيقية للمعنى الجديد تستعمل فيه بلا قرينة ، كل هذا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في نسبة هذه الحقيقة وتسميتها : هل ننسبها الى الشارع ونسميها حقيقة شرعية لأن الوضع حدث في عهده لا من بعده ، أو ننسبها الى المتشرعين الملتزمين بالدين وشريعته فقهاء كانوا أم أميين ، ونسميها حقيقة متشرعية لأن الوضع حدث بعد الشارع لا في عهده؟.
هذا هو بالذات جوهر النزاع والصراع في الحقيقة الشرعية .. أما ثمرته وفائدته فتظهر ـ على حد قول المختلفين ـ فيما إذا وردت كلمة الصلاة وما اليها من العبادات في كلام الشارع بلا قرينة ، فبناء على ان هذه الحقيقة الموجودة بالفعل هي شرعية لا متشرعية ـ تحمل كلمة الشارع على المعنى الشرعي. وبناء على انها متشرعية لا شرعية تحمل على المعنى اللغوي الذي كان قبل الشرع والشارع.

وفي رأينا أن هذا النزاع لا جدوى منه إلا تكثير الكلام ، إذ لا يرتبط به أي حكم شرعي ، ولا تبتني عليه أية مسألة فقهية. ودليلنا على ذلك أقوال الفقهاء المختلفين أنفسهم ، وهي بين أيدينا ، فما وجدنا فقيها واحدا حمل لفظ الصلاة

في كلام الشارع على الدعاء ، والزكاة على النمو ، والحج على القصد ، والصوم على مجرد الإمساك ، والوضوء على النظافة ، والتيمم على التعمد إلا مع القرينة مثل («إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) ـ 56 الأحزاب». أي يعظمون من شأنه ، ومثل («فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) ـ 32 النجم» ـ أي لا تثنوا عليها (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى). أما الاغسال الشرعية فهي دائما أو غالبا مع القرينة في كلام الشارع والمتشرعة مثل غسل الجنابة والحائض والمستحاضة والميت. وإذن فأين هي الثمرة والفائدة من هذا النزاع القائم المرهق؟.
بين الشرع والعرف واللغة

سبقت الإشارة الى أن أية كلمة من ألفاظ العبادة وردت في كلام الشارع بلا قرينة ـ فإن الفقهاء يحملونها على المعنى الشرعي. والآن نتساءل : إذا كانت كلمة الشارع من غير ألفاظ العبادة كاللعان مثلا ، وكان لها في الشرع معنى ، وفي العرف العام آخر ، وفي اللغة ثالث ، ولا قرينة حالية أو مقالية على واحد بعينه ، إذا كان الأمر كذلك فأي معنى نقدم؟.
الجواب :
ان أمكن حمل كلمة الشارع على المعنى الشرعي ـ أي لا تنفيه الدلائل ـ فهو المقدم ، لأن كل متكلم يحمل كلامه على عرفه واصطلاحه حتى يثبت العكس ، وان تعذر الحمل على الشرع لسبب أو لآخر حملت الكلمة على العرف العام ، لأنه الأكثر والأغلب في التخاطب ، هذا ان وجد عرف عام في عهد الشارع وإلا تعين الحمل على اللغة.

وكذلك الشأن في غير الشارع إذا نطق بكلمة في عقد أو نذر أو وقف أو وصية وما أشبه ، وترددت كلمته بين المعنى الشرعي والعرفي واللغوي ـ فإنها تحمل حتما على لغته هو وعرفه ، وان خالف الشرع فضلا عن اللغة. وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء العديد من الأحكام الشرعية في المعاملات والالتزامات.

معاني الحروف

ليس من شك ان الفقيه في أشد الحاجة الى معرفة معاني الحروف ، لأن عليها مدار الكثير من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنّة. ومن ذلك على سبيل المثال :

قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ـ 6 المائدة». ولو لا مكان الباء في الآية لوجب مسح الرأس كله لا بعضه.

وقوله : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ـ 89 المائدة» حيث دلت «أو» ان الواجب من هذه الثلاثة واحد على التخيير ، فأيها فعل فقد امتثل ، والباقي قربة وتطوع.

وقوله : (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) ـ 9 الأعلى» فالشرط المدلول عليه ب «إن» ليس شرطا اصطلاحيا ، ولا قيدا للأمر بالنفع ، وانما هو ذم في صورة الشرط لمن لا ينتفع بالذكرى تماما كقولك للواعظ : عظ الطغاة ان سمعوا منك .. الى كثير من آيات الأحكام وأحاديثها.

وقد يقول قائل : أجل ، ان في آيات الأحكام وأحاديثها حروفا كثيرة ، والعلاقة بين معانيها وبين الاستنباط واضحة وقوية ، ولكن هذه العلاقة بالذات موجودة أيضا بين الاستنباط ومعاني الأسماء والأفعال التي وردت في النصوص الشرعية ، وهي أكثر عددا من الحروف أضعافا. ومن ذلك ـ أيضا لمجرد التمثيل ـ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) ـ 178 البقرة» .. (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ـ 3 المائدة» فكتب وحرم من الأفعال ، والقصاص والميتة الخ من الأسماء. والآيتان من آيات الأحكام.

فلما ذا اهتم الأصوليون بمعاني الحروف دون الأفعال والأسماء؟ أليس الكل بمنزلة سواء من حيث حاجة الفقيه اليها ، وتوقف الاستنباط عليها؟ هذا ، الى أن معاني المفردات من الأسماء والأفعال والحروف ـ تحددها وتبينها معاجم اللغة ومصطلحات العرف ، وأيضا كتب النحو بالنسبة الى معاني الحروف ، وليس كتب الأصول.

وأجيب عن هذا السؤال بأن حاجة الفقيه الى العلم بمعاني الحروف أشد من

حاجته الى العلم بمعاني الأسماء والأفعال! .. وأحسب ان هذا الجواب لا يقنع أحدا من أهل العلم والتحصيل ما دام على الفقيه أن يعد نفسه إعدادا كاملا ومكينا للاستنباط ، وأن يحيط بكل ما يتوقف عليه العلم بمراد الشارع من نصه وخطابه.

هذا ، الى ان المعنى الحرفي الذي درسناه نحن في كتب الأصول عند أساتذة النجف ـ لا يمت بأي سبب الى الفقه واستنباط الأحكام حيث تكلم مؤلف الكتاب الذي ندرسه ، وأطال الكلام هو والأستاذ وأرباب الشروح والحواشي والتعليقات ، وأطنبوا في الوضع وأقسامه ، وفي تصور الموضوع له عند الوضع وخصوصه وعمومه وفي الملحوظ واللاحظ وتعدد اللحاظ وفنائه في المستعمل فيه .. الى غير ذلك مما طلقته الحياة والثقافة والفقه وأصوله ـ ثلاثا لا رجعة فيها.

وبعد ، فإن لكل زمان شئونه وأفكاره ، ولا لوم على من ساير الزمان وأهله ، وانما اللوم على من عاش بجسمه في عصر الفضاء ، وبعقله في القرون الوسطى.

عودا وبدءا

كان من قصدي أن أمسك ولا أزيد شيئا عما قلت حول المعنى الحرفي حيث رأيت فيه آنذاك ما يفي بالمطلوب ، وحين أوشكت أن أقدم هذا الجزء الى المطبعة أحسست من نفسي الرغبة في أن أعطف على ما سبق الإيجاز التالي خشية أن أكون قد أهملت ما لا ينبغي إهماله ، على أن يكون المعطوف عودا وبدءا ، تابعا ومستأنفا في آن واحد.

يطلق لفظ الحروف على حروف التهجي التسعة والعشرين التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء ، وهي لمجرد تأليف الكلمة وتركيبها ، ولا وظيفة لها وراء ذلك ، ولا تدل بنفسها على شيء إلا عند الصوفية الذين يكفرون بالحس والعقل ، ولا يؤمنون إلا بشيء يسمونه حدسا تارة ، وتارة بأسماء يسمونها تكشف بزعمهم عما وراء الأستار والعقول والأبصار. ويقولون ـ على سبيل التوضيح ـ : الألف تشير إلى السماء لأنها كالاصبع حين تشير الى أعلى ، والياء ترمز الى الأرض لأنها كالنعل تدوس وجه الأرض .. الى آخر الشطحات والخيالات.

وأيضا تطلق الحروف على حروف المعاني ، وهي التي تدل بنفسها على معنى

في غيرها مثل «من وإلى» ومن أجل هذا قالوا في تعريف المعنى الحرفي بأنه تابع لغيره ولا يستقل بنفسه وجودا ولا تعقلا ، ولا يكون ركنا في الكلام إلا مع الضميمة ، ويقابله المعنى الاسمي أي هو الذي يستقل بنفسه وجودا وتصورا ويكون ركنا في الكلام بلا ضميمة مثل رجل وفرس وشجر وحجر.

وبعد هذه الإشارة الى الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي ، نشير بإيجاز الى أقسام الوضع تبعا لمن فعل ذلك من الأصوليين .. واقرأ معي على مهل ـ يا طالب النفع والفائدة ـ ما ألقوه عليّ وعليك من تلك الغوامض والدقائق : إذا تصور الواضع ـ مثلا ـ فردا خاصا ومعينا تصدق عليه كلمة إنسان ، تصوره بقصد أن يسميه هو بالذات لا أن يسمي الانسان الكلي ، وبالفعل سمى هذا الفرد الخاص زيدا ، إذا حدث هذا يكون الوضع فيه وفي أمثاله خاصا والموضوع له خاصا. وقالوا : هذا القسم من الوضع ممكن وواقع بلا خلاف.

وإذا تصور الواضع معنى عاما كالانسان بهويته الحيوانية الناطقة بقصد أن يسميه هو لا أحدا سواه ، وسماه بهذه الكلمة أو بغيرها ـ يكون الوضع عاما والموضوع له عاما لصدقه على كثير. وأيضا هذا القسم من الوضع ممكن عندهم وواقع بلا خلاف.

وإذا تصور الواضع معنى عاما كالإنسان ، ولكن لا بقصد أن يسميه هو بالذات ، بل اتخذ من تصوره طريقا ووسيلة الى تصور فرد معين من أفراده لكي يسميه ، وسماه زيدا ـ مثلا ـ لأنه مشتمل عليه ، إذا كان ذلك يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وهذا القسم من الوضع متفق على جوازه وإمكانه ، وإنما الخلاف في حدوثه ووجوده بالفعل.

قال صاحب الحاشية الكبرى على المعالم : ان جماعة من المحققين قالوا بوقوعه وعدّوا منه معاني الحروف والمبهمات كالضمائر وأسماء الموصول والاشارة وكلمات الاستفهام ونحوها.

وإذا تصور الواضع فردا من كلي عام ، كما لو تصور زيدا الذي يشتمل على ماهية الانسان ، تصور هذا الفرد لا بقصد أن يسميه ، بل ليتخذ من تصوره وسيلة الى تصور الانسان الكلي وتسميته ، وبالفعل وضع له كلمة إنسان أو غيرها ، إذا كان هكذا يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. وقد اختلفوا في إمكان هذا القسم وجوازه فضلا عن وقوعه.

وقال صاحب الحاشية التي أشرنا اليها ما معناه لا سبيل لإمكان الوضع الخاص والموضوع له عام ، لأن الصغير لا يكون وجها للكبير ، والبيضة بما هي لا تتسع للأرض بحدودها وجميع أقطارها.

والخلاصة أن أقسام الوضع عندهم أربعة :

1 ـ الموضوع بالوضع الخاص والموضوع له خاص.

2 ـ الموضوع بالوضع العام والموضوع له عام. وهذان القسمان محل وفاق إمكانا ووقوعا.

3 ـ الموضوع بالوضع العام والموضوع له خاص. وهذا القسم محل وفاق إمكانا ، واختلفوا في وقوعه. ووضع الحروف عند الكبار من هذا القسم. أما الموضوع بالوضع الخاص والموضوع له عام فهو محل الخلاف إمكانا فضلا عن الوقوع.

الصحيح والأعم

لمجرد التمهيد

نمهد لهذا الفصل بالمثال الآتي : لنفترض انك باشرت بالصلاة تلبية لأمره تعالى ، وبعد الفراغ منها أيقنت بإقامتها على الوجه الأكمل ، اذا حصل لك هذا اليقين فقد امتثلت وخرجت من عهدة التكليف حتى ولو كانت الصلاة باطلة في واقعها ما دمت غير وان ولا مقصر ، واذا أيقنت بفساد ما أتيت فعليك الإعادة ، أما اذا شككت في أمرها وهل أقمتها صحيحة أو باطلة فعليك قبل كل شيء أن تنظر الى السبب الموجب لهذا الشك. والفروض كثيرة ، ونذكر منها اثنين :

1 ـ أن يكون سبب الشك هو انك بعد الفراغ احتملت الإخلال بجزء واجب من الصلاة كالفاتحة. والحكم هنا المضي وعدم الإعادة بالاتفاق ، لأن الشك حدث بعد الفراغ. وليست هذه المسألة من موضوعنا في شيء وذكرناها للتمييز بين الأصيل والدخيل.

2 ـ أن يكون سبب الشك هو انك تركت شيئا كالسورة عن قصد وعمد ظنا منك بعدم وجوبها ، وبعد الفراغ شككت في صحة الصلاة حيث خيّل اليك مجددا ان ما تركته عامدا ربما كان واجبا في الواقع ، وان ظنك كان مجرد وهم ، اذا حدث مثل هذا فما هو الحكم؟ وهل هناك أصل لفظي يثبت صحة هذه الصلاة والاكتفاء بها مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) أو لا وجود لهذا الأصل والاطلاق. وعندئذ يتحتم الرجوع الى الأصول العملية كالبراءة أو الاحتياط؟.
والجواب عن هذا التساؤل يتوقف على معرفة النتيجة لمبحث الصحيح والأعم الذي عقدنا له هذا الفصل.

محل النزاع

قلنا في الفصل السابق فقرة «الحقيقة الشرعية» : إن ألفاظ العبادات هي أسماء حقيقية للمسميات التي استحدثها الإسلام حسب شريعته .. ونشير الآن الى أن هذه العبادات والمسميات تنقسم من حيث هي وبصرف النظر عن أمر الشارع بها ومراده لها ، تنقسم الى صحيحة كالصلاة يقيمها المصلي على وجهها بلا زيادة أو نقصان ، وإلى باطلة كما لو ترك منها أو أضاف اليها ما يفسد ويبطل .. ولا أحد يشك حتى من نفى الحقيقة الشرعية ـ أن الشارع استعمل أسماء العبادة في كل من القسمين مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) حيث أراد الصحيحة بلا ريب ، ومثل «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» حيث أطلق كلمة الصلاة على الناقصة الباطلة.

وبعد الإشارة الى هذا التقسيم نتساءل : قد ترد في كلام الشارع كلمة من ألفاظ العبادات ونعلم بأنه أراد المعنى الجديد الخاص لوجود الصارف عن المعنى اللغوي القديم ، أي مجرد الدعاء ، نعلم ذلك ومع هذا نشك هل أراد بكلمته هذه المعنى الصحيح بالخصوص ، أو الأعم منه ومن الفاسد ، ولا قرينة ترشدنا الى ارادة أيهما على التعيين ، كما لو نهى عن المرور بين يدي المصلي ، ولا ندري هل أراد بنهيه صلاة من أداها صحيحة حتى إذا علمنا بفسادها جاز المرور ، أو أراد مطلق الصلاة حتى مع العلم بالفساد ، إذا كان الأمر كذلك فما ذا نصنع؟ هل نحمل كلمة الشارع على المعنى الصحيح بالخصوص أو الأعم؟ وتأتي الإشارة الى الأقوال.

هذا هو محل النزاع بين الأصوليين في أوضح صورة وأجمعها لأقوالهم وآرائهم في المسألة المعروفة بالصحيح والأعم.

وبهذا يتبين معنا أنه يسوغ لمن نفى الحقيقة الشرعية وقال بأن ألفاظ العبادة لم تنقل عن معانيها القديمة ، يسوغ له أن يكون طرفا في محل النزاع في مسألة الصحيح والأعم ، وأن يختار ما يشاء ، لأنه يعترف ويسلم بأن الشارع قد استعمل أسماء العبادة الجديدة في الصحيح والفاسد مع القرينة تارة ، وتارة بلا قرينة ، وفي مثل هذه الحال (أي إطلاق اللفظ بلا قرينة) يسوغ لمن ينفي الحقيقة الشرعية أن يحمل لفظ الشارع على الصحيح فقط أو على الأعم أو يتوقف إن شاء.

الأقوال

وهي ثلاثة : الأول الحمل على الصحيح الجامع لكل شرط وجزء. الثاني الحمل على ما يعم ويشمل الصحيح والفاسد. الثالث التفصيل بين الجزء والشرط ، وذلك بالحمل على ما توافرت فيه جميع الأجزاء سواء وجدت الشروط أم فقدت ، فالصلاة مثلا يفهم منها الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك من الأجزاء ، ولا يفهم منها الوضوء ، لأن الجزء من صلب المسمى ، أما الشرط فخارج عنه. وذهب أكثر أهل النظر والتحقيق أو الكثير منهم ، الى الأعم ، واستدلوا من جملة ما استدلوا بما يلي :

1 ـ التبادر ، حيث يسبق المعنى الأعم الى الافهام من قول القائل : رأيت فلانا يصلّي أو يواظب على الصلاة أو يصلّي في أول الأوقات .. الى غير ذلك كثير.

2 ـ عدم صحة السلب ، فلا يقال في حق من كانت صلاته فاسدة : لم يصلّ ، ومن كان صيامه باطلا : لم يصم بقول مطلق ، وعدم صحة السلب من غير قيد دليل على حقيقة الاطلاق ، كما ان صحة السلب دليل على مجازيته.

3 ـ صحة الاستثناء ، ومن ذلك كل صلاة تقرّب الى الله إلا الفاسدة ، وبديهي انه لا استثناء بلا عموم إلا المنقطع.

القدر الجامع

وهنا سؤال لا بد من طرحه ، وهو ان المقارنة بين الصحيح والفاسد هي عين المقارنة بين الضدين اللذين لا قاسم مشترك بينهما ولا جامع يجمعهما ، والقول بالأعم يستدعي حتما وجود الجامع بين الشيء وضده ، وهذا بعيد عن التصور ، بل وكذلك الشأن في أفراد الصلاة الصحيحة لما بينهما من شدة التفاوت ، فأي جامع بين صلاة القادر المختار ، وصلاة العاجز والمضطر الذي يؤديها إيماء أو بحضور القلب كالغريق.

وأجيب عن ذلك بوجوه ، ولعل أقربها إلى الافهام أن القدر الجامع بين القسمين

هو مجرد الاشتراك في الشكل والهيئة (1) بين أكثر الأفراد وأغلبها ، فإن الصلاة الصحيحة تماما كالفاسدة صورة ومظهرا ، وكذلك الحج والصوم والوضوء. أما صلاة الغريق ونحوها فنادرة الوقوع ، والنادر بحكم العدم .. وهذه كلمة «إنسان» تطلق على كل فرد ، والأكثرية الكاثرة يصدق عليها قول الإمام (ع) : «الصورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيوان ، وذلك ميت الأحياء».
ثمرة الأقوال

أعيد هنا ما مهدت به في أول هذا الفصل ، وأكرره بأسلوب آخر : إذا سألنا سائل قائلا : بعد إقامتي الصلاة المكتوبة شككت في امتثال أمرها والخروج من عهدته فما ذا أصنع؟ إذا سألنا مثل هذا السؤال فلا يسوغ لنا أن نسرع الى الجواب التقليدي المعروف ، ونقول للسائل : عليك أن تحتاط لأن التكليف القطعي يستدعي الامتثال القطعي ، بل علينا أن ننظر الى حال السائل ونسأله عن السبب الموجب لشكه في الامتثال هل هو الشك في وجوب جزء أو شرط زائد ، أو ان السبب شيء آخر؟.
فإن كان السبب هو الشك في وجوب جزء أو شرط فلا يسوغ لنا أيضا أن نسرع الى الجواب المحفوظ عن ظهر قلب ونقول : الأصل فيه البراءة لأنه شك في أصل التكليف ، لا يسوغ ذلك لأن البراءة أصل عملي لا يلجأ اليه إلا بعد اليأس من وجود الأصل اللفظي ، فإن وجد فعليه العمل وإلا فآخر الدواء والأصول العملية.

وبعد هذا التمهيد نعود الى من شك في الامتثال ونفترض انه ترك شيئا من صلاته عن عمد ظنا منه أنه ليس بجزء ولا شرط ، وبعد الفراغ شك في أنها غير مجزية ، واحتمل ان المتروك عمدا هو جزء أو شرط لأن الظن لا يغني عن الحق ، إذا كان الأمر على هذا فهل هناك أصل لفظي ينفي وجوب هذا المشكوك

__________________

(1) المعروف عند الفلاسفة أن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته ، ولذا اذا تحول الإنسان إلى تراب لم يصدق عليه اسم الإنسان ، وكذلك تحول العنب إلى خل ، والزيتون إلى زيت.

في حكمه حتى لا تجب الاعادة ، أو لا وجود لهذا الأصل كي يجب الرجوع الى الأصول العملية؟.
الجواب :
ان وجود هذا الأصل ، وهو هنا الاطلاق ان وجد ـ يتوقف على صحة تسمية الفعل المأتي به باسم الصلاة بحيث يكون الشك فيما زاد على المسمى الموجود لا في نفس التسمية. أما إذا تسرب اليها بالذات فينتفي موضوع الاطلاق من الأساس سواء أكانت ألفاظ العبادة أسامي للصحيح أو للأعم ، إذ لا نقش بلا عرش.

ولا مكان لصحة التسمية وصدق الاسم على العمل المشكوك في حكمه إلا إذا كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم لا للصحيح بالخصوص ، وتوضيح ذلك أن القول بالوضع للصحيح فقط معناه ان الصحة جزء من مفهوم المسمى الشرعي ، وعليه يكون الشك في الصحة شكا في التسمية ووجود المسمى بالذات ، وعندئذ ينتفي موضوع الاطلاق ويتحتم الرجوع الى الأصول العملية.

أما القول بالوضع للأعم فمعناه ان الصحة ليست جزءا من المسمى الشرعي ، وان الشك فيها لا يلازم الشك في التسمية والمسمى ، وعليه يصدق اسم الصلاة على ما أتى به المصلي في المثال المفروض ، ونتمسك بإطلاق كلمة الصلاة لنفي الزائد المشكوك في وجوبه ، ونحكم بالإجزاء والامتثال بدون الرجوع الى الأصل العملي لأن الأصل رافع لموضوعه.

والخلاصة ان ثمرة القول بالأعم تظهر في الفرد الذي صحت فيه وصدقت عليه التسمية ، ولكنه ظل مرددا بين الصحيح والفاسد ، تظهر الثمرة حيث يجوز التمسك بالاطلاق ـ بناء على الأعم ـ لزوال الشك عن هذا الفرد المردد وإعطائه حكم الصحيح ، أما ثمرة القول بالصحيح فقط فهي عدم وجود الاطلاق من الأساس والرجوع في حكم الفرد المذكور الى الأصول العملية.

المعاملات

سبق القول : إن الشارع اخترع وابتكر معاني جديدة خاصة في العبادات ،

وان ألفاظها تعم وتشمل الصحيح وغيره عند طائفة من العلماء ، وعلى قولهم جاز التمسك بالاطلاق ، وتقدم التفصيل. أما المعاملات فلا جديد للشارع فيها ، بل هي باقية على معانيها القديمة ، والشارع أمضى وأقر الناس في معاملاتهم مع بعض التقليم والتطعيم.

ومعنى هذا ان كل ما هو سبب عند العرف للملك أو الإسقاط أو الالتزام ونحو ذلك فهو أيضا سبب عند الشارع إلا ما خرج بالدليل كبيع الملامسة والمنابذة. ومن الأدلة على ان الشارع أمضى الأسباب العرفية قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ 1 المائدة» أي اعملوا بموجب كل ما يراه الناس عقدا ، والتزموا بآثاره ، وقريب من هذه الآية قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ـ 181 البقرة».
ومن هنا اتفق العلماء قديما وحديثا على مبدأ عام هو أن التعيين بالعرف تماما كالتعيين بالنص في الموضوعات العرفية وآثارها إلا ما خرج ، وفرعوا على هذا المبدأ ان أي لفظ تكلم به راشد مختار ، وصدق عليه عرفا العنوان الذي تعلق به حكم شرعي ـ فعليه طاعته والالتزام به ، واذا شككنا في قيد زائد عما صدقت عليه التسمية أخذنا بإطلاق الاسم ، ونفينا الزائد.

وعليه فالنزاع الجاري في العبادات من أن ألفاظها اسام للصحيح أو للأعم ، هذا النزاع لا يجري بحال في المعاملات ، لأن المدرك الوحيد للتمسك بإطلاقها هو التسمية العرفية ، فإن وجدت تحقق موضوع الاطلاق ، وأخذ به بالاتفاق لنفي الزائد ، وان فقدت التسمية فلا موضوع للاطلاق من الأساس حتى نتمسك به.

وقد يقول قائل : أجل ، ان هذا النزاع لا يجري في المعاملات اذا كان في الصحة الشرعية ، وهل هي جزء من معنى لفظ المعاملة أو ليست بجزء؟ إذ المفروض انه لا حقيقة شرعية ولا متشرعية في المعاملات ، أما اذا جعلنا النزاع في الصحة العرفية ، وهل هي جزء من المعنى العرفي أو غير جزء ـ فإن النزاع يجري يقينا في المعاملات حيث تتحقق التسمية العرفية على القول بالأعم ، وحينئذ نتمسك بالاطلاق ، ولا تتحقق التسمية على القول بالصحيح فقط فلا إطلاق تماما كما هي الحال في العبادات.

والجواب باختصار وبساطة : إن مرجع الشك في التسمية العرفية واللغوية أيا كان مصدره هو التبادر وعدم صحة السلب ، وليس الاطلاق وغيره من الأصول اللفظية ، لأن هذه الأصول وسيلة لإثبات الحكم للموضوع ، وليست وسيلة لتشخيص الموضوع وتعيينه ـ مثلا ـ قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وارد لبيان حكم العقد ووجوب الالتزام به ، لا لتعريف العقد وتفسيره.

المشتق

المراد من المشتق

اختار الأصوليون لهذا الفصل اسم المشتق ، وجعلوه عنوانا له ، والمشتق في عرف النحاة إخراج الكلمة من مصدرها ، كإخراج المسافر من السفر ، وليس هذا موضوع البحث ، وفيما يلي البيان.

إذا أسندنا الى الذات اسما يمكن وصفها بمعناه ـ فلا يخلو هذا المعنى الموصوف به من كونه واحدا من الفروض التالية :

1 ـ أن يكون نفس الذات المسند اليها ، أو من مقوماتها بحيث تدور معه وجودا وعدما مثل المثلث له ثلاثة أضلاع ، والحجر جسم ، والانسان حيوان. وهذا النوع خارج عن موضوع البحث لما يأتي :

2 ـ أن يكون خارجا عن حقيقة الذات ، ولكنه لازم لا ينفصل عنها كغريزة حب الذات والحرص على الحياة. وهذا خارج أيضا عن محل الكلام.

3 ـ أن يكون عارضا على الذات ، ويمكن فصله عنها في الوجود بحيث ينقضي الوصف ، وتبقى الذات. وهذا النوع من صميم ما نحن بصدده ، ومنه يتضح السبب الموجب لخروج الفرض الأول والثاني ، ودخول كل ما يمكن حمله على الذات ، شريطة أن لا يكون ذاتيا ولا ملازما للذات ، مشتقا كان كالضارب والمضروب ، أو غير مشتق كالزوج وذي عيال ، أو اسم مكان كالمسجد أو اسم آلة كالمفتاح .. الى كل وصف لا يزول الموصوف بزواله.

وبهذا يتضح معنا أن موضوع البحث يعم ويشمل بعض الأسماء الجامدة ، ويخرج منه بعض المشتقات ، أما الأفعال فخارجة عنه تخصصا لا تخصيصا.

الزمان والمشتق

إذا قال قائل : زيد ضارب فهل تدل صيغة «فاعل» على أن الضرب حدث في الزمان الحاضر أو الماضي أو الآتي؟.
الجواب :
ان الأسماء بكاملها لا تدل على الزمان من قريب أو بعيد ، أما الجامد منها كالقلم والكتاب فواضح ، وأما المشتق فهو موضوع للذات المتصفة بالمعنى الذي انبثق منه اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة ـ مثلا ـ الضارب اسم فاعل مشتق من الضرب ، والضرب يدل على الحدث وكفى. وهكذا سائر المشتقات. وإذن فمن أين تأتي الدلالة على الزمان؟ أما قول النحاة : ان اسم الفاعل والمفعول إذا تجردا من اللام فلا يعملان عمل الفعل في المفعول إلا إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال ، أما هذا القول فالمراد به الدلالة على الزمان مع القرينة مثل الآن والغد.

وعلى هذا جميع الاصوليين ، بل قال صاحب الكفاية وغيره : حتى الأفعال لا دلالة فيها على الزمان ، لأن صيغة افعل تدل على طلب الفعل فقط ، وصيغة فعل تدل على مجرد الإخبار عن الحدوث وكفى ، وصيغة يفعل تدل على أن الفعل ما زال في عالم الكتمان ، وأنه سيظهر الى عالم الوجود. فأين هو الزمان والدلالة عليه؟
أجل ، ان الإخبار عن حدوث الفعل ووقوعه يدل بالملازمة العقلية على أنه حدث قبل زمان النطق في مكان ما ، وان الإخبار عما سيحدث يدل أيضا بهذه الملازمة على أن الحدوث يأتي بعد زمان النطق في مكان من الأمكنة. وبديهي ان دلالة اللفظ شيء ، ودلالة العقل شيء آخر .. هذا ، الى أن دلالة العقل يستوي فيها الزمان والمكان ، ولا قائل بأن الفعل يدل على المكان ، فالقياس يقضي أن لا يدل الفعل بوضعه على الزمان.

الحال والماضي والاستقبال

وتسأل : كيف يمكن الجمع بين قول الأصوليين : المشتق لا يدل على الزمان ، وقولهم : هو حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ في الحال ، ومجاز فيمن تلبس به في الاستقبال اتفاقا ، ومحل الخلاف فيمن تلبس به في الماضي ، فمن قائل بأنه مجاز ، وقائل بأنه حقيقة في القدر المشترك بين الماضي والحال؟.
الجواب :
أراد الأصوليون بالتلبس هنا مجرد اتصاف الذات بالمعنى ومباشرتها له في أي زمان ، ومرادهم بالمبدإ المعنى والمصدر الذي انبثق منه الوصف ، وأما الحال الذي أوقع السائل وغيره في الالتباس ـ فإن الأصوليين لا يريدون به الزمان ، ما في ذلك ريب ، وانما يريدون حالة اتصاف الذات بالمعنى وتلبسها به ، ومباشرتها له بصرف النظر عن زمان الاتصاف والتلبس تماما كما تقول : قبض على فلان بالجرم المشهود ، أي حال مباشرته الجريمة بصرف النظر عن زمن حدوثها.

أجل ، ان المراد هنا بكل من الماضي والاستقبال ـ الزمان ، ولكن على انه ظرف لاتصاف الذات بالمبدإ والمصدر الذي انبثق منه الوصف ، وليس قيدا له (أي لمدلول المشتق). وهذا الظرف الذي حدث فيه الاتصاف قد يكون مقارنا لزمن النطق ، وقد يكون سابقا عليه ، أو لاحقا له. وبناء على ان الزمان ليس قيدا لمدلول المشتق نتساءل : اذا أطلقنا المشتق على الذات المتصفة بمصدره ومبدأه ، وأردنا انها كذلك في زمان معين من الأزمنة الثلاثة ـ فهل يكون هذا الاطلاق حقيقة أم مجازا؟ والجواب عن هذا التساؤل يستدعي التفصيل التالي :

1 ـ أن نطلق المشتق على الذات لمجرد أنها قد اتصفت به في آن ما ، مثل فاعل السوء مجزي به ، والسارق يقطع ، والزاني يجلد ، ومن عبد صنما لا يكون إماما. وهذا النحو من الإطلاق حقيقة بالاتفاق ، وخارج عن موضوع البحث.

2 ـ أن نطلق كلمة ضارب على زيد ـ مثلا ـ قبل أن يباشر الضرب ، نطلقها عليه لمجرد الحكاية والإخبار بأنه سيكون ضاربا غدا. وقد اتفقوا على أن مثل هذا الاطلاق حقيقة حيث لاحظنا واعتبرنا حالة الاتصاف والتلبس الآتية ،

وعلى أساسها استعملنا اللفظ ، ومن الذي يشك في أن «باسما» مستعمل فيمن وضع له في قولنا : سوف يأتي زيد باسما.

3 ـ أن تباشر الذات نوعا من الفعل في وقت ما ، ثم ينقضي الفعل وتبقى الذات ، كما لو ضرب زيد شخصا ، وبعد الضرب قلنا : زيد ضارب ، وأردنا مجرد الحكاية والإخبار بأنه كان ضاربا في الأمس أي انه كان مصداقا لهذا الوصف في الماضي لا في الحاضر. واتفق الجميع على ان هذا الإطلاق حقيقة وليس بمجاز ، لنفس السبب الذي أشرنا اليه في الصورة الثانية.

وإذا قصدنا أن مفهوم الضارب يصدق الآن على زيد الذي ضرب بالأمس ، وانه بالفعل مصداق له وفرد من أفراده تماما كما لو كان الآن مباشرا للضرب دون أدنى تفاوت ، إذا أردنا ذلك فهو محل الكلام ، ومن أجله جرى الخلاف والنزاع في أنه حقيقة أو مجاز. ويأتي البيان في الفقرة التالية.

محل النزاع

والآن وبعد التمهيد بما يلقي الضوء على محل النزاع نشير اليه بالآتي :

اختلفوا في أن المشتق هل وضع لخصوص الذات المتصفة فعلا بالمبدإ والمصدر الذي انبثق منه المشتق بحيث لا يصدق على الذات حقيقة إلا اذا كان الوصف قائما فيها ، وكانت هي متلبسة به حين الاطلاق حتى اذا زال الوصف وانتهى صدق المشتق على الذات مجازا لا حقيقة ، أو أن المشتق موضوع للقدر الجامع الذي يعم ويشمل من اتصف بالمبدإ فعلا ، ومن انتهى عنه أيضا بحيث يستوي استعماله فيهما على قدم المساواة ، ويكون إطلاق الضارب مثلا على الذات بعد الضرب حقيقة تماما كإطلاقه عليها حين الضرب ، لأن كلا منهما فرد حقيقي للمشتق.

وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا تعلق خطاب الشارع بوصف ، ثم زال وبقيت الذات ، مثال ذلك أن يقول الشارع : «لا تقبل شهادة العدو على عدوه» وأن تحدث عداوة بين اثنين ، وبعد ذهاب الشحناء وتصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر ، وشككنا في قبول هذه الشهادة ، والسبب الموجب لشكنا هذا هو أن كلمة العدو هل تصدق حقيقة على من كان عدوا بالأمس دون اليوم أو لا؟
فبناء على ان المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالوصف فعلا ـ يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية والعنوان ، وبناء على ان المشتق موضوع للأعم يجب ردها لصدق العنوان والتسمية.

الأقوال

وهي كثيرة ، والمشهور منها قولان : الأول الوضع لخصوص المتصف فعلا دون غيره. الثاني للأعم ، واستدل كل من الفريقين من جملة ما استدل بالتبادر وصحة السلب! .. ونميل نحن الى القول الأخص دون الأعم ، لأن الماضي صار في خبر كان. ومن الذي يشك في ان معنى فقير ذات ثبت لها الفقر ، ومعنى غني ذات ثبت لها الغنى ، وان من استعمل كلا من الكلمتين في معناها الفعلي فقد استعمل اللفظ فيما وضع له ، وان من استعمل كلمة الغني في الفقير لأنه كان غنيا فافتقر ، وكلمة الفقير في الغني لأنه كان فقيرا فاغتنى ـ فقد استعمل اللفظ في غير ما وضع له؟.
وتسأل : لقد رأينا الناس يلقبون الانسان بكلمة قالها ، أو فعلة فعلها حتى تصير علما عليه في حياته وبعد مماته ، أليس هذا دليلا على ان المشتق للأعم؟.
الجواب :
كلا ، لأن هذا اللقب أو هذا الاستعمال إنما جرى باعتبار حالة الاتصاف والتلبس تماما كالحكاية عما جرى وكان. وهذا خارج عن محل الكلام ، كما تقدم.

وأتوا البيوت من أبوابها

وبعد ، فإن بعض الأصوليين تحدث في هذا الفصل وأطال في التفريع والتعليل والعراك مع الخصوم في ساحة الكلام! ومرحبا بذلك وأكثر منه لو كان يهدي الى رشد في الفقه ومسائله.

ان المشتقات في النصوص الشرعية واضحة المعنى والمرمى ، ويمكن ردها من حيث تعلق الحكم الشرعي بها الى نوعين : الأول المشتق الذي تعلق به الحكم ما دام الوصف قائما في الذات بالفعل بحيث يدور معه وجودا وعدما كالمسافر يقصر ، والحاضر يتم ، والجنب لا يمس الكتاب العزيز.

الثاني : المشتق الذي تعلق به الحكم لمجرد صدق الوصف على الذات في آن من الآنات بحيث يكون مجرد عروض الوصف علة للحكم حدوثا وبقاء كالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، وكالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ، ومثل لا ينال عهدي الظالمين .. الى غير ذلك كثير.

وكل من هذين النوعين أوضح وأبين من عبارة «الشيخ والمحقق». وان دعت الحاجة الى الكلام في المشتق ـ فالذي ذكرناه فيه الكفاية وزيادة : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ـ 189 البقرة».
لفظ الأمر

مادة الأمر

تقوم التكاليف الشرعية على الأمر والنهي ، وبهما نميز بين حلال الله وحرامه وتتحقق الطاعة والخروج عن عهدة التكليف ، ومن هنا كان لا بد لطالب الفقه من معرفة الأمر والنهي لفظا ومعنى ، وما لكل من خصائص وأثر في دين الله وشريعته.

وللأمر مادة أي (أم ر) وهي موضوع البحث في هذا الفصل ، وله أيضا العديد من الصيغ نشير اليها في الفصل التالي مباشرة. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الأمر في معان شتى ، وما هي من شغلنا ما دامت لا تمت الى الفقه وأصوله بسبب ، والذي يهمنا هو أن كلمة الأمر اذا أطلقت بلا قرينة فأي شيء يفهم منها. وفي رأينا ان الأمر عند إطلاقه يدل على الحتم والوجوب ، إما بالوضع منذ البداية ، وإما بالانصراف لغلبة الاستعمال ، ولا يحمل على الندب إلا بقرينة ، إذ لا فرق عند العرف بين قول الشارع : أمرت ، وقوله : أوجبت أو حتمت أو فرضت أو كتبت عليكم.

وقيل : هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، لأنه ينقسم اليهما ، ويقال : الأمر منه وجوب ومنه ندب. ونجيب بأن هذا التقسيم إن دل على شيء فإنه يدل على صحة الاستعمال وكفى ، وبديهي ان الاستعمال يعم الحقيقة والمجاز ، والعام لا يدل على فرد منه بعينه .. هذا ، الى أن الأمر ينقسم أيضا الى التهديد والتعجيز والإهانة ، ولا قائل بأنه حقيقة في شيء من ذلك.

وأيضا قيل : إن مادة أمر موضوعة لطلب القول الدال على طلب الفعل بصيغة أفعل وما في معناها ، فإذا استعملت هذه المادة في طلب القول مثل : وأمر أهلك بالصلاة ، كان الاستعمال على سبيل الحقيقة ، وان استعملت في طلب الفعل مباشرة مثل أمرتك بالصلاة ـ فمجاز.

ونجيب بأن مادة الأمر تدل على الوجوب سواء تعلق هذا الوجوب بالقول ، أم بالفعل ، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد المأمور به.

ومن أوضح الأدلة على أن الأمر بمادته يدل على الوجوب قوله تعالى لإبليس : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ـ 12 الأعراف». فإن التعليل «بإذ» يومئ إلى أن الأمر بمجرده للإلزام ، ومثل هذه الآية في الصراحة والوضوح قوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) ـ 63 النور». لأن الذم والتهديد إنما يتوجهان لمن أعرض وتولى عما وجب عليه وفاؤه وأداؤه. وقال : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) ـ 93 طه». ولا معصية بلا وجوب.

وقال الرسول الأعظم (ص) : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي لو أمر لوجب ، ولكنه لم يأمر فلم يجب. ويثبت الندب بدلالة الإشارة دون العبارة حيث لا مشقة في المندوب.

أما القول بأن الوجوب في الأمر مدلول للعقل دون اللفظ لحكمه بطاعة المولى فلسنا بحاجة اليه ما دام الأمر هو السبب الموجب ، مباشرة أو بالواسطة ولا فرق في الحالين من حيث النتيجة.

العلو والاستعلاء

قالت طائفة من الأصوليين القدامى والجدد : ان العلو والاستعلاء أو أحدهما جزء أو قيد لمدلول الأمر احترازا عن الدعاء والالتماس ، ومرادهم بالعلو سمو المكانة في الواقع ونفس الأمر ، وبالاستعلاء إظهار العلو سواء أكان لهذا الإظهار واقع أم لم يكن.

ونحن نرفض التعالي والعلو ، لأن للإنسان وصفاته كلمات خاصة تدل عليه وعليها ، وليس منها أمره ونهيه ، أجل قد يقال : فلان ذو أمر ونهي كناية

عن شأنه ومكانته ، كما يقال : هو عريض القفا كناية عن البله والبلادة ، ولكن الكناية عن العلو شيء ، واعتباره قيدا لمدلول الأمر شيء آخر.

وتسأل : إذا لم تعتبر العلو أو الاستعلاء في مفهوم الأمر فبأي شيء نحترز من طلب الداني والمساوي؟
الجواب :
إن أمر الداني والمساوي يدل بالوضع على الوجوب تماما كأمر العالي ، ولكن الطاعة لا تجب إلا بحكم العقل ، وهو لا يحكم بها إلا اذا صدر الأمر من العالي بحق حيث لا قدسية لغيره.

اتحاد الطلب والارادة

هذه المسألة مكانها في علم الكلام ، لأنها كلامية بحت ، ولا تمت الى الفقه وأصوله بسبب ، ولكن علماء السنّة أشاروا اليها في كتب الأصول ، وفي مبحث الأمر بالخصوص لا لشيء إلا لمكان كلمة الأمر والطلب ، وتبعهم جماعة من علماء الشيعة ، وأطالوا الحوار نقضا وإبراما بلغة العلّامة المتعمق لا بلغة خالي الذهن وطالب الفهم! وأشرنا اليها نحن لإعطاء فكرة واضحة عن أصل الموضوع وبقصد التسهيل وشق السبيل الى فهم عبارة الكفاية المقررة للتدريس وغيرها ، وليكون الطالب على بينة مما يقرأ ويسمع ، ولا يخبط في التيه ، وهو في توهمه الطريق الواضح.

بين المعتزلة اتباع واصل بن عطاء ، والأشاعرة ـ وهم السنّة ـ أتباع أبي الحسن الأشعري ، بين هاتين الطائفتين خلاف كبير في العديد من مسائل العقيدة .. والشيعة الإمامية يلتقون مع السنّة في بعض هذه المسائل دون المعتزلة ، وأيضا يلتقون مع المعتزلة دون السنّة في بعضها الآخر (1). ومن هذا البعض مسألة اتحاد الطلب والإرادة.

__________________

(1) في آخر كتاب معالم الفلسفة الإسلامية فصل بعنوان الإمامية بين الأشاعرة والمعتزلة ـ ذكرت فيه طرفا من هذه المسائل. وللأخ العلامة السيد هاشم معروف كتاب خاص باسم الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة.

وملخصها أن السنّة قالوا في كتب علم الكلام وأصول الفقه : لا تلازم إطلاقا بين الإرادة والطلب المدلول عليه بالأمر والنهي ، وان الله سبحانه كثيرا ما يأمر عبده بما يكرهه منه ولا يريده ، وينهاه عما يحبه منه ويريده. واستدلوا على ذلك بأن كل ما وقع ويقع في الوجود من خير وشر فهو مراد لله ، وكل ما لم ولن يقع فهو غير مراد له خيرا كان أم شرا ، لأنه تعالى ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن.

والثابت بالقطع والاتفاق أن الله طلب الإيمان من الكافر الذي عصى وأصر على الكفر ، ولو كانت الإرادة عين الطلب أو لا تنفصل عنه بحال لكان الله مريدا للإيمان الذي طلبه من العاصي ، وهذا محال لأن معناه ان الله أراد شيئا من عبده ولكن العبد غلب الخالق على ما أراد .. مضافا الى أن الله سبحانه يعلم مقدما أن العاصي المتمرد لن يؤمن بحال ومع ذلك طلب منه الإيمان وأمره به ، وبديهي أن الحكيم يستحيل في حقه أن يريد شيئا وهو يعلم سلفا بأنه ممتنع الوجود ومستحيل الوقوع. وإذا بطل هذا تعين أنه لا تلازم بين الطلب والإرادة. وأنه تعالى يطلب الإيمان من المتمرد ولا يريده بدليل عدم تحققه ، وانه سبحانه ينهاه عن الكفر وهو يريده منه بدليل تحققه. (انظر من كتب الأصول للسنّة كتاب جمع الجوامع وشرحه مبحث الأمر ، ومن كتب علم الكلام الجزء الثامن من المواقف وشرحه المقصد الرابع في ان الله مريد لجميع الكائنات ، غير مريد لما لا يكون).
وقال الشيعة والمعتزلة : ان الارادة لا تنفصل عن الطلب بحال ، والدليل على ذلك واضح وبسيط ، وهو أن الناس ، كل الناس ، يفهمون بالفطرة أن العاقل إذا أراد شيئا من غيره طلبه منه وأمره به ، وإذا كره شيئا منه نهاه عنه وحذره منه. ويستحيل في حقه تعالى أن يطلب الايمان من المعاند ولا يريده ، وينهاه عن الكفر ويريده ، يستحيل ذلك لأمرين :

1 ـ ان من طلب شيئا لا يريده ، أو نهى عن شيء يريده فهو أحمق وسفيه في نظر العقلاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واذا استحال في حق الحكيم أن يريد ما يعلم مقدما انه محال وممتنع ـ كما يقول السنّة ـ فأيضا يستحيل في حقه أن يطلبه ويأمر به.

2 ـ قال سبحانه : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ـ 6 المائدة». وليس من شك ان إرادة التطهير منه تعالى لعباده هي عين إرادة الإيمان وكراهية الكفر ، والى هذا يومئ قوله : (لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) حيث لا نعمة إطلاقا توازي نعمة الإيمان. وأيضا قال سبحانه : (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) ـ 7 الزمر» .. (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) ـ 31 غافر». واذا عطفنا على هذه الآيات وأمثالها ، عطفنا عليها الآيات الآمرة بالإيمان الناهية عن الكفر ـ تبين لنا جليا ان إرادته لا تنفصل عن طلبه أمرا ونهيا.

أما القول بأن الله لو أراد الإيمان من المعاند المتمرد لكان سبحانه مغلوبا على أمره ، لأنه لم يبلغ ما أراد ، أما هذا القول فجوابه ان لله إرادتين : إرادة الخلق والتكوين ، وهي التي يوجد المراد بمجرد وجودها ، ولا ينفصل عنها بحال ولا تحتاج الى كلام وصيغة حتى يقال : هل هي متحدة مع الطلب أو منفصلة عنه. والارادة الثانية إرادة التشريع ودعوة المكلف الى الطاعة والامتثال بإرادته واختياره. ولا بد لهذه الارادة من أمر ونهي ودعوة لعمل الخير والكف عن الشر بلا جبر وإكراه.

ومن قال باتحاد الطلب والارادة أو بالتلازم بينهما قصد إرادة الإرشاد والتشريع لا إرادة الخلق والتكوين. وليس من شك ان إرادة التشريع والدعوة لا تستلزم المراد إلا اذا اختار المكلف ، لأن المأمور به أو المنهي عنه مشروط بهذا الاختيار .. وأي عالم يشك في أن الله أمر بالمشروعات ونهى عن المحظورات بإرادة التشريع دون التكوين ، وان عليها وحدها مدار الابتلاء والمثوبة والعقوبة. قال سبحانه : (لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) ـ الكهف». وفي نهج البلاغة : «إن الله يختبرهم .. وان كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب».
صيغة افعل

الأمر دون حروفه

عقد الأصوليون للأمر فصلين ، تحدثوا في الأول عن لفظه ومادته (أم ر). وتكلموا في الثاني عن صيغته دون حروفه مجتمعة. ونحن وجدنا آباءنا على أمة فاقتدينا وخصصنا الفصل السابق للمادة ، وهذا الفصل لكل صيغة تدل على الأمر تماما كما فعل السلف.

وتسأل : ان موضوع البحث عام في هذا الفصل لكل صيغ الأمر كما أشرت سواء أكانت فعل أمر كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، أم فعل مضارع اقترن باللام مثل فلينفق ذو سعة من سعته ، أم جملة خبرية كالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أم اسم فعل نحو صه بمعنى اسكت ، ومه بمعنى اكفف وغير ذلك. وما دام البحث بهذا العموم والشمول فلما ذا عنونه الأصوليون بصيغة «افعل»؟.
الجواب :
لخفتها وكثر استعمالها بخاصة في النصوص الشرعية.

سؤال ثان : ان معنى مادة الأمر وصيغته واحد ، ولا فرق إلا في الشكل واللفظ ، فلما ذا أفرد الأصوليون لكل منهما فصلا مستقلا؟.
الجواب :
1 ـ قد جرى الخلاف حول لفظ الأمر هل هو موضوع الطلب القول :

افعل فقط ، أو لطلب هذا القول والفعل ، كما سبقت الإشارة ، وهذا النزاع لا يتصور إطلاقا في صيغة افعل.

2 ـ من تتبع النصوص الشرعية كثيرا ما يرى صيغة افعل مستعملة في الندب حتى ظن كثيرون أنها موضوعة للقدر المشترك بينه وبين الوجوب ، ولم يرد لفظ الأمر للندب في هذه النصوص ، أو ورد نادرا. ومن هنا جرى البحث في كل على حدة.

العرف وصيغة افعل

في كتاب (جمع الجوامع وشرحه) ان صيغة افعل ترد لستة وعشرين معنى ، وذكرها كاملة مع التمثيل لكل معنى ، من ذلك الوجوب : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، والندب : (فَكاتِبُوهُمْ) ، والامتنان : (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ) ، والإكرام : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) ، والتعجيز : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) ، والامتهان : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) الخ .. ومن النظرة الأولى الى أكثر هذه المعاني ومواردها ـ نجد صيغة افعل مستعملة في غير مكانها الطبيعي ، وكفى بذلك دليلا على الخروج عن محل الكلام.

وفي تقريرات النائيني لتلميذه الخراساني أن صيغة افعل لم تستعمل إطلاقا في أي معنى من تلك المعاني حتى الوجوب ، ويتلخص دليله المطول بأن المادة في افعل موضوعة للحدث ، والهيئة للنسبة الانشائية ، ولا شيء وراء ذلك ـ مثلا ـ المادة في اضرب موضوعة للضرب ، والهيئة لنسبة الضرب الى الضارب ان شاء لا إخبارا ، فأين الوجوب والتهديد وما اليهما؟.
أجل ، ان انشاء النسبة يكون مرة بقصد الطلب ، وتارة بدافع الامتهان ، وحينا بداعي التهديد ، الى آخر ال 26 معنى. وليس معنى هذا ان كلمة افعل بمادتها أو بهيئتها أو بهما معا ـ موضوعة أو مستعملة في شيء من هذه المعاني ، كلا بل مستعملة في معنى واحد فقط ، وهو انشاء النسبة ، كما أشرنا. وبعد ثلاث صفحات قال المقرر ما معناه : نعم ، اذا أنشأ الشارع أو المولى نسبة الفعل الى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو الفعل ، اذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة ، وعليه يكون الوجوب بحكم العقل لا بدلالة اللفظ.

وقد يكون هذا القول مسموعا من جانب النقاش النظري ، أما من الجانب العملي فلا جدوى منه ، ولا يسوغ الركون اليه في محل النزاع والخلاف ، وهو كما حرره الأصوليون ، ما ذا يفهم أهل العرف من صيغة افعل اذا تجردت عن

كل القرائن؟ وليس من شك ان النسبة والناسب والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهم ، وانهم لا يفهمون من افعل إلا وجوب الفعل ، وعليه استقر رأي الجمهور قولا وعملا للأسباب التالية :

1 ـ كل الناس يفهمون ويعلمون ان البدوي اذا قال لولده : اعقل الناقة فإنه لا يرضى عنه إلا اذا صدع بالأمر ، ونفس الشيء اذا قال الحضري لسائق سيارته : ضعها في المرأب ، ويرون الولد أو السائق عاصيا يستحق الذم اذا هو هو ترك وأهمل ، ولا تنفعه المعذرة بأن صيغة افعل لوحدها وبلا قرينة لا تدل على الإلزام والوجوب.

2 ـ إن الفقهاء قديما وحديثا يستدلون على وجوب الفعل بصيغة افعل في كتبهم وحوارهم واحتجاجهم بلا تردد وتوقف ، لأن دلالتها على الوجوب عندهم من المسلّمات الأولية حتى عند من ناقش في الأصول وأشكل.

3 ـ ذم سبحانه من خالف الأمر بصيغة افعل ، ولا ذم بلا وجوب. من ذلك قوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) ـ 48 المرسلات». وقوله : (ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ) ـ 38 التوبة».
وبعد ، فلا مبرر لتكثير الكلام في صيغة افعل ودلالتها ، لأن هذا الموضوع لفظي بحت يعتمد على إفهام العرف لا على الدقة العقلية ، والتجليات العلوية. وغرضنا من الاشارة الى القول بالنسبة الانشائية هو مجرد توضيح الفكرة التي ركّز عليها المرزا النائيني في تقريراته ، ومن قبله الشيخ التقي في حاشيته على المعالم.

وتسأل : لقد استعمل الشارع صيغة افعل في الوجوب والندب معا كقوله : «اغتسل للجنابة والجمعة» فالغسل الأول واجب والثاني مستحب ، ومعنى هذا أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وليس للوجوب وحده كما قلت.

الجواب :
ان مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة لأنه أعم منها ومن المجاز. أما القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فقد أصبح في خبر كان ، وحلّ مكانه أصل الحقيقة في تعيين المراد دون الوضع. وتقدم الكلام عن ذلك.

الرخصة والعزيمة

من المعلوم بالضرورة أن الأحكام الشرعية خمسة أنواع : الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. وعدّ الإباحة مع التكاليف من باب المجاز والإلحاق حيث لا كلفة فيها ، ولا عتاب على تارك المباح ، ولا ثواب لفاعله. والفرق بين هذه الأنواع واضح لا يحتاج الى شرح وبيان.

وقال الأحناف : الأحكام سبعة حيث قسموا ما لا يجوز تركه الى فرض وهو ما ثبت وجوبه بطريق القطع ، والى واجب وأرادوا به ما ثبت وجوبه بطريق الظن. وأيضا قسموا ما لا يجوز فعله الى حرام بقول مطلق وهو ما ثبت تحريمه بالقطع ، والى مكروه كراهة تحريم وهو ما ثبت تحريمه بالظن ، أما ما يرجح تركه ويجوز فعله فأطلقوا عليه كراهة تنزيه. ولا بأس بتعدد الأسماء ما دام المسمى واحدا.

ومن جهة ثانية قسم الفقهاء الحكم الى رخصة وعزيمة ، والعزيمة عبارة عن الالتزام بما أوجب الله وحرّم ـ مثلا ـ أوجب الصلاة قصرا في السفر فلا تصح تماما مع الالتفات ، وحرّم الصلاة على الحائض فلا تقبل منها بحال. أما الرخصة فعلى التخيير بين الفعل والترك ، لأن القصد منها مجرد التسهيل ورفع التشديد كالإذن للشيخ والشيخة بالإفطار مع القدرة على الصيام ، ولكن بشدة ومشقة. وتجتمع الاباحة مع الرخصة في هذا المثال ، وتفترقان في الافطار في غير شهر رمضان ، لأنه مباح بالأصل ، ولا يقال : رخص الشارع بالأكل في شوال ـ مثلا ـ بل أباحه. أما العزيمة فلا تنفصل عن الوجوب والحرمة.

وأيضا قسم الفقهاء الحكم الى تكليفي كالوجوب والحرمة كما أشرنا ، والى وضعي كالصحة والفساد ويأتي الكلام عنه ان شاء الله.

الأمر بعد الحظر

سبق أن الكثرة الكاثرة من الأصوليين قالوا : ان الأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب ، وقد احتاج هؤلاء الى جولة ثانية مع الأمر ، وذلك إذا ورد بعد الحظر مجردا عن القرينة ـ فهل يبقى على وصفه ودلالته كما كان ، أو انه

ينصرف عن الوجوب الى الاذن والرخصة بالفعل والترك؟ وهذا النزاع لا يشمل القائلين بأن الأمر لا يدل على الوجوب ، لأن الاذن بالترك لا ينفصل عن الأمر إطلاقا ـ كما هو الفرض ـ تقدم عليه نهي ، أم لم يتقدم. وفيما يلي نحرر النزاع بين القائلين بدلالة الأمر على الوجوب بكلام أكثر وأوضح.

ورد في النصوص الشرعية نهي بعده أمر ، والمأمور به ـ عين المنهي عنه. من ذلك ـ على سبيل التمثيل ـ ما رواه مسلم في صحيحه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فصيغة افعل وهي هنا «زوروها» تدل على الوجوب اذا كانت غير مسبوقة بنهي فهل هي أيضا تدل عليه اذا سبقت به بحيث يصبح الحرام واجبا ، أو ان صيغة الأمر تنصرف عن الوجوب ، في مثل هذه الحال ، الى الرخصة والتخيير بين الفعل والترك بحيث يصير المنهي عنه جائزا لا واجبا؟.
قيل ببقاء دلالة الأمر على ما هي ، وذلك بأننا نعلم يقينا ان الأمر يدل على الوجوب في حال عدم تقدم النهي ، وبعد تقدمه شككنا هل هذا النهي صرف الأمر عن ظاهره الى الرخصة ، أم بقي هذا الظاهر كما كان وان وجود النهي وعدمه سواء؟ وبديهي ان الأصل في مثل هذه الحال يوجب بقاء ما كان على ما كان ، لأن اليقين لا ينقض بالشك.

وقيل بالتوقف عن الحكم سلبا وايجابا ، لأن الأمر هنا مردد بين الرخصة والوجوب ، ولا حكم مع الشك والتردد.

وذهب الأكثر ـ كما قيل ـ الى الرخصة ورفع الحجر ، لأن الغالب في عرف الشارع أن يستعمل الأمر بعد الحظر لمجرد الإذن ورفع الحجر ، واستشهدوا على ذلك بالعديد من الآيات ، منها قوله تعالى : (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) بعد قوله : (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) ـ 10 الجمعة». وقوله سبحانه بعد المنع عن الصيد : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) ـ 2 المائدة». وقوله : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) بعد قوله : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ـ 222 البقرة» .. الى غير ذلك كثير. وهذه الكثرة في الاستعمال قرينة على صرف الأمر عن الوجوب الى الرخصة ورفع الحجر.

وكررنا القول فيما تقدم : إن مجرد الاستعمال لا يغني شيئا في باب الحقيقة ، بالاضافة الى ان هذه الآيات خارجة عن موضوع البحث من الأساس ، أما الآية الأولى فلأن البيع حلال بطبعه كما في الآية 275 من سورة البقرة (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)
وانما عرض عليه التحريم لمكان الصلاة ، فإذا أقيمت وقضيت زال التحريم العارض عن البيع ، وعاد الى حكمه السابق وهو الحل ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونفس الشيء يقال في الآية الثانية والثالثة ، فإن الصيد والقرب من النساء كل منهما حلال بطبعه ، وانما عرض التحريم على الأول لمكان الإحرام للحج ، وعلى الثاني لمكان الحيض ، ومتى حصل الطهر من الحيض وانتهى المحرم من إحرامه ـ زال العارض عن الصيد والقرب ، ورجع كل منهما الى حكمه السابق.

وهكذا الحال في سائر آيات هذا الباب وأحاديثه. وعليه فلا يجوز الاستدلال بشيء منها فيما نحن بصدده ، لأن موضوع البحث في دلالة الأمر بعد الحظر مجردا عن كل القرائن. وفي رأينا ان مجرد ورود الأمر بعد الحظر هو شاهد ناطق بصرفه عن الوجوب الى الاذن والرخصة. هذا ما أحسه وأفهمه ، واذا لم يكن فهمي حجة على الآخرين فهو حجة لي ولله عليّ لحديث «إن الله يحتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم».
لا بدار ولا تكرار

من البديهي أن الأمر يدل على وجوب الاتيان بالمأمور به وكفى ، لا يقتضي مرة ولا تكرارا ، ولا تأخيرا وبدارا .. واذا أراد الآمر شيئا من ذلك فعليه البيان بغير صيغة الأمر ، لأن المرة والتكرار والتأخير والبدار قيود زائدة وخارجة عن طبيعة المأمور به ، والقيد الزائد يحتاج الى بيان زائد.

ومن يأتى بالمطلوب مرة واحدة فقد امتثل وخرج من العهدة ، لا على ان الأمر يدل على المرة بل لأن المطلوب ماهية الفعل ، والمرة ضرورة للامتثال إذ لا شيء أقل منها. وبكلمة : تلزم المرة بحكم الطاعة لا بإطلاق اللفظ ودلالته ، ومن بادر أو كرر فقد تطوع.

وعليه فإن قام الدليل على أن هذا الواجب مؤقت كالصوم والصلاة ، وذاك الواجب غير مؤقت كالكفارات وقضاء ما فات ـ فنحن مع الدليل ، وكذلك ان قام الدليل على المرة كالحج أو على التكرار كالفرائض اليومية وإلا فلا بدار ولا تكرار.

وفي تقريرات المرزا النائيني لتلميذه الشيخ الخراساني ص 134 طبعة سنة 1368 ه

ما نصه بالحرف الواحد : «لما كانت مباحث مسألتي الفور والتراخي والمرة والتكرار قليلتي الجدوى بل لا طائل تحتهما كان الاعراض عنهما أجدر». أما السيد الخوئي فقد نقل عن استاذه النائيني وصف الخلاف في هاتين المسألتين بالبطلان (انظر التقريرات ص 161 طبعة سنة 1348 ه‍).
الأمر بالأمر

إذا قال حسن لخالد : آمرك أن تأمر زيدا بالسفر فهل يكون أمر حسن أمرا بالسفر؟.
قال الغزالي في المستصفى : «الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل».
وقال القمي في القوانين ، وغيره من علمائنا : «الأظهر أن الأمر بالأمر أمر ، لفهم العرف والتبادر». وهكذا نفهم نحن.

التعبد والتوصل

بين التعبدي والتوصلي

بعد الحديث عن الأمر ودلالته على الوجوب ـ نتحدث عن الواجب وأقسامه ، وهي كثيرة ومتنوعة تبعا لتنوع التكليف والحيثيات ، كتقسيمه الى مطلق ومقيد ، ومعلق ومنجز ، ومخيّر ومعيّن ، وعين وكفاية ، وموسع ومضيق ، وتعبد وتوصل. ويأتي الحديث عن هذه الأقسام ، والكلام الآن في التعبد والتوصل.

وكل واجب لا يؤدى على وجهه الأكمل إلا مع قصد الطاعة وامتثال الأمر الذي تعلق به فهو تعبدي سواء أكان من نوع المخترعات الشرعية كالصلاة ، أم لم يكن كالذبح والنحر والحلق والتقصير أيام الحج. وكل واجب لا يشترط فيه هذا القصد عند الطاعة والامتثال فهو توصلي. وأهم ما في هذا الفصل هو البحث في أن ظاهر الأمر هل يقتضي التعبد أو التوصل أو لا ذا ولا ذاك؟.
ومهدنا بهذه الإشارة في صدر البحث ليكون الطالب على بصيرة من الهدف المقصود منه ، وسيظهر ذلك بصورة أوضح من خلال ما نعرضه فيما يلي :

المباشرة والإرادة والإباحة

إذا علم المكلف بأن هذا الفعل فرض عين لا كفاية ، وأنه هو المسئول عنه دون غيره ، ولكنه شك في سقوطه عنه إذا تبرع بأدائه متبرع ، أو استناب المكلف شخصا عنه في الأداء ، وقام به النائب على وجهه ـ إذا كان ذلك فهل

يدل ظاهر الأمر على وجوب المباشرة من المكلف بالخصوص ، أو لا عين لهذا الظاهر ولا أثر؟ وعليه فلا يسقط التكليف بالنيابة تبرعا كانت أم بدعوة من الأصيل؟.
الجواب :
أجل ، هذا الظاهر موجود بالفعل ، لأن الأوامر بكاملها تخاطب المكلف بالذات ، وتفرض عليه بدلالة ما ظهر منها أن يباشر الفعل بنفسه. وعليه فلا يسقط التكليف عنه اذا قام به غيره بأي دافع كان إلا بدليل خاص.

سؤال ثان : هل يدل الأمر بظاهره مع صرف النظر عن العقل وحكمه بالطاعة ـ على ان الامتثال لا يتحقق إلا أن يأتي المكلف بالمأمور به عن إرادة واختيار بحيث لو صلّى مكرها أو غفلة ـ مثلا ـ لا تقبل منه الصلاة أخذا بدلالة الأمر على ذلك لا استنادا الى العقل وحكمه بأن التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني؟.
الجواب :
إن العقلاء وأهل العرف يفهمون من قول الشارع : أقم الصلاة ـ مثلا ـ توجيه المكلف وبعثه نحو الصلاة مختارا لا مجبرا سواء أجاهد نفسه وحملها على إرادة الصلاة ، أم أرادتها طائعة ، فالمهم أن لا يكون هناك ضغط من الخارج ، وأن لا يقع الفعل عن غفلة وذهول ، وعليه فيكفي الاعتماد على ظاهر الأمر لإثبات ان المكلف لا يخرج عن عهدة التكليف إلا أن يأتي بالمأمور به قاصدا لا ذاهلا ، ومختارا لا مجبرا. ولا يترك هذا الظاهر إلا بدليل.

سؤال ثالث وأخير : هل يتحقق الامتثال ويسقط التكليف بفعل الحرام أخذا بظاهر الأمر وإطلاقه لجميع الموارد ـ مثلا ـ أمرنا الشارع بالوضوء ، وصادف وجود الماء في إناء مغصوب دون غيره ، فهل يصح الوضوء بهذا الماء ويتحقق به الامتثال عملا بظاهر الأمر وإطلاقه؟
الجواب :
كلا ، حيث لا أمر هنا من الأساس كي نأخذ بإطلاقه ، لأن الشارع لا

يطلب شيئا تنحصر مقدمات وجوده بالحرام إلا في ظروف استثنائية يتغلب فيها الأهم على المهم. ويأتي الكلام عن ذلك في محله ان شاء الله تعالى. وتجدر الإشارة الى أن السبب الموجب لذكر هذه المسائل الثلاث هنا هو أن بعض الأعلام ذكرها في تقريراته بكلام طويل ومطلسم ، فآثرنا ذكرها عسى أن نلقي بعض الأضواء على ما أراد ، بالإضافة الى أنها لا تخلو من الفائدة.

الأمر لا يقتضي التوصل ولا التعبد

كل ما ثبت وجوبه بدليل لفظي فالأصل فيه ـ بضميمة مقدمات الحكمة ـ الاطلاق حتى يثبت العكس ، ولكن بشرط أساسي وهو أن يكون تقييد الواجب ممكنا ، لأن الإطلاق لا يمكن إلا حيث يمكن التقييد ـ مثلا ـ إذا قال لك الشارع : أكرم الجار ، ثم شككت هل أراد الجار الصالح بالخصوص ، أو كل جار برا كان أم فاجرا ـ جاز لك في مثل هذه الحال أن تأخذ بظاهر الأمر وإطلاقه الشامل لكل جار دون استثناء ، لأن تقييد الجار بالصالح أو الطالح ممكن ، وتقسيمه اليهما جائز.

أما إذا شككت في أن الشارع هل أوجب عليك الإكرام بقصد الطاعة وامتثال الأمر ، أو أوجبه مطلقا أيا كان الدافع والقصد ، أما إذا كان الشك كذلك فلا إطلاق للأمر من هذه الجهة كي تعتمد عليه وتأخذ به ، لأنه قبل ورود الأمر لا واجب حتى تقصد امتثال أمره ، وبعد ورود الأمر يوجد الواجب مجردا عن قصد الامتثال.

وان قال قائل : نقصد امتثال الأمر المتعلق بالواجب من حيث هو لا من حيث كونه مأمورا به ـ قلنا في جوابه : أولا هذا خلاف الفرض لأن الفعل من حيث هو لا يتصف بالوجوب. ثانيا : ان الأمر لا يثبت بنفسه وجوب قصده وإلا كان أمرا ومأمورا به ، واجبا ووجوبا في آن واحد! كيف ورتبة المأمور به متقدمة على الأمر وهو متأخر عنه ، والشيء الواحد لا يتقدم على نفسه أو يتأخر للزوم الدور المحال.

وإذن فلا سبيل للشارع ان أراد من المكلف أن يفعل المأمور به بقصد الامتثال

لا سبيل للشارع إلا بأن يصدر أمرين : أمرا بالفعل ، وأمرا بإتيان الفعل بقصد الطاعة ، ويقول هكذا : أكرم جارك ، وليكن إكرامك له بقصد الطاعة وامتثال الأمر ، وبهذا وحده يمكن تجنب المحذور. ويسمى الأمر الثاني بمتمم الجعل وبالجعل الثانوي ، وسبقت الإشارة الى ذلك في فصل أصول الفقه.

وتسأل : أجل ، ان الأمر يستحيل أن يدل بنفسه على أنه هو توصلي ، ولكن هل هناك طريق آخر نثبت به أن الأمر توصلي لا تعبدي؟
الجواب :
ان هذا الطريق موجود ، ويتلخص بأن الشارع لو أراد امتثال الأمر لصرح به في بيان ثان بعد أن امتنع عليه الاعتماد على الاطلاق لمكان الدور. فإن وجد هذا التصريح والبيان الذي أطلق عليه اسم متمم الجعل ـ فذاك وإلا نفيناه بإطلاق المقام أي السكوت عن البيان ، أو بأصل العدم مهما شئت فعبّر. وبهذه العملية تتحقق نتيجة الإطلاق من دونه أي يثبت التوصل دون الاعتماد على الأمر وإطلاقه.

وتسأل : ان الاطلاقات اللفظية بكاملها تحتاج الى هذه العملية ، وهي أن سكوت الشارع في مقام البيان يدل على الإطلاق وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإذن لا فرق بين الإطلاق المقامي أو السكوتي وبين إطلاق الأمر إلا في التسمية؟.
الجواب :
أولا : نسبنا الاطلاق هنا الى عدم بيان الجعل الثانوي ، لأن نسبته الى ظاهر الأمر مستحيلة في ذاتها كما أشرنا.

ثانيا : ان طائفة من العلماء قالوا بأن ظاهر الأمر يقتضي التعبد ، وآخرين ذهبوا إلى أنه يقتضي التوصل ، ومنهم الشيخ الأنصاري حيث قال في مقدمة الواجب من تقريراته ما نصه بالحرف الواحد : «فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية». وهذا الاشتباه من الكبار قد ينخدع به التابعون لمجرد الاسم ، فوجب التنبيه.

الأصل العملي

بعد أن نفى من نفى الاطلاق عن الأمر ، وأثبتوه بطريق آخر ، كما أشرنا تحدثوا عما يقتضيه الأصل العملي من البراءة أو الاحتياط على فرض عدم وجود دليل أو أصل يثبت التوصل أو التعبد. وذهب صاحب (الكفاية) الى وجوب الاحتياط ، لأن الشك في قصد الامتثال ليس شكا في وجوب الجزء كالسورة من الصلاة ، أو في وجوب الشرط كنظافة الساتر حين الصلاة مثلا ، وانما هو شك في سقوط التكليف بعد العلم به. والتكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، ومن تهاون استحق العقاب ، لأنه عصى مع البيان وقيام البرهان على وجود التكليف.

وقال النائيني بالبراءة ، لأن الشك في وجوب قصد الامتثال انما هو شك في ان الشارع هل أوجبه بأمر مستقل ـ وهو الذي أطلق عليه متمم الجعل ـ أو ان الشارع سكت عنه. وبناء على ذلك يكون الشك في أصل التكليف ووجوده لا في سقوطه والخروج عن عهدته.

وهذا هو الأرجح والأقرب ، لأن هيئة الأمر تدل على طلب الفعل المدلول عليه بالمادة ، وليس منه قصد الامتثال كما هو المفروض ، لأن طلبه يحتاج الى بيان زائد وجعل مستقل ، وهو منفي بالأصل. وسوف نعود الى المسألة ثانية أو نظائرها في مبحث : دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

وتسأل : ما رأيك في قول من قال : إن قصد الامتثال من شئون الطاعة التي أوكل الشارع أمرها الى العقل ، وبناء عليه فلا يفتقر قصد الامتثال الى بيان الشارع كي يقال : لو أراد لبيّن ، وبالتالي فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان ، وبما ان الاحتياط ممكن ومقدور فيجب بحكم العقل؟
الجواب :
أجل ، ما على الرسول إلا بلاغ الأحكام وكفى ، أما الطاعة فيحكم بها العقل ، ولكن ليس له أن يشرع أحكاما من عنده ويقول للمكلف الشاك في مراد الشارع : هذا حلال ، وهذا حرام. والمفروض في مسألتنا ان المكلف يجهل ويشك في أن الشارع هل أوجب عليه قصد الامتثال في هذا الفعل بالخصوص أو لا؟ والسبب الموجب لشكه عدم البيان ، ولا شأن للعقل في ذلك إلا مجرد الحكم بقبح العقاب بلا بيان. وعليه فأصل البراءة محكم ومحتم.

الواجب المعين والمخيّر
والعين والكفاية

بين المعين والمخيّر

ينقسم الواجب باعتبار المأمور به الى معين ومخيّر ، والمعين هو المطلوب بالذات ، ولا بديل يجزي عنه كالصلاة والزكاة ، والمخيّر هو المطلوب على سبيل التخيير بين أمرين أو أمور معلومة كأحد خصال الكفارة فإن الواجب واحدة منها لا بعينها ، فإن ترك المكلف الجميع فقد عصى تكليفا واحدا ، وان فعل واحدة من الخصال خرج عن عهدة التكليف ، وان فعلها جميعا فالواجب ما أتى به أولا ، والباقي ندب.

شبهة حول المخير

وتسأل : إن الواجب المعين حق لا ريب في تصوره وإمكانه ووقوعه ، ولا يستدعي أي محذور. أما الواجب المخيّر فيرد عليه أولا ان الواجب بطبيعته يقتضي عدم الترك ، والمفروض في الواجب المخير جواز تركه ، فكيف نجمع بين وجوب الفعل وجواز الترك؟
ثانيا ان الشارع عادل وحكيم ، وهو لذلك لا يطلب من المكلف إلا ما يمكن أن يعزم عليه ، ويتجه اليه ، ويفعله باختياره. ومن البديهي ان الانسان لا يعزم

على شيء من غير علم ، ولا يتجه الى مجهول مردد بين شيئين أو أكثر ، واذا استحال ذلك في حق الانسان فإنه يستحيل أيضا في حق الشارع أن يطلب منه ما يعجز عنه ، لأنه تكليف بما لا يطاق.

دفع الشبهة

وقد أجيب بالعديد من الأجوبة ، نذكر اثنين منها : الأول ان المطلوب هو كلي الواحد ومفهومه العام الشامل لأفراد الواجب المخير ومصداقيه ، أو قل : هو الواحد بالنوع لا بالشخص ، وهذا النوع أو القدر المشترك لا تخيير فيه ، وانما التخيير في الخصوصيات والأفراد عند الامتثال ، ومعنى هذا ان الواجب لا تخيير فيه ، وما فيه التخيير فليس بواجب على التعيين.

الجواب الثاني ان المطلوب كل فرد على سبيل البدل والاشاعة بين أفراد التخيير المحصورة المعلومة بحيث لا يجب الجميع ، ولا يجوز ترك الجميع ، وأي فرد يأتي به المكلف مختارا فهو واجب بنفسه. وبكلام آخر ان الشارع أمر بكل واحدة من خصال الكفارة مع المنع عن تركها وترك سائر الخصال ، فإن فعل المكلف واحدة منها فلا إلزام بالبقية الباقية.

والفرق بين هذين الجوابين انه على الأول تعلق الطلب مباشرة بالماهية ، وبأفرادها بالواسطة. وعلى الثاني تعلق الطلب منذ البداية بالفرد الشائع من أفراد الماهية لا بالماهية نفسها ، على فرض ان هناك ماهية.

وهذا الفرق ـ كما ترى ـ لفظي ، أما النتيجة فواحدة ، وبالخصوص ان ظاهر الأمر يقتضي الواجب المعين بالاتفاق ، ولا يحمل على المخير إلا بدليل خاص لأنه لا يعلم إلا ببيان زائد.

بين الأقل والأكثر

وتسأل : هل يدخل في هذا الباب التخيير بين الأقل والأكثر.

الجواب :
أجل ، على أن يكون الأقل مطلوبا بشرط عدم الزيادة كالتخيير بين صلاة القصر والتمام في الأماكن الأربعة المقدسة : حرم الله والرسول ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ، وبدون هذا الشرط فلا يتصور التخيير بينهما ، بل يكون الأقل واجبا كالتسبيحة الأولى في الركعتين الأخيرتين ، وما زاد فتطوع.

التخيير في النهي

سؤال ثان : هل يجوز النهي عن أحد شيئين على التخيير ، كما هو الشأن في الأمر؟.
الجواب :
قال بعض السنة : يجوز أن يحرم الشارع واحدا لا بعينه من أمور معينة. (كتاب جمع الجوامع). ولم أهتد الى هذه المسألة فيما لدى من مصادر الشيعة. والذي أراه ان مثل هذا النهي مستحيل في حق الشارع الحكيم ، لأنه انما أوجب ما أوجب لجلب المصلحة ، وحرم ما حرم لدرء المفسدة. وقد توجد المصلحة المطلوبة في شيئين بحيث يكون كل منهما كافيا وافيا بها على الوجه الأكمل ، فيوجب الشارع أحدهما ، ويوكل التعيين الى اختيار المكلف تماما كما يقول الطبيب للمريض : دواؤك في واحد من هذين.

أما أن يقول الشارع أو الطبيب : اجتنب واحدا من هذين ـ فغير معقول ، لأن المفسدة إن تك في كل منهما فيجب الاجتناب عنهما معا ، وإن تك في أحدهما فهو وحده المحرم ، والآخر مباح ، أما ان تتردد المفسدة في نفس الأمر والواقع بين هذا وذاك ـ فلا يتصوره عاقل. أجل ، يمكن النهي عن الجمع فعلا بين أمرين ، وللمكلف أن يختار أحدهما ، كالجمع بين الأختين. ولكن هذا خارج موضوعا عما نحن فيه.

والخلاصة ان الواجب المخير لا ريب فيه ، والنص ناطق به ، وعليه الإجماع قولا وعملا ، أما الحرام المخير فباطل من أساسه. وفي كل الأحوال اذا قسنا

بحث الواجب المخير بما له من أثر في الفقه والاستنباط ـ نجده قليل الجدوى لأن مسائل المخير معروفة ومتفق عليها ، ومن هنا أشار صاحب الكفاية الى هذه المسألة ومسألة الواجب الكفائي ـ بكلمة خاطفة ، وكان الأفضل أن نفعل ما فعل ، ولكن تجاوبنا الى حد ما مع من أسهب وأطنب بدافع من ملكة المهنة ، وإلحاح من الداخل.

العين والكفاية

وأيضا ينقسم الواجب باعتبار المكلف الى فرض عين ، وفرض كفاية ، والأول لا يسقط عن المكلف بفعل سواه ، لأن مصلحة التكليف تناط بمباشرته خاصة. والثاني مطلوب من الكل بهدف وجود الفعل وكفى أيا كان الموجد والفاعل ، ولذا يسقط عنهم جميعا بفعل البعض ، وان أهملوا بالكامل فوراءهم نقاش الحساب .. وكل من النوعين واقع بالفعل ، وأفراده تكاد لا تحصى ، فمن الواجب عينا الايمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، والصوم والصلاة والحج والزكاة ، والصدق والوفاء بالعهد ، والسعي في طلب الرزق ونفقة العيال وكف الأذى الخ.

ومن الواجب كفاية الجهاد والأمر بالمعروف ، والقضاء والافتاء ، وردّ السلام اذا كان على جماعة ، وتجهيز الميت والصلاة عليه ، وتعليم الأمور الدينية وتعلّمها ، والصناعة والزراعة ورعاية الأيتام والأوقاف ، وكل ما يتصل بالصالح العام.

واذا توجه خطاب الى جماعة ، وشككنا هل هو عين أو كفاية ـ فظاهر الأمر يقتضي العين ، وانه مطلوب من كل واحد إلا أن يقوم دليل على الكفاية.

وفي هذا البحث نقل السيد الخوئي عن النائيني فرعا نذكره للفائدة ، وهو اذا تيمم اثنان لعدم الماء ، وقبل الدخول بالصلاة وجد ماء يكفي لوضوء واحد فقط ـ فهل ينتقض تيممهما معا أو تيمم أحدهما أو يبقى ما كان على ما كان.

الجواب :
إن السبب الموجب لنقض التيمم هو القدرة على الماء لا حيازته بالفعل وإمكان التصرف فيه ، وكل من الاثنين قادر على الماء في الفرض المذكور ولو بالاسراع والمزاحمة ، وعليه ينتقض تيممهما معا. وان قال قائل : كيف ينتقض التيمم مع العلم بأنه لا أمر بالوضوء هنا إلا بعد الحيازة ـ قلنا في جوابه مع التحفظ فيما يعود الى نفي الأمر بالوضوء : إن نقض التيمم لا يستند الى وجود الأمر بالوضوء بل الى وجود القدرة على الماء ، وهي موجودة بالفعل كما أشرنا.

وقت الواجب

غير الموقت

إذا ورد في الشريعة أمر غير مقيد بزمان سمي غير موقت ، ولك أن تسميه مطلقا من حيث الوقت ، لأنه يمتد ما دام العمر مع ظن السلامة ، ومنه الكفارة والحج لمن استطاع اليه سبيلا. وينقسم هذا الواجب الى فوري كإزالة النجاسة عن المسجد ، وغير فوري كقضاء الصلاة.

وان قال قائل : ان الفوري تجب اليه المبادرة ، وعليه يكون موقتا وقسيما لغير الموقت لا قسما منه ـ قلنا في جوابه : أجل ، ان الفوري تجب اليه المبادرة ، ولكن في أول أزمنة القدرة والإمكان ، ومن البديهي ان القدرة على العمل تتبع الظروف والمفاجئات ، وقد توجد القدرة وتتحقق في زمن الخطاب ، وقد تتأخر منه بأمد قصير أو طويل ، ومع الجهل بالوقت لا يمكن التوقيت بحال.

الموقت

وإذا ورد في الشريعة أمر مقيد بزمان نظر : فإن كان الزمان يستغرق الواجب لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كالصيام ـ وجب أداؤه على الفور ، ويسمى مضيقا ، وان كان الزمان أوسع من قدر الفعل كالصلاة جاز الفعل في أول الوقت المحدد ووسطه وآخره ، والخيار للمكلف ، ويسمى موسعا ، طبعا في حدود زمانه ، ويستحيل في حق الحكيم أن يحدد زمانا لفعل يضيق به ولا يتسع له ، لأنه تكليف بما لا يطاق. وهنا سؤالان نعرضهما مع الجواب فيما يلي :

السؤال الأول ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء الأول من الوقت سبب كاف للإيجاب أي أنه علامة على توجه الخطاب للمكلف واستقرار الوجوب في ذمته ، ومتى استقر الوجوب في الذمة وجب الأداء وامتنع الترك. والاذن بالتأخير إذن بترك الواجب ، وهذا تناقض صريح.

الجواب :
أبدا لا خيار للمكلف في جواز ترك الواجب المؤقت الموسع تماما كما لا خيار له في ترك الواجب غير الموقت ، لأن التكليف في كل منهما تعلق بطبيعة الفعل ، والفرق هو ان زمان الفعل في الواجب غير الموقت لم يحدده الشارع ، بل ترك تحديده وتعيينه الى اختيار المكلف ، أما الزمان في الموقت الموسع فقد بيّنه الشارع وحدّد طرفيه ضمن إطار خاص ، ومعنى هذا ان المكلف ملزم بالفعل ، وملزم بوقته المعين ، والخيار مقيد ومشروط بزمن الفعل ، واذن فأين جواز ترك الواجب من الأساس؟ وهل للدائن الذي حل دينه في يوم معلوم ـ أن يقول للمدين : أنت مماطل وما أشبه اذا طالبه بالوفاء صباحا ، وقال المدين : أمهلني الى المساء من هذا اليوم؟.
السؤال الثاني ورد في الشريعة الاسلامية : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة». ويومئ هذا بظاهره الى انه ليس من الضروري أن يكون زمان الواجب أوسع منه أو مساويا له ، بل يكون أيضا أضيق منه. وعليه فلا مبرر للقول بأن الشارع لا يحدد زمانا لفعل يضيق به.

الجواب :
إن قول الشارع : من أدرك ركعة الخ. بعيد عن الفرض المذكور كل البعد ، لأن معناه منطوقا ومفهوما ان الشارع أعطى للركعة في الوقت حكم الصلاة بكاملها في الوقت من حيث الأداء ونيته. وعليه يكون هذا النص حاكما على تلك النصوص التي حددت أوقات الصلاة ، ومضيفا اليها وقتا آخر. وهذا شيء ، وضيق الوقت عن قدر الفعل شيء آخر.

القضاء بأمر جديد

قدمنا أن الواجب الموقت منه موسع كالصلاة ، ومنه مضيق كالصوم ، والآن نفترض أن المكلف ترك الواجب في وقته المعين موسعا كان أم مضيقا ، فما ذا يصنع؟ واتفق الجميع قولا واحدا على قضاء العبادة ، واختلفوا في السبب الموجب للقضاء : هل هو ظاهر الأمر بحيث يدل على الأداء والقضاء معا على تقدير الترك في الوقت ، أو ان دلالته تقف عند الاداء وكفى ، وان القضاء يفتقر الى أمر جديد؟.
وأرجح الأقوال ان الأمر لا يقتضي إلا الأداء ، لأن طلب الفعل المقيد بوقت معين ـ لا يوحي بشمول سواه وإلا كان القيد لغوا ، وكان التقيد والاطلاق بمنزلة سواء. وأي عاقل يفرق بين القيد بالزمن والقيد بالوصف كالعلم والإيمان؟ أليس الإجماع قائما على أن دلالة القيد في «أعتق رقبة مؤمنة» لا تتعدى الى الرقبة الكافرة فكذلك يجب أيضا أن لا تتعدى دلالة القيد في أعتق رقبة يوم الجمعة ـ الى يوم السبت. والفرق اعتباط وتحكم.

وفي جميع الأحوال فإن البحث في دلالة الأمر على القضاء قليل الجدوى من حيث العمل ، لأن قضاء الصوم والصلاة ثابت بضرورة الدين ، والحج أداء مدة العمر ، وكذلك الزكاة إذا كانت دينا في الذمة ، وقضاء النذر واجب نصا وفتوى.

تعدد المطلوب

وتسأل : أجل لا شك في أن الأمر يقتضي الاداء وكفى ، وأيضا لا شك في وجود الدليل الخاص على القضاء ، ولكن هل الأمر بالقضاء هو أمر جديد لا علاقة له بأمر الأداء من قريب أو بعيد ، أو هو قرينة تكشف ان الطلب السابق ينحل الى مطلوبين : الفعل مطلقا وبلا توقيت ، والثاني الفعل الموقت ، فإذا ما فات هذا بفوات وقته بقي المطلق على إطلاقه وشموله لجميع الأوقات ، وعليه يأتي المكلف بالفعل امتثالا لهذا الأمر المطلق (1).
__________________

(1) هذا الاشكال موجود في بعض العبارات التي شعبته إلى صور كثيرة وعسيرة ، وقررناه بهذا الأسلوب تسهيلا على الطالب.

الجواب :
ليس من شك ان أمر القضاء لا يدل على ان أمر الأداء ينحل الى طلبين ومطلوبين : أحدهما مطلق والآخر مقيد ، وأيضا مثله لا يصدر عن الشارع ، ولو انحل اليهما لوجب الاتيان بالفعل الواحد مرتين ، ولاستحق العاصي عقابين اذا لم يؤد المكلف ولم يقض. ولا قائل بذلك.

نسخ الوجوب
وتكرار الأمر

معنى النسخ

للنسخ في اللغة معان ، منها النقل يقال : نسخ فلان الكتاب اذا نقله وكتبه كلمة بعد كلمة. ومنها الإزالة مثل نسخت الشمس الظل أي أزالته ، وهذا المعنى هو المراد في الشرع ، وهو جائز عقلا وعرفا ، وواقع في الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية. وتجدر الاشارة الى ان نسخ الشارع للحكم شيء ، وانكشاف ما كان مجهولا شيء آخر ، وهذا النحو من الكشف والانكشاف ممتنع الوقوع في الشريعة الاسلامية بالاتفاق ، لأنه يوحي بالجهل والقول بغير الحق.

وعند تفسير الآية 28 من سورة البقرة في «التفسير الكاشف» قلت فيما قلت : النسخ في القرآن صوري لا واقعي ، فالحكم المنسوخ دائم في ظاهره ، محدود بأمد في واقعه ، ولأن الحكمة استدعت إظهاره بمظهر الدوام تماما كما لو رأى الطبيب ان من مصلحة المريض الامتناع عن أكل اللحم أسبوعا ، وأيضا رأى من المصلحة أن لا يعلمه بتحديد الوقت ، فنهاه عن اللحم بلا قيد ، وبعد الأسبوع أذن له بأكل اللحم.

محل النزاع

اذا ورد في الشرع أمر بفعل من غير قيد بأمد ، أو نص على أبد ، ولكن

ظاهره الشمول والاطلاق بحيث يدوم لو لا النسخ ، ثم ورد نهي عن هذا الفعل المأمور ، اذا كان ذلك نظرنا : فإن علمنا لسبب أو لآخر بأن الشارع قد حرّم أو أباح بعد أن أوجب ـ فذاك المتبع ، وان علمنا بأن الشارع رفع الوجوب وكفى ، وشككنا في انه حرّمه أو أباحه بهذا النسخ فهل لنا أن نستفيد الإباحة الشرعية من دليل الناسخ أو المنسوخ أو منهما معا؟.
والحق انه لا عين ولا أثر لهذه الدلالة في شيء منهما من قريب أو بعيد ، وان كل ما يدل عليه النسخ هو رفع الإلزام بالفعل وكفى.

استصحاب الجواز

وقال قائل : أجل لا أصل لفظيا هنا يثبت الجواز والإباحة ، ولكن نثبت جواز الفعل بأصل عملي ، وهو الاستصحاب حيث نعلم يقينا أن الفعل قبل النهي كان جائزا ، لأن كل واجب يجوز فعله ويحرم تركه ، وبعد النهي نشك هل ارتفع الجواز والمنع معا ، أو ارتفع المنع دون الجواز ، نشك في ذلك لعلمنا بأن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه تماما كما ينتفي بانتفائها جميعا. وبالعلم السابق والشك اللاحق يتم الاستصحاب ويثبت الجواز.

الجواب :
أولا : ان مفهوم الوجوب بسيط لا تركيب فيه ، والنسخ يقتلعه من الجذور ، ولا يبقي له باقية من جزء أو شرط أو أثر.

ثانيا : ان الشرط الأساسي في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن ، فإن اختلف الموضوع وتعدد فلا مكان للاستصحاب. وهذا الشرط غير متوفر فيما نحن فيه ، لأن لجواز الفعل أربع حالات : الأولى وجوده في ضمن الواجب ، والثانية ضمن المندوب ، والثالثة ضمن المكروه ، والرابعة ضمن المباح بالمعنى الأخص أي ما تساوى طرفاه فعلا وتركا ، وكل جواز من هذه الأربعة غير الآخر ومباين له. ونحن نعلم ان جواز الفعل الذي كان ضمن الواجب قد ارتفع يقينا ، وان الذي نحتمل حدوثه ونشك في أصل وجوده هو جواز الفعل في

ضمن المندوب أو المكروه أو المباح ، ومعنى هذا أن الجواز المعلوم لم يطرأ عليه شك لأنه ارتفع يقينا بالنسخ ، وان الذي شككنا في وجوده لم يسبق بعلم لأنه مشكوك منذ البداية ، فأين موضوع الاستصحاب وركنه الركين؟.
ويأتي ، بحول الله وتوفيقه ، الحديث عن ذلك مفصلا في استصحاب الكلي ، وأيضا قد نعود الى الكلام عن النسخ من جهة ثانية حين تدعو الحاجة.

تكرار الأمر

إذا تكرر أمران أو أكثر بفعل واحد فهل يجب تكرار الفعل أيضا تبعا لتعدد الأمر ، أو يكفي الاتيان بالمأمور به مرة واحدة؟ والجواب يستدعي التفصيل التالي :

1 ـ أن يكون المحل غير قابل لتكرار الفعل مثل صم هذا اليوم صم هذا اليوم ، واقتل زيدا. وليس من شك أن الأمر هنا للتوكيد لا للتأسيس.

2 ـ أن يكون الغرض من الأمرين واحد مثل اسقني اسقني ، لأن الغرض رفع العطش ، ومثله ان أحدثت فتوضأ ان أحدثت فتوضأ. وهذا كسابقه.

3 ـ أن يكون سبب كل من الأمرين غير سبب الآخر مثل ان نمت فتوضأ ان أحدثت فتوضأ ، وهذا يبتني على تداخل الاسباب والمسببات أو عدم تداخلها ، فعلى القول بالتداخل لا يجب تكرار الفعل ، وعلى القول بعدم التداخل يجب ، ويأتي الحديث عن ذلك في مفهوم الشرط ان شاء الله تعالى.

4 ـ أن يكون أحد الأمرين مطلقا والآخر مقيدا ، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا خارج عن الغرض لأن الأمر فيه واحد ، وكذلك المأمور به ضرورة ان التقييد لا يوجب التعدد.

5 ـ ان يتعلق التكليف بالطبيعة من حيث هي لا بشرط مثل صلّ ركعتين صل ركعتين. وهنا محل الخلاف ، فمن قائل بأن الأمر الثاني تأسيس لا توكيد

لأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به. وقائل بأنه توكيد لا تأسيس. وهو الأصح والأرجح ، لأن الطبيعة مطلقة وواحدة ، والمصاديق متماثلة ، ولا دليل على وجوب تكرار الفعل ، بل ادعى بعض المؤلفين «ان الطبيعة الواحدة يستحيل أن يتعلق بها أمران من دون امتياز».
أما القول بأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به ـ فإنما يصح لو تعدد المأمور به طبيعة ومصداقا.

هل يسوغ التكليف مع العلم باستحالة الامتثال؟
السنة والتكليف بالمحال

يعتقد السنّة ان التكليف بما لا يطاق جائز على الله سبحانه ، فقد جاء في الجزء الثامن من (المواقف) للإيجي ص 200 طبعة 1327 ه‍ ما نصه بالحرف الواحد : «تكليف ما لا يطاق جائز عندنا .. وهذا التكليف على مراتب ، أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه. والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا». وكتاب (المواقف) من أهم الكتب عند السنّة وأوثقها في علم الكلام والعقيدة.

ونقلوا هذا البحث من علم الكلام الى علم أصول الفقه ، وفرعوا عليه العديد من المسائل. ففي كتاب (جمع الجوامع بشرح البناني) ص 108 وما بعدها طبعة سنة 1308 ه‍ : «يجوز التكليف بالمحال سواء أكان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا ، أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا». وفي كتاب (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ص 123 طبعة سنة 1322 ه‍ : «أما الممتنع عادة كحمل الجبل فيجوز التكليف به عندنا». وفي كتاب (التحرير في أصول الفقه) ص 262 وما بعدها طبعة سنة 1351 ه‍ : «يصح تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده في الوقت».
الشيعة

والشيعة يمنعون ذلك ، ويعتبرون ضلاله وفساده من المسلّمات الأولية لأن الله

تعالى (لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ـ 182 آل عمران» .. (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) ـ 233 البقرة». وعلى الرغم من ذلك فقد دوّن علماء الشيعة في كتب الأصول ، وبحثوا هل يجوز للآمر أن يكلّف بشيء مع علمه باستحالة الامتثال والطاعة؟ والجواب على مذهبهم معلوم سلفا ، وهو المنع بتاتا ، ولكنهم أرادوا التنبيه الى تنزيهه تعالى عن الظلم والبغي ، والى حكمته وعدله في خلقه وفي كل ما قضى وأمر.

وقال المرزا النائيني بقلم السيد الخوئي : الحكم في القضايا الحقيقية مشروط بإمكان وجود موضوعه خارجا ويستحيل تخلفه عنه ، وعلم الآمر بوجوده أو عدمه أجنبي عن ذلك ، فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. ويأتي الكلام عن القضايا الحقيقية.

اسلام علي قبل البلوغ

قرأت ، وأنا أبحث وأنقب في كتب أصول الفقه للسنة ، وأتتبع أقوالهم في هذا الموضوع ، قرأت مسألة تتصل بإسلام الإمام أمير المؤمنين (ع) وهي هل يجوز التكليف بشيء لا يفهمه المكلف؟ واستدل المانعون بأنه لو صح ذلك لصح تكليف الصبيان بالعبادة مع انه لا يصح باستثناء الصبي العاقل الذي يصح تكليفه بالإيمان لأنه يعرف أن العالم حادث ، وان لكل حادث محدثا فإذا أسلم يقع إسلامه صحيحا ، ولا يجب تجديده بعد البلوغ ، والدليل إسلام علي رضي الله عنه. (انظر كتاب التحرير في أصول الفقه لابن همام ص 268). وهو من علماء القرن التاسع ه.

ويصلح هذا ردا على من حاول النيل من إسلام الإمام ، فتلاعب بالالفاظ وقال : أول من أسلم من الصبيان علي ، ومن الرجال أبو بكر.

وفي رأينا أن الصبي يجوز تكليفه عقلا وعادة إذا توافرت فيه كل الشروط ما عدا البلوغ ، لأنه وسيلة لا غاية ، سوى أن الله سبحانه وضع التكليف عنه تفضلا منه وتوسعا. ولنا في هذا الباب كلام وأرقام لا محل لها هنا. ومنها ـ على سبيل المثال ـ ما اشتهر عن العلّامة الحلّي انه بلغ درجة الاجتهاد قبل

البلوغ ، وان ابن سينا أفتى الناس في بخارى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وانه أحاط بعلوم عصره كلها وهو يافع ، أما المعري فأعجب العجب. وكان اينشتين ابن أربع سنوات حين رأى البوصلة وابرتها الممغنطة وقال : ان ثمة أشياء في الطبيعة وراء هذه العودة المتحركة ، وكان في سن ال 12 حين أتى بأول نظرية جديدة له وهي التي فرق فيها بين ما هو هندسي وما هو طبيعي. وإذن فلا غرابة في إمامة الجواد والهادي.

التكليف متعلق بالطبيعة أو بالأفراد

إذا أمر الشارع بشيء كقوله : صل ـ فهمنا من أمره أن المطلوب طبيعة الصلاة وايجادها في الخارج سواء أتمثلت في الفرد الأعلى أم الأدنى (1). فالمهم الامتثال والخروج عن عهدة التكليف. واذا نهى عن شيء كقوله : لا تكذب فهمنا من نهيه ان المطلوب مجرد الترك لطبيعة الكذب بشتى أفراده الضار منها والنافع. وهكذا يفهم كل الناس من الأمر والنهي اذا أطلقا من غير قرينة. ولا ينبغي الإشكال والخلاف في هذه الحقيقة بعد ثبوتها بالحس والوجدان.

وقال الأصوليون : أجل لا خلاف في ان التكليف بظاهره متعلق بالطبيعة ، ولكن هل المطلوب أولا وبالذات وفي نفس الأمر والواقع هو الفرد الخارجي الذي تصدق عليه الطبيعة أما هي فغير مطلوبة لنفسها ، بل كوسيلة للتعبير عن المطلوب ، أو ان المطلوب أولا وواقعا هو نفس الطبيعة الشاملة لكل فرد ، وحيث ان الطبيعة لا توجد إلا بوجود أفرادها ـ اعتبر الفرد كوسيلة للامتثال وكفى.

وقال بعض المؤلفين : إن النزاع هنا لفظي لا جدوى وراءه ، لأن نتيجة القولين واحدة ما دامت الطبيعة لا توجد إلا بوجود أفرادها! ويمكن أن يكون

__________________

(1) أجمع الفقهاء والأصوليون على ان الاتيان بأي فرد من طبيعة المأمور به فهو كاف واف في الطاعة والامتثال ، لأن الأمر يسري إلى كل أفراد الطبيعة بقرينة عامة يسمونها مقدمات الحكمة ، وتتلخص بأن يكون متعلق الأمر قابلا للانقسام ولا قرينة على التخصيص ، وأن يكون المتكلم في مقام البيان ، ويأتي التفصيل في باب المعلق والمقيد ان شاء الله.

النزاع معنويا لا لفظيا ، وتظهر النتيجة بين القولين في الفرد الذي يصدق عليه عنوان المأمور به ، وعنوان المنهي عنه كالصلاة في المكان المغصوب ، فعلى القول بأن التكليف متعلق بالطبيعة يجوز اجتماع الأمر والنهي لاختلاف الجهة حيث تكون الصلاة واجبة من حيث الأمر بالصلاة ، ومحرمة من حيث النهي عن الغصب ، وعلى القول بأن التكليف متعلق بالفرد لا يجوز ذلك حيث لا يوجد في الصلاة ، والحال هذه ، إلا جهة واحدة ، وهي الحرمة فقط أو الوجوب فقط. ويأتي التوضيح والتفصيل في مبحث اجتماع الأمر والنهي ان شاء الله.

الإجزاء

لمجرد التمهيد

الهدف الأساسي من الفقه وأصوله هو أن نعرف شرع الله لنؤدي طاعته في أحكامه ، ونتقيه في حلاله وحرامه. وكل بحث لا يمت الى ذلك بسبب فما هو من الأصول والفروع في شيء. ومبحث الإجزاء ـ من أجزأ شيء عن شيء وأغنى عنه ـ طريق من طرق المعرفة بطاعة الله والمجانبة لمعصيته تعالى ، لأن البحث فيه على الإجمال يدور حول هذا التساؤل : هل مجرد الإتيان بالمأمور به أيا كان الأمر ـ يحرر المكلف من المسئولية أمام الله ، أو يبقى عليه واجب آخر؟
مهدنا بهذه الاشارة الخاطفة لمجرد إعطاء فكرة عما نحن بصدده ، وسنحرر النزاع في بيان أوسع وأجمع. وجرت عادة أكثر الأصوليين أن يتكلموا هنا عن آثار الحكم الواقعي الاختياري والاضطراري والحكم الظاهري دون أن يحددوا كل واحد ، فيبقى الطالب المسكين حائرا يحفظ ألفاظا ولا يفهم لها معنى حتى اذا وصلوا بعد سنوات الى الأصول العملية أطالوا في شرح هذه الأحكام! ورفقا بالطالب نشير فيما يلي الى كل حكم ولو على سبيل الإجمال ، ثم نعود اليه ثانية في الأصول العملية إن شاء الله.

الحكم الواقعي

ينقسم الحكم الشرعي بالنظر الى علم المكلف وجهله ، واختياره واضطراره ، الى ما يلي :

1 ـ الحكم الواقعي ، وهو ما أوجب سبحانه امتثاله أولا على عباده كافة والإتيان بما تعلق به بكامل شروطه وأجزائه دون أن يأذن لأحد بأن يخل ويتهاون بشيء منه إلا لعذر مشروع من عجز أو جهل ، ومن أمثلة ذلك الصلاة مع الطهارة المائية وكل ما يعتبر فيها من جزء أو شرط.

وطريق المعرفة بهذا الحكم الواقعي لا يخلو من أحد فرضين : إما العلم من أي سبيل اتفق. وهذا الطريق لا يحتاج الى جعل الشارع واعتباره لأنه حجة بنفسه ، واما أن يكون الطريق بجعل الشارع واعتباره بحيث لولاه لم يكن علامة ووسيلة الى طاعة الله في أمره ونهيه كخبر الواحد والأصل العملي.

فإن كان الطريق من النوع الأول يكون للواقعة المقطوع بحكمها حكم واحد ، وهو الواقعي بالنسبة الى القاطع وحده سواء أكان علمه ويقينه حقا أم باطلا. ولا مكان للحكم الظاهري مع القطع لأن الحكم الظاهري يقترن بالشك في الحكم الواقع. وان كان الطريق من النوع الثاني يكون للواقعة حكمان : أحدهما واقعي في علم الله ، والثاني ظاهري في علم الفقيه.

ثم الحكم الواقعي ينقسم الى قسمين : أولي اختياري ، وهو أن يقدر المكلف على امتثال المأمور به بجميع شروطه وأركانه كالقدرة على الصلاة بحكمها الأول ، والى ثانوي اضطراري ، وذلك إذا عجز المكلف عن شرط أو جزء كعجزه عن الطهارة ، أو عن القيام في الصلاة.

الحكم الظاهري

2 ـ الحكم الظاهري ، وموضوعه الشك في الحكم الواقعي ، كما سبقت الإشارة ، ولذا تأخر عنه رتبة ، وحدّه ما أدى اليه ظن المجتهد الناشئ من خبر أو أصل. قال الشيخ الانصاري رحمه‌الله وان كان لا يرحم أحدا في طلاسمه ، قال في التقريرات باب الإجزاء ، وهو يعرف الحكم الظاهري ما نصه بالحرف الواحد : «المراد من الحكم الظاهري هو الوجوب المستفاد من الأدلة التي يجب الأخذ بها بواسطة ما دل على اعتبار ما دل على ذلك من الخبر والأصل».
ويتلخص معنى ما أراد بأن الشارع أوجب العمل بخبر الثقة فيما ينقله عنه من

أحكام ، وأيضا أوجب العمل بالأصل الذي قرره للفقيه حين لا يجد نصا في آية أو خبرا كأصل الاباحة والاستصحاب ، والحكم الظاهري هو نفس الحكم الذي يستخرجه الفقيه من النص إن وجد ، ومن الأصل ان فقد النص. أما قول الانصاري : «بواسطة ما دل على اعتبار ما دل» فهو يشير الى ان كلا من الخبر الواحد والأصل العملي ليس بحجة في نفسه ولا هو دليل على أحكام الشرع لو لا ان الشارع هو الذي أمر بالاعتماد عليه ، واعتبره حجة ودليلا ، ومن هنا اصطلح الفقهاء على تسمية ما دل على اعتبار الأصل والخبر ـ بدليل الاعتبار أو بدليل الحجية.

والذي دعا الأصوليين الى القول بوجود الحكم الظاهري هو أن ما يستخرجه الفقيه من الأدلة الظنية يقترن دائما باحتمال الخلاف وعدم الموافقة للحكم الواقعي مع العلم بأن الفقيه مكلف بالعمل بما أدى اليه ظنه ، فسموا هذا الذي أدى اليه الظن بالحكم الظاهري حيث يجب التعبد به في الظاهر حتى ولو كان مخالفا للواقع ما دام الجهل بالواقع مستمرا ، وبما ان القاطع لا يحتمل المخالفة لأن القطع لا يجتمع مع الاحتمال بحال ـ لم يكن للحكم الظاهري من مكان بالنسبة الى القاطع. وبعض العلماء ينفي الحكم الظاهري من أساسه وقال : ليس الحكم الظاهري إلا إحرازا تعبديا للحكم الواقعي بالأصول والإمارات التي قررها الشارع.

وفي جميع الأحوال فالمهم هنا في باب الإجزاء أن نكون على علم بأن للحكم ثلاثة أقسام : واقعي أولي اختياري ، وواقعي ثانوي اضطراري ، وظاهري ، لأن هذه الأحكام هي الأسس الأولى للبحث الذي نحن بصدده.

محل النزاع

لا شك في ان المكلف إذا امتثل وأتى بالمأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، لا شك في أنه يخرج عن عهدة هذا الأمر بالذات سواء أكان واقعيا بكلا شقيه أم ظاهريا ، ولا يجب على المكلف أن يعيد ثانية حيث لا معنى لإجزاء الأمر إلا طاعته ، وقد حصلت ، كما هو الفرض. ولا ينبغي أن يكون هذا محل الخلاف.

أجل يمكن الخلاف ويتصور في أن امتثال الاضطراري : هل يجزي عن امتثال

الأمر الاختياري بعد أن يرتفع العذر ويزول ، وان امتثال الأمر الظاهري : هل يجزي عن امتثال الأمر الواقعي بعد أن ينكشف الواقع ونعلم به. ومثال الفرض الأول أن يصلي المضطر متيمما ، وبعد الصلاة يرتفع الاضطرار ، فهل يعيد أو ان الذي أتى به فيه الكفاية؟ ومثال الفرض الثاني أن يترك الفقيه قراءة السورة في الصلاة لعدم الدليل على وجوبها في ظنه ، ثم يتبين له انها واجبة ، فهل يعيد الصلاة مع السورة ، أو هو في حل لأن ما أتى به كاف ومجز؟
والخلاصة ان البحث الأساسي هنا في شيئين : الأول في إجزاء العمل الناقص مع الاضطرار عن العمل الكامل بعد القدرة عليه. الثاني في إجزاء الظاهر عن الواقع بعد الكشف عنه.

هذا البحث لفظي أو عقلي؟
قد يظن ان هذا البحث لفظي لا عقلي ، لأن بعض الأصوليين حرره هكذا : هل يقتضي الأمر الإجزاء أم لا؟ إذ لا معنى لاقتضاء الأمر إلا الكشف والدلالة. والحق ان بحث الإجزاء عقلي لا لفظي يحدد مدلول الكلمة ومعناها. والدليل على انه عقلي أولا ان المراد بالأمر هنا الإلزام والوجوب سواء أدلّ عليه النقل أم العقل أم الإجماع. ثانيا ان الإجزاء من شئون الإتيان بالمأمور به لا من شئون الأمر وظاهره ، ولذا عنونه المحققون بأن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء ، أي هل يستلزمه عقلا ، أو لا يستلزمه؟.
وتسأل : اذا كان الإجزاء من شئون العقل لا من شئون اللفظ فلما ذا ذكره الأصوليون في مباحث الألفاظ؟
الجواب :
ربما كان السبب ان البحث في إجزاء المأمور به يرتبط بالوجوب ، والوجوب مدلول الأوامر ، وأكثر الأوامر مصدرها اللفظ والنقل ، فأدرج في مباحث الأوامر والألفاظ لهذه المناسبة .. هذا الى ان المهم العلم من أجل العمل ، وما عداه فجانبي ويسير.

المأمور به بالأمر الاضطراري

والآن وبعد أن اتضح لدينا محل النزاع نتساءل : هل امتثال الأمر الاضطراري يستلزم الإجزاء عن امتثال الأمر الاختياري بعد زوال العذر؟ فإذا صلّى المريض عن جلوس فهل يعيد الصلاة عن قيام أداء أو قضاء اذا عوفي من مرضه؟ الجواب ان الذي أتى به المضطر فيه الكفاية ، ولا داعي لوجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه ، وذلك باختصار ان المأمور به قد حصل ، فأي شيء بعده؟.
وان أبيت إلا كلاما أكثر فتدبر قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، فإنه أمر بماهيتها وايجادها في أي فرد تنطبق عليه حقيقة ، ويسوغ به التقرب الى الله طاعة لأمره. وكل هذه الأوصاف متوافرة في صلاة المضطر اذا هو أداها في حينها. والدليل على الإجزاء «رفع عن أمتي ما اضطروا اليه .. التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين». وكفى شهيدا قوله سبحانه : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ـ 43 النساء» بالاضافة الى ضرورة الدين وإجماع المسلمين ، والمفروض ان المكلف أوجد المطلوب بتمامه ، وعندئذ يسقط الأمر بالصلاة لا محالة ، وتكون الإعادة في الوقت ثانية بلا أمر ، وبطريق أولى في خارجه.

وليس معنى هذا ان الإعادة ممتنعة وغير ممكنة ، كلا ، بل معناه ان وجوبها يفتقر الى دليل وأمر جديد ، ولا أثر له في النصوص ، بل الاطلاق السكوتي أو المقامي ينفيه .. أي ان الاعادة تحتاج الى بيان زائد ، وقد سكت عنه الشارع ، ولو أراد لبيّن ولم يسكت.

هذا بالنسبة الى الأصل اللفظي ، أما الأصل العملي فإنه يقضي بنفي الإعادة وبراءة الذمة منها ، لأن الشك هنا في أصل التكليف لا في طاعته والخروج عن عهدته.

وفي الختام نشير الى ان المأمور به اضطرارا انما يجزي عن المأمور به اختيارا بشرط أن لا يعلم المكلف بارتفاع عجزه وبأنه سيقدر على الواجب الأول في آخر الوقت أو في أي جزء منه وإلا فعليه الانتظار ولا يجوز له البدار.

المأمور به بالأمر الظاهري

فيما تقدم تساءلنا حول إجزاء الاضطرار عن الاختيار وسمعت الإجابة ، وهنا نتساءل : هل امتثال الأمر الظاهري يستلزم الإجزاء عن الأمر الواقعي بعد زوال الجهل وانكشاف الواقع؟ وقبل الجواب نشير الى ان المكلف إذا قطع بحكم على انه هو الواقع ، ثم تبين له أن قطعه كان وهما وسرابا ، إذا كان ذلك فقطعه وكل ما أتى به عمى وهباء حيث لا حكم واقعيا هناك ولا ظاهريا. وهذا الفرض أجنبي عما نحن بصدده ، لأن البحث والكلام في إجزاء الظاهر عن الواقع أي في إجزاء موجود عن موجود ، وبما ان للظاهر أكثر من مصدر اقتضى الجواب عن التساؤل السابق ، التفصيل التالي :

الأمارة الشرعية

1 ـ ان يكون مصدر الحكم الظاهري امارة شرعية ، ومثال ذلك أن يفتي من درس الفقه بجواز المسح على الخف لرواية صحيحة في ظنه ، وبعد المسح والصلاة تبين له كذب الراوي. وليس من شك أنه لا إجزاء في مثل هذه الحال ، وعلى الماسح أن يعيد الوضوء والصلاة ان اتسع الوقت وإلا قضى في خارجه.

والسر أن لله سبحانه في كل واقعة حكما معينا ، وهو وحده الحق وما عداه باطل ، وأيضا هو ثابت وراسخ وغير مقيد بعلم أو جهل أو بأي شيء .. أبدا لا يتغير ويتبدل تبعا لرجم الظنون وآراء أهل الرأي ، وغاية ما في الأمر أن من أصاب هذا الحكم وعثر عليه فله أجران ، ومن أخطأه وحاد عنه بعد السعي وبذل الجهد واليأس فهو معذور ومأجور بحسنة واحدة لسعيه وطلبه.

وإذا كان حكمه تعالى بهذا الرسوخ والعموم وجب على من توهمه بظن غير مصيب ، وعمل بهذا الظن الواهم ، ثم ظهر له الواقع ، وجب عليه أن يستدرك ويبادر الى الاعادة ان اتسع لها الوقت وإلا قضى ما فات كما فات.

هذا هو حكم العقل والبديهة في كل خطأ سواء أكان في شئون الدين أم الدنيا ، ولا مبرر للقول بإجزاء الظاهر عن الواقع إلا على قول الذين قالوا : لا حكم لله في الوقائع والأحداث ، وإنما أحكامه ، جلت عظمته ، تبع لرجم

الظنون وترامي الشكوك ، ويسمى هؤلاء بأهل التصويب ، ولسنا منهم.

ورب قائل يقول : يمكن تبرير الإجزاء بوجه آخر غير التصويب ، وذلك بأن أمر الشارع يعلل بالمصلحة فيما أمر به ، وقد أمر بسلوك الطريق المؤدية إلى الحكم الظاهر ، ومن هذا الأمر نستكشف مصلحة سلوكية في الأمارة وانها تجزي وتغني عن مصلحة الواقع إذا أخطأه الظن ، وعليه فلا موجب للإعادة أو القضاء.

الجواب :
أبدا لا دليل على وجود مصلحة تسمى سلوكية. ثانيا : لو سلمنا بها ـ جدلا ـ فهي مجزية ما دام الجهل بالواقع ، لأن الجهل بلا تقصير عذر شرعي وعقلي ، أما بعد ظهور الواقع فإن المصلحة السلوكية لا تجدي نفعا ، ولا تغني عن التدارك ما دام ممكنا. وسنعود الى هذه المصلحة السلوكية في الجزء الثاني ان شاء الله.

البينة الشرعية

2 ـ أن يكون مصدر الحكم الظاهر بينة شرعية على موضوع من الموضوعات ، ومثال ذلك أن يشهد الجدير بالثقة أن هذا الماء نجس ، والمفروض أنه لا يوجد سواه ، وعملا بهذه الشهادة تيمم المكلف وصلى ، وبعدها تبين أن الماء كان طاهرا لا نجسا. والحكم هنا كالحكم في الفرض السابق ، والدليل واحد. وبالاختصار ان الشهادة وسيلة لمعرفة الواقع ، وليست غاية في نفسها ، ومتى ظهر الواقع للعيان فلا يبقى للسماع وزن وأثر. هذا ما يقتضيه الأصل بصرف النظر عن الدليل.

الأصل العملي

3 ـ أن يكون مصدر الحكم الظاهري أصلا عمليا مثبتا للحكم أو للموضوع ، ومثال الأول أن تلبس الحرير وتصلي به معتمدا لجواز ذلك على حديث «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» أي حتى يصلك النهي عنه ، ثم وصلك النهي

عن لبس الحرير والصلاة به. ومثال الثاني أن تصلي مستصحبا الوضوء السابق ، وبعد الصلاة علمت بنقض هذا الوضوء وفساده. فهل تجب الإعادة في الحالين أم لا؟.
ولا ينبغي الشك والخلاف في أن الإتيان بالمأمور به حسب الأصول العملية أيا كان نوع الأصل ، لا ينبغي الشك في انه لا يستلزم الإجزاء بعد العلم بأنه كان جهلا وعمى ، لأن الأصول العملية شرعت للجاهل الحائر الذي فحص وبحث عن الحكم الواقعي ، ويئس من الاطلاع عليه ، فإذا ظهر الحق انتقض الأصل العملي من أساسه وبطل ما ابتنى عليه من عمل ، لأنه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه حتى كأنه لم يكن ، وعليه تجب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه تماما كما هو الشأن في الامارات والبينات ، بل عدم الإجزاء في الأصول العملية أقوى وأولى.

وتسأل : ما رأيك في قول من فرّق بين الامارة والبينة والأصل العملي المحرز (1) ، فرّق بين هذه الأمور من جهة ، وبين الأصل العملي غير المحرز من جهة ثانية ، وقال بعدم الإجزاء اذا كان مصدر الحكم الظاهر من النوع الأول ، وبالإجزاء اذا كان من النوع الثاني؟.
واحتج هذا القائل للفرق والتفصيل بأن كلا من الامارة والبينة والمحرز من الأصول ـ يثبت الواقع ، ويخبر عن وجوده بالفعل ، ولو تنزيلا من الشارع ، وعليه فإذا تبين انه لا واقع من الأساس كان للقول بعدم الإجزاء وجه وجيه ، لأن ما بني على وجود شيء يبطل بعد العلم بعدمه. وحيث ان الأصل غير المحرز لا يخبر عن الواقع ولا يثبته من قريب أو بعيد ـ فلا يتصور فيه الخطأ والاشتباه اذا انكشف الواقع حيث لا نقش بلا عرش.

وبتعبير آخر ان قياس غير المحرز على المحرز قياس مع الفارق سواء أكان المحرز أصلا أم امارة أم بينة ، لأن المحرز قد حكم بوجود الواقع ، ثم تبين

__________________

(1) المراد بالأصل المحرز أن نرتب على الشيء المشكوك آثار الواقع ، ونبني أيضا على أنه هو الواقع تماما كما لو رأينا بالعيان ، ومنه أصل الصحة وقاعدة التجاوز والفراغ. والمراد بغير المحرز أن نرتب على المشكوك آثار الواقع دون البناء على انه هو الواقع ، ومنه أصل الطهارة والحل.

الخطأ فيبطل ما بني عليه ، أما غير المحرز فلم يحكم بوجود الواقع. غاية الأمر انه أمر بترتيب آثار الواقع ، وترتيب آثار الواقع شيء ، والحكم بوجوده شيء آخر.

وعلى هذا يكون دليل أصل الطهارة في المشكوك حاكما على الدليل الذي أوجب الوضوء بالماء الطاهر ، وموسعا لموضوعه بحيث يكون للطاهر فردان : معلوم ومشكوك ، وبأيهما يأتي المكلف يسقط التكليف عنه ، وبالتالي فلا موجب للإعادة أو القضاء.

الجواب :
أجل ان كلا من أصل الطهارة والحل لا يخبر عن الواقع ، ولا هو محرز له ، ولكنه أيضا لا يغني عنه شيئا ، لسبب واضح وبسيط ، وهو أن الشارع لم ترد عنه كلمة واحدة تشعر بأن الحكم الواقعي في مورد الأصل قد ارتفع أو تبدل ، أو ان مشكوك الطهارة أو الحل يغني عن الواقع بعد انكشاف الخلاف .. أبدا لا شيء من ذلك. وقوله : «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر .. وكل شيء حلال حتى تعرف الحرام» معناه رتب آثار النظافة على ما تشك في قذارته ، وآثار الحل على ما تشك في حرمته ما دمت جاهلا بالواقع ، أما الإجزاء بما أتيت به حين الشك بموجب أصل الطهارة أو الحل حتى ولو انكشف الخلاف ، أما هذا فيفتقر الى دليل وبيان زائد ، ولا وجود له. وعليه فلا مناص من الإعادة أو القضاء.

نقض الاجتهاد

قيل أن نشير الى المسألة التي نريد بيانها في هذه الفقرة ـ نمهد بذكر الفرق بين الشبهة في الحكم ، والشبهة في الموضوع. وحد الأولى أن نعلم الموضوع ، ونشك في حكمه كشرب التتن : هل هو الحظر أو الاباحة؟ وحد الثانية أن نعلم الحكم ، ونشك في الموضوع كهذا المائع : هل هو خل أو خمر؟ مع علمنا بأن حكم الخمر الحظر ، وحكم الخل الحل. وفي تعبير ثان الشبهة الحكمية

ترد معرفتها الى الله ورسوله ، والموضوعية ترد الى العرف وأهل الخبرة والاختصاص.

وبعد هذا التمهيد نتساءل : إذا عمل الفقيه بمؤدى أمارة أو أصل بعد الفحص واليأس عن المخصص والمعارض ، ثم عثر عليه ، وبدل رأيه واجتهاده الى النقيض ، إذا كان ذلك فما ذا يصنع؟.
الجواب :
أما فيما يأتي فإنه يعمل بالجديد ويترك القديم ، ما في ذلك ريب وخلاف. وأما بالنسبة الى ما مضى فينظر فإن كان قد اعتمد على امارة أو أصل في الشبهة الموضوعية ـ فعليه أن يستدرك بالاتفاق ، ومثاله أن يستصحب طهارة الماء ويتوضأ ويصلي ، وبعد الصلاة تقوم البينة على نجاسة الثوب ، وعندئذ تجب الإعادة ان اتسع الوقت وإلا فالقضاء حتم بمقتضى الأصل مع صرف النظر عن الدليل.

وان كان قد اعتمد على أمارة أو أصل في الشبهة الحكمية ـ فعليه أيضا أن يعيد بحسب القواعد ، ومثاله أن يفتي الفقيه بصحة الوضوء بماء الورد عملا برواية يونس ، كما نسب الى ابن بابويه ، وبعد أن يتوضأ به ويصلي يعثر على حديث أقوى وأصح يمنع من الوضوء بماء الورد ، فيبدل رأيه واجتهاده.

والقواعد العقلية والشرعية تقضي بعدم الإجزاء ، كما هو الشأن في كل خطأ واشتباه حين يظهر لصاحبه من غير فرق بين أن يظهر بطريق العلم واليقين ، أو بطريق ظني معتبر عند الشارع لأنه ، والحال هذه ، يكون تماما كالعلم من حيث الحجة ووجوب العمل. ومن هنا قال النائيني كما نقل عنه الشيخ الخراساني : «لا فرق بين تبدل العلم وتبدل الطريق ـ أي الظني الذي اعتبره الشارع ـ من حيث الإجزاء وعدمه ، فكل ما قال بعدم الإجزاء عند تبدل العلم يلزمه القول بعدم الاجزاء عند تبدل الاجتهاد».
هذا من الوجهة النظرية ، أما من حيث العمل فقد ادعى أكثر من واحد الإجماع على الإجزاء بما مضى في الشبهات الحكمية ، وبخاصة في العبادات.

وتجدر الاشارة الى أن هذه المسألة حررها الأصوليون من السنّة والشيعة في

فصل الاجتهاد ، وهي به أنسب ، ولكن الشيخ الأنصاري في تقريراته ذكرها في آخر فصل الإجزاء وأسهب وأطنب بما لا مزيد عليه ، وتبعه بعض من تأخر عنه. واكتفينا نحن بالإشارة لمجرد إلقاء الضوء على هذه المسألة وإعطاء فكرة عنها عسى أن ينتفع بها طالب إذا مرت عليه في كتاب ، أو سمعها من عالم يذاكر ويجادل.

مقدمة الواجب

الجزء والمقدمة

فرق بعيد بين جزء الشيء ومقدمة وجوده ، لأن الجزء من مقومات الذات ، أما المقدمة فخارجة عنها وعن حقيقتها ، ولو ساوينا بين الاثنين في الحكم لجعلنا الشيء الواحد متقدما ومتأخرا وداخلا وخارجا في آن واحد.

وبهذا يتضح معنا ان الجزء خارج عن بحث مقدمة الواجب. وقال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : يمكن أن يكون جزء الواجب محلا للنزاع تماما كالمقدمة ، وذلك اذا لوحظ الجزء بشرط انفراده وعدم انضمامه لسائر الأجزاء حيث يكون ، وهذه هي الحال ، مغايرا للكل. وبعد أن رد عليه النائيني بكلام كثير ومفلسف قال : «ما كان ينبغي أن يصدر مثل ذلك عن مثل الشيخ».
وأيا كان حكم الجزء فإن كلامنا ينحصر بمقدمة وجود الواجب التي لا ينتفي ايجابه بنفيها ، وليس في جزء الواجب الذي ينتفي بنفيه الإيجاب من الأساس. وللمقدمة المبحوث عنها في هذا الفصل العديد من الأقسام والأنواع ، ونشير اليها أو الى طرف منها فيما يلي :

السبب التام

1 ـ أن تكون المقدمة سببا تاما لوجود صاحبها بحيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم ، ومثال ذلك عقد الزواج ممن هو أهل لممارسته حيث جعله

الشارع سببا كافيا للمشاركة المعهودة بين الرجل والمرأة. وليس من شك ان أية مقدمة يترتب عليها وجود الواجب حتما فهي واجبة بالوجوب النفسي دون المقدمي حتى ولو تعلق الأمر بالمسبب فإنه ينصرف حتما الى سببه التام في الوجود ، فإذا قال الشارع : حرر رقبة ـ مثلا ـ فمعنى قوله هذا أوجد صيغة العتق ، لأن التحرير يستند اليها مباشرة ، ويتولد منها قهرا أردنا ذلك أم لم نرد.

الشرط الشرعي

2 ـ أن تكون المقدمة شرطا شرعيا ، كالوضوء وستر العورة وطهارة البدن بالنسبة الى الصلاة. وهذا النوع من المقدمة داخل في محل النزاع عند الاصوليين ، وفي طليعتهم الشيخ الأنصاري في التقريرات. أما نحن فنخرجها عن موضوع البحث ، لأن المفروض انها لا تكون شرطا إلا بطلب من الشارع ، وإذن فلا داعي الى طلب آخر ، ثم البحث عن مصحح ومبرر لاجتماع الطلبين «بالآكدية واندكاكية» على حد تعبير بعض الأقطاب ، أو باشتداد الطلب كالسواد يضاف اليه سواد آخر فيصير قويا بعد ضعف.

مقدمة العلم

3 ـ أن تكون المقدمة سببا للعلم بامتثال الواجب والخروج من عهدة وجوبه ، وليست شرطا في أصل وجوده ، وقد مثّل لها الشيخ الانصاري بغسل جزء من الرأس لحصول العلم بغسل الوجه كاملا ، وغسل ما فوق المرفق من أجل العلم بغسل اليدين. وهذه المقدمة خارجة عن موضوع البحث ، لأنها من شئون الطاعة والامتثال الذي يحكم العقل به في كل مورد نعلم فيه بوجود التكلف ، ونشك في امتثاله على الوجه الذي أراده الشارع. ولهذا باب مستقل يأتي الحديث عنه في الأصول العملية ان شاء الله.

الشرط المتأخر

ان اسم المقدمة يدل عليها كما نرى في تحديدها لغة واصطلاحا ، فهي في اللغة :

من كل شيء أوله. وفي الاصطلاح : ما يتوقف عليها وجود الواجب ، وليس من شك ان الشرط من أقسام المقدمة وجزء من علة وجود الواجب ، وعليه يجب تقدم الشرط على المشروط بحكم العقل والبديهة ، وحكم العقل لا ينقض ، وقاعدته لا شذوذ لها وعنها ، ولكن في الشرع ما يدل بظاهره على أن الشرط قد يتأخر عن المشروط والمقدمة عن واجبها ، ومن ذلك عقد البيع يجريه الفضولي نيابة عن الأصيل ، وبعد حين يرضى المالك الأصيل بهذا البيع ويجيزه ، فتكشف إجازته هذه ـ عند كثير من الفقهاء ـ ان المبيع قد انتقل الى ملك المشتري من حين إجراء العقد ووقوعه ، ومعنى هذا ان المشروط أي النقل قد وجد وتم قبل وجود شرطه ، وهو رضا المالك وإجازته. وهذا نقض لقاعدة لزوم تقدّم الشرط على المشروط ، والمقدمة على الذي هي له ، فكيف الوفاق؟.
وأجيب عن ذلك بالعديد من الأجوبة ، وأقربها الى الفهم ما ذهب اليه الذين منحهم الله سبحانه طبيعة خصبة ، وسليقة صافية ، ومنهم صاحب الجواهر في بيع الفضولي ، وصاحب العروة في حاشيته على مكاسب الانصاري. وبيانه أن الأمور الطبيعية شيء والأمور الشرعية شيء آخر ، فتلك تتبع السنن الكونية ، وهذه اعتبارها بيد الشارع تبعا للأغراض والمصالح ، ومعنى هذا ان حقيقتها عين اعتبارها ممن بيده التشريع والاعتبار.

وقد تكون المصلحة في وجود الشيء مطلقا وكيف اتفق كعمل الخير والاحسان فيعتبره الشارع كذلك ، وقد تكون المصلحة في الشيء مقيدة بأمر سابق كالوضوء بالنسبة الى الصلاة ، أو مقارن كالذكر حال الركوع ، أو متأخر كالإجازة لبيع الفضولي والتصرف في لزوم عقد الهبة لأجنبي والقبض في لزوم الوقف وموت الموصي في تملك الموصى له للشيء الموصى به .. الى غير ذلك كثير. وقد تتنافى المصلحة مع وجود بعض الأشياء كمبطلات الصلاة ومفطرات الصائم فينهى الشارع عنها حين الصلاة والصيام.

ومثل ذلك كثير في الحياة الجارية بين الناس من أطباء ومهندسين وتجار ومزارعين حيث لا يوجد المطلوب مما يقومون به من أعمال إلا بوجود شيء آخر سابق أو لاحق أو مقارن.

وبعد أن ذكر صاحب (الكفاية) أقسام المقدمة تحدث عن بعض أقسام الواجب

وابتدأ بالمطلق والمشروط ، وثنى بالمعلق والمنجز ، ثم بالنفسي والغيري ، وأخيرا الأصلي والتبعي ، وشرع ببيان محل النزاع وثمرة البحث. وختم الفصل بالاشارة الى مقدمة المستحب والحرام والمكروه ، ونحن نسير على نهجه لتاريخنا الطويل مع كفايته.

المطلق والمشروط

كل واجب فيه جهة إطلاق وجهة تقييد ولو من حيث الشروط العامة ، وهي البلوغ والعقل والقدرة ، ولا يوجد واجب مطلق من كل وجه أو مقيد من كل وجه ، وعليه فإذا قيل : هذا واجب أو مقيد فالمراد من وجه خاص.

والواجب المطلق في اصطلاح أهل الأصول هو الذي لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالصلاة بالنسبة الى الطهارة فإنها تجب على المتطهر وغيره ، ولكنها لا توجد إلا مع الطهارة. والواجب المشروط هو الذي لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج بالنسبة الى الاستطاعة الشرعية ، ومعنى هذا ان الواجب يوصف بالاطلاق من حيث مقدماته الوجودية دون الوجوبية ، ويوصف بالتقييد من حيث مقدماته الوجوبية دون الوجودية ، ومن هنا كان الأمر بالمطلق أمرا بمقدماته ، والأمر بالمشروط ليس أمرا بمقدماته.

ومن المفيد أن نشير الى هذه الحقيقة : إن وجوب المقدمة يتبع في الاطلاق والتقييد وجوب واجبها ، ومن غير المعقول أن يكون وجوبه مطلقا ووجوبها مقيدا أو العكس ، لأن التابع لغيره يسري عليه ما يسري على متبوعه. ومتى وجد شرط الواجب المشروط تحول الى واجب مطلق بالنسبة الى جميع مقدماته الوجودية كتهيئة جواز السفر وبطاقة الطائرة وغير ذلك مما يحتاج اليه الحاج المستطيع.

الشك في الاطلاق

رجل عليه دين ، ولا يملك ما فيه الوفاء ، ولكنه قادر على العمل وكسب المال ، فهل يجب عليه السعي والكسب من أجل الوفاء؟.
وليس من شك ان هذه مسألة فقهية ، فإن ورد فيها نص فهو المتبع وإلا

رجعنا الى الأصول والقواعد. ولنفترض انه لم نعثر على نص فما هو مقتضى القاعدة والأصل؟
الجواب :
إن وفاء الدين واجب بالإجماع ، والشك في السعي من أجله يرجع في واقعه الى الشك في أن وجوب الوفاء هل هو مطلق أو مقيد بالميسرة فعلا لا قوة؟ وعلى الاطلاق يكون الكسب مقدمة وجودية يجب الإتيان بها حيث يكون الأمر المطلق بالوفاء أمرا بما لا يتم إلا به تماما كالوضوء بالنسبة الى الصلاة. وعلى التقييد يكون الكسب مقدمة وجوبية لا يجب الإتيان بها تماما كما لا يجب تحصيل الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج. واذن فمسألة الكسب لوفاء الدين تناط بمعرفة ان الأصل في الواجب هل هو الاطلاق أو التقييد عند الشك وعدم الدليل على أحدهما؟.
والمشهور بين الأصوليين هو الأخذ بإطلاق الأمر لنفي القيد المشكوك اذا كان المتكلم في مورد البيان كما هو الشأن في كل لفظ ظاهره الاطلاق ، هذا إن كان دليل الوجوب لفظيا ، وإن كان لبيا كالعقل والإجماع فالمرجع هو الأصل العملي ، لأن الأدلة اللبية لا ظهور لها حتى نعمل به ، والأصل العملي هنا يقضي بالبراءة ، لأن الشك في الاطلاق والتقييد معناه الشك في وجود الوجوب على كل حال ، أو في حال معينة ، ويرجع هذا في واقعه الى الشك في أصل الوجوب. وهنا تجري البراءة.

وإن شئت قلت : في هذه المسألة نشك في تحصيل القيد كمقدمة لوجود الواجب المطلق ، أو عدم وجوب تحصيل القيد لأنه شرط للوجوب. وهذا من أوضح المصاديق لأصل البراءة.

القيد المردد

وتسأل : هذا حق اذا كان الشك في وجود القيد الشرعي من أصله وأساسه ، ولكن هل يجري أصل البراءة أيضا مع العلم بوجود هذا القيد والشك في رجوعه الى الوجوب أو الفعل الواجب؟.
الجواب :
إذا علمنا يقينا بوجود القيد في الدليل ، ولم نعلم هل هو قيد للطلب المدلول بالهيئة ، أو للفعل المطلوب المدلول عليه بالمادة ، إذا كان ذلك فلا يسوغ الرجوع الى إطلاق الهيئة ولا إطلاق المادة سواء أكان القيد متصلا مثل «حج مستطيعا» أم منفصلا كما لو قال الشارع : «حج» وبعد أمد قال : «ان استطعت» وعلمنا ان هذا الشرط يرجع الى الحج. أما مع اتصال القيد فلأن الظهور لم ينعقد من الأساس لا في الهيئة ولا في المادة حيث يسري إجمال القيد المتصل الى الكلام بمجموعه منذ البداية لمكان العلم الاجمالي بتردد القيد الموجود بين الهيئة والمادة ، ومن البديهة بمكان أنه لا إطلاق مع الإجمال.

واما مع انفصال القيد فإن الظهور والاطلاق في كل من الهيئة والمادة ـ متحقق وموجود ، ولكن العلم الاجمالي بنقض أحدهما غير المعين يبطل الاطلاقين ويوجب طرحهما معا ، لأن البقاء على إطلاق الهيئة عملا بأصل الظهور معارض بمثله في المادة ، وأيضا البقاء على إطلاق المادة أخذا بأصل الظهور معارض بمثله في الهيئة ، وهذا التصادم بين الأصلين يسقطهما معا ولا يبقي للإطلاق من أثر ، وعليه يتحتم الرجوع الى أصل البراءة تماما كما هو الشأن مع الشك في أصل القيد منذ البداية.

المعلق والمنجز

قسم صاحب الفصول الواجب بالنظر الى الزمن ، قسمه الى منجز ومعلق ، وعرّف المنجز بأن زمان الواجب وزمان وجوبه واحد لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر عنه ، كصلاة الظهر عند الزوال ، وعرّف المعلق بأن زمان وجوبه متقدم على زمان الواجب بحيث لا يمكن الاتيان بالواجب في أول زمان وجوبه كالحج للبعيد عن مكة المكرمة فإنه يجب بالاستطاعة ، أما أداء المناسك فلا يمكن إلا في وقتها الخاص ، وعليه فلا تكون واجبة إلا في حينها.

والذي دعا صاحب الفصول الى اختراع هذا المعلق هو أنه قد ورد في الشرع وجوب بعض المقدمات الوجودية قبل زمان الواجب كالغسل من الجنابة قبل الفجر من أجل الصوم ، فجاء الإشكال بأن الصوم قبل الفجر ليس بواجب فكيف

وجبت مقدمته قبل وجوبه؟ وهل يوجد الفرع قبل الأصل؟ وحلّ صاحب الفصول هذا الاشكال بأن وجوب الصوم موجود قبل الفجر ، ومنه أتى وجوب الغسل ، والمتأخر هو زمن الواجب المعلق أي الصوم لا زمن وجوبه ، وبكلمة ان الوجوب مطلق من حيث طلوع الفجر ، والذي قيّد بالفجر وطلوعه هو الواجب وليس الوجوب.

ويلاحظ على صاحب الفصول ومن تابعة بأن وجود الموضوع بكل ما له من حدود وقيود هو شرط أساسي لوجود الحكم ، لأن نسبة الحكم الى موضوعه تماما كنسبة المعلول الى علته. وعليه فإذا كان الزمان كطلوع الفجر شرطا لتحقق الواجب ووجوده فكذلك أيضا يكون شرطا لوجوبه ، وإذن يستحيل تقدم الوجوب على الواجب ، وبالأولى تقدم وجوب المقدمة على واجبها ، وبالتالي فالواجب المعلق باطل من الأساس.

وتسأل : كل واجب لا بد وأن يكون وجوبه قبل وجوده ، لأن وجوب الموجود تحصيل للحاصل؟
الجواب :
المراد بوجود الواجب هنا وصف الفعل بأنه واجب ومرغوب فيه ، وقد أراده الشارع على وجه الإلزام ، وليس المراد وجوده في الخارج كي يكون تحصيلا للحاصل.

المقدمة المفوتة

وتسأل : إذا بطل الواجب المعلق فبأي أصل أو قاعدة يجب الغسل قبل الفجر في ليالي رمضان ، وحفظ الماء للوضوء والساتر للصلاة عند البعض ، والسير للحج قبل أيامه ، وتحصيل العلم بأركان الصلاة وشروطها قبل الوقت إذا توقف الامتثال على ذلك .. الى كثير من هذا القبيل الذي أطلقوا عليه اسم المقدمة المفوتة حيث يفوت الواجب بفواتها؟.
وأجاب الشيخ الأنصاري في (التقريرات) بما يتلخص مع التوضيح بأن الشارع قد يأمر بشيء ويحدد له أمدا يتسع للمأمور به ومقدماته معا كالصلاة والتطهير من

أجلها ، وهذا النوع من الواجب لا تجب المبادرة الى مقدمته قبل الوقت إلا اذا علم المكلف بعجزه عنها في الوقت بحيث اذا تركها قبل الأوان فاته الواجب في أوانه كحفظ الماء للوضوء لعلم اليقين بتعذره في الوقت. والعقل هنا يحكم بحفظ المقدمة والحرص عليها تمهيدا وتأهبا للطاعة والامتثال في حينه ، وعلى هذا العرف وسيرة العقلاء قديما وحديثا ، ومن حكم العقل نستكشف حكم الشرع لقاعدة : كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع.

وقد يأمر الشارع بشيء ويحدد له أمدا مضيقا يتسع له وحده دون مقدماته كالصوم من بداية النهار الى نهايته مع الغسل له قبل الفجر ، وهذا الفرض كسابقه يحكم العقل فيه بوجوب المبادرة الى المقدمة قبل الوقت حرصا على امتثال الواجب ، وإن أهمل المكلف وتهاون حتى فات الواجب استحق الذم والعقاب.

ونحن مع الشيخ الأنصاري في ذلك ، ويكفي للتدليل على هذه الحقيقة إقبال العقلاء على شراء السلع بأغلى الأثمان وادخارها لوقت الحاجة اذا خافوا أن تفقد وتختفي من الأسواق. وحق الله سبحانه أولى بالوفاء من كل حق.

وتسأل : على أي شيء يستحق العقاب تارك المقدمة الإعدادية؟ أيستحقه على ترك المقدمة والمفروض ان الوجوب المقدمي لا ثواب على طاعته ، ولا عقاب على معصيته عند كثيرين ، أو يستحق العقاب على ترك الواجب في حينه ، وهو ممتنع بدون مقدمته ، والتكليف به تكليف بما لا يطاق؟.
الجواب :
يعاقب على مخالفة الواجب لا على ترك مقدمته ، أما امتناعه في حينه فقد نشأ من الإعجاز الطارئ لا من العجز الذاتي ، والمكلف هو الذي أعجز نفسه بسوء اختياره حين قصّر وأضاع الفرصة السانحة ، وقاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» من المسلمات الأولية ، فمن أقدم على شرب السم بإرادته ، ثم عجز عن دفع الهلاك فلا يلومن إلا نفسه.

سؤال ثان قال جماعة من الفقهاء لا يجب على المكلف أن يتوضأ قبل وقت الصلاة حتى ولو علم بالعجز عن الماء بعد الوقت ، ويتنافى هذا مع القول بوجوب المبادرة الى المقدمة قبل الوقت حرصا على أداء الواجب في حينه ، فعلى أي القولين نعوّل؟.
الجواب :
ان المراد بالمقدمة المفوتة هنا خصوص المقدمة العقلية التي لها تأثير في قدرة المكلف على إيجاد المأمور به في حينه بما له من أجزاء وشروط بحيث إذا لم يبادر المكلف فاته الواجب ، ومن هنا حكم العقل بتحصيلها قبل الوقت على تقدير الانحصار بها ، أما المقدمة الشرعية فهي خارجة عن بحث المفوتة لأن الشارع هو الذي يعتبرها ، وبعد اعتباره لها تكون بحكم الجزء من المأمور به ، فالوضوء وان كان من مقدمات الوجود دون الوجوب لكن الشارع أمر به عند الصلاة لا قبلها. قال سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ ـ 6 المائدة». ولا نص على وجوب الوضوء قبل الوقت فكيف نوجبه نحن؟
ومن البديهي ان عدم وجوب الوضوء شرعا قبل الوقت لا يتنافى مع حكم العقل بوجوب المبادرة قبل الوقت الى المقدمة التي يفوت الواجب بفواتها لو لا هذه المبادرة. وبهذا نعرف الفرق بين حفظ الماء قبل الوقت مع الحصر به ، وبين الوضوء قبل الوقت ، وان الأول وجب لأنه مقدمة عقلية يتوقف عليها امتثال الواجب في حينه ، ولم يجب الثاني لأنه مقدمة شرعية نص الشارع على وجوبه عند الصلاة ، ولم ينص عليه قبلها ، والأمر له وفي يده.

النفسي والغيري

إن الغاية القصوى من كل ما يأمر به الشارع أو ينهى عنه هي الحياة الراضية المرضية عند الله سبحانه والصالحين من عباده .. أبدا لا يدع الاسلام شيئا فيه خير وصلاح للناس بأية جهة من الجهات إلا أمر به ، أو فيه شر وفساد إلا نهى عنه.

أجل ، قد يأمر سبحانه بشيء كوسيلة لأمر آخر ، وهذا الآخر أيضا قد يكون وسيلة لغيره ، ولكن الأوامر بكاملها تقع في سلسلة واحدة تنتهي الى طلب الحياة الطيبة دنيا وآخرة. وما رأيت في الشرع الاسلامي كلاما مطلوبا لذاته ومن حيث هو إلا النطق بالشهادتين حيث يكون لمن نطق بهما ما للمسلمين وعليه ما عليهم في الحياة الدنيا ، أما في الآخرة فحسابه عند ربه ، أما الذكر والقراءة في الصلاة واسم الله في النذر واليمين فلمجرد الصحة وكفى.

وتسأل : اذا كانت كل الأوامر تهدف الى مرضاته تعالى ولو بالواسطة ـ فمعنى هذا انه لا أمر نفسي في الشرع على الاطلاق ، وعليه يكون تقسيم الأمر الى نفسي وغيري كما فعل الأصوليون ـ كلاما فارغا؟.
الجواب :
إن الأصوليين نظروا الى ظاهر اللفظ بصرف النظر عن أهداف الشرع ومقاصده ، كما هي مهمتهم .. انهم رأوا واجبا لا من أجل واجب آخر فسمّوه نفسيا ، وواجبا من أجل واجب آخر فسمّوه غيريا.

الشك في النفسية والغيرية

اذا علمنا بأن هذا الشيء واجب يقينا ، وشككنا في نوع وجوبه وانه نفسي أو غيري فما ذا نصنع؟
الجواب :
اذا كان وجوب هذا الواجب ثابتا بدليل لفظي ظاهر في الاطلاق ولا قرينة تصرفه عنه ، اذا كان ذلك اعتمدنا على أصل الظهور وحكمنا بموجبه ان الواجب نفسي لا غيري .. لأن الغيري يحتاج الى بيان زائد يربطه بوجوب آخر. ولا خلاف في ذلك ، أو لا ينبغي الخلاف فيه. أما اذا امتنع الاعتماد على أصل الظهور والتمسك بالاطلاق لسبب من الأسباب ـ فالمرجع الأصل العملي ، وهو يختلف تبعا لموارده. وفيما يلي التفصيل :

1 ـ أن نعلم بوجوب شيئين : أحدهما نعلم أيضا بنوع وجوبه وانه نفسي من غير شك ، وقد صار منجزا يجب أداؤه وامتثاله لدخول وقته وتوافر كل ما يعتبر فيه كوجوب صلاة الظهر بعد تحقق الزوال. وثانيهما نجهل نوع وجوبه ولا ندري هل هو نفسي مستقل أو غيري ومقدمة لسواه ، كما لو شككنا في وجوب الطهارة بعد الزوال أيضا هل هو نفسي أو مقدمة لصلاة الظهر؟ ويرجع هذا في واقعه الى الشك في ان الصلاة هل تصح بلا طهارة لأن وجوب الطهارة نفسي ومستقل ـ كما هو الفرض ـ أو انها شرط لصحة الصلاة؟ مجرد فرض.

وفي جميع الأحوال لا بد من الإتيان بالطهارة في كلا الحالين ، إما لوجوبها النفسي حيث تصح قبل الوقت وبعده ، وإما لوجوبها المقدمي حيث تصح بعد الوقت لا قبله ، والفرض في مسألتنا ان الشك حدث بعد الوقت لا قبله ، وفيه يكون وجوب الطهارة معلوما سواء أكان في واقعه نفسيا أم غيريا لأن وقت الصلاة قد دخل.

2 ـ الفرض السابق مع فارق واحد ، وهو ان الواجب النفسي كالصلاة لم يصر بعد فعليا لعدم دخول الوقت ومع هذا شككنا في نوع وجوب الطهارة قبل وقت الصلاة هل هو لنفسه كي تجب الطهارة ، أو هو للصلاة كيلا تجب لعدم دخول الوقت؟ ويرجع هذا الى الشك في وجود الوجوب على كل حال أو في حال معينة. وفي مثله يجري أصل البراءة. وسبقت الاشارة الى ذلك في فقرة «الشك في الإطلاق».
الثواب على المقدمة

تحدّث بعض الأقطاب عن الثواب على فعل الواجب الغيري والعقاب على تركه ، وتبعه من جاء بعده. وهذه المسألة لا تمّت الى الأصول بسبب ، لأن الفقيه لا يستخرج منها حكما شرعيا ، وإنما هي كلامية بحت.

هذا ، الى أن الله سبحانه يثيب على مجرد نية الطاعة فبالأولى إذا اقترنت النية بالعمل وان كان مقدمة لغيره. وفي القرآن الكريم : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) ـ 32 الزخرف». وفي الحديث ما معناه ان طرق الثواب الى الله أكثر من أنفاس الخلائق. ومن أحب أن يعرف مدى إحسانه تعالى وتفضله على مقدمات المستحب فضلا عن الواجب ومقدماته فليقرأ ما ورد في زيارة سيد الشهداء الحسين (ع) والثواب على كل خطوة ذهابا وإيابا مع العلم بأن خطوات الإياب ليست من المقدمات.

أما النزاع في أن ثواب المطيع هل هو من باب الاستحقاق أو التفضل ـ فقد حسمه سبحانه بقوله : (فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ـ 54 الأنعام». أي أنه سبحانه هو الذي أوجب التفضل والإحسان على نفسه ، وجعله

بمشيئته حقا لمن أطاع. وهذا هو اللائق بكرم الذات القدسية وجلالها (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) ـ 30 فاطر».
الطهارات الثلاث

وهي الوضوء والغسل والتيمم ، وكل منها عبادة يشترط في صحتها التقرب الى الله بقصد امتثال الأمر ، ويثاب فاعلها بالنص والإجماع.

وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو أن أمر الثواب سهل يسير ما دام ربك غنيا كريما كما سبقت الإشارة ، ولكن الإشكال في قصد القربة بامتثال الأمر المتعلق بها ، لأنه غيري لا نفسي ، ومقدمي من أجل الصلاة ، ومن المسلم به عند كثيرين أنه لا قابلية للأمر الغيري أن يتقرب به الى الله سبحانه ، وإنما يتقرب اليه بطاعة الأمر النفسي ، ولا وجود له في الطهارات الثلاث أي ان الذي يصح التقرب به غير موجود ، والموجود لا يصح التقرب به.

الجواب :
أولا : ان العبادة ليست وقفا على الأمر النفسي ولا هو محتكر لها ، بل تصح العبادة بنية التقرب الى الله وقصد الطاعة بكل أمر من أوامره سواء أسند اليه مباشرة أم بألف سبب وسبب ، فالمهم مجرد الانقياد وطاعته وحده لا شريك له. وأين هي الآية والرواية التي تقول : لا عبادة ولا مثوبة إلا على الأمر النفسي والذاتي؟ بل ان آيات الطاعة وأحاديثها تعم وتشمل كل أمر لله سبحانه نفسيا كان أم غيريا؟ وأخيرا فأي محذور بحكم العقل أو الشرع في صحة العبادة مع التقرب اليه ، جلت عظمته ، بالأمر التابع لأمره الأصيل؟ وعلى هذا القطب الهمداني الكبير في مصباحه باب الوضوء.

ثانيا : لو سلمنا ـ جدلا ـ بأن الأمر الغيري لا يكفي في نية القربة وصحة العبادة ـ فإن الأمر النفسي موجود بالفعل في الطهارات الثلاث لأن الأمر بالصلاة أمر بجميع أجزائها وأركانها وشروطها ، وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد.

حكم المقدمة عند ترك واجبها

قال مؤلف جليل : انما تجب المقدمة اذا كان المكلف عازما ومريدا لفعل

واجبها ، لأن الغرض من وجوبها هو التوصل بها اليه ، ومع الاصرار على تركه فلا داعي لوجوبها. وبكلمة : لما ذا نصب السلّم اذا لم ترد الكون على السطح؟ وهذا القول يحمل في طياته الرد عليه ، لأن معناه ان التكاليف الشرعية تناط بإرادة المكلف ، وعندئذ يسوغ لقائل أن يقول : وعلى الاسلام السلام!.
أما الباعث الأول على هذه الدعوى الغريبة فهو تصحيح العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب أهم ، مثال ذلك أن يضيق وقت الصلاة ولا يبقى منه إلا بمقدار فعلها فقط ، وصادف في هذا الوقت الضيق ان من يريد الصلاة فيه رأى غريقا يقدر على غوثه وخلاصه. وعندئذ يجب عليه ترك الصلاة كمقدمة ـ في رأيه ـ لاستنقاذ الغريق لأنه أهم وأعظم ، وعليه يكون فعل الصلاة في هذا الوقت محرما ، وتركها واجبا ، فإذا قدّم الصلاة على غوث الغريق تكون باطلة لأنها محرمة وغير مقبولة إذ لا يطاع الله من حيث يعصى ، هذا اذا كان قاصدا خلاص الغريق بعد الصلاة ، أما اذا كان منصرفا عنه منذ البداية فلا يكون ترك الصلاة واجبا لأنه ليس بمقدمة في هذه الحال ، وبالتالي فلا يكون الإتيان بالصلاة محرما ويصح التقرب بها الى الله. وندع الكلام عن ذلك الى الفصل التالي «مسألة الترتب» فإلى هناك.

وقال آخر : لا بد في المقدمة من قصد التوصل بها الى واجبها كقيد لوجوده لا كشرط لوجوب المقدمة نفسها! ونسب هذا القول الى الشيخ الانصاري في التقريرات ، وأنكر الأقطاب هذه النسبة الى الشيخ الكبير لأن مثلها لا ينسب الى مثله ، كيف؟ ووجوب الواجب إنما يتوقف على مجرد وجود المقدمة ـ غير الطهارات الثلاث ـ سواء أقصد بها التوصل الى واجبها أم لم يقصد ، بل يوجد الواجب النفسي حتى ولو قصد عدم التوصل بمقدمته كما هو الشأن في الساتر حين الصلاة ، فكل المصلين يلبسونه بدافع آخر غير التوصل الى صحة الصلاة ومع هذا تصح بلا ريب.

وربما كان السبب الموجب لهذا القول أن عنوان المقدمة لا يتحقق إلا بهذا القصد ، ويرده بأن عنوان المقدمة يتوقف على إمكان التوصل بها لا على قصده.

الأصلي والتبعي

قال بعض الأصوليين : ينقسم الواجب أيضا الى أصلي وتبعي. ولم أجد لهذا

التقسيم أثرا فيما لدى من أصول السنة وبعض كتب الشيعة ، ومنها تقريرات النائيني. والذين اخترعوا ذلك لم يبنوه على أساس متين ، وقاعدة واضحة ، كما هو الشأن في سائر أقسام الواجب.

فبعض العبارات يفهم منها ان التقسيم جرى على أساس اللفظ والدلالة كعبارة القوانين ، وهذه هي بالنص : «ينقسم الواجب باعتبار تعلق الخطاب به بالاصالة وعدمه الى أصلي وتبعي» ومثلها عبارة الحاشية الكبرى على المعالم ، وهي «الواجب الأصلي ما تعلق به الخطاب أصالة ، والواجب التبعي ما يكون وجوبه لازما للخطاب».
وبعض العبارات صريحة بأن التقسيم على أساس الإرادة. قال الشيخ الأنصاري في التقريرات : «ان كان الواجب مستقلا بالارادة فهو واجب أصلي وإلا فتبعي وهو ما لا تتعلق به إرادة مستقلة». وقال صاحب الكفاية : «ان نظرنا الى مرتبة الامكان والثبوت جرى التقسيم على أساس الارادة ، أي ان المراد المستقل واجب أصلي ، والمراد بالتبع تبعي ، وان نظرنا الى مرتبة الابراز والاثبات جرى التقسيم على أساس الدلالة ، فالمقصود بالخطاب والافادة أصلي ، وغير المقصود بالخطاب تبعي.

وفي جميع الأحوال لا جدوى وراء هذا النزاع وهذه الأقوال.

الخلاف والثمرة

اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به من أفعال المكلفين ـ هل هو واجب أم لا؟ وبعضهم أنهى الأقوال في ذلك الى عشرة! وفي رأينا أن هذا الخلاف بجوهره يرجع الى الخلاف في أن الواجب هل يجب فعله أو لا؟
ورب قائل : أجل ، لا ريب في حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، وان هذه الملازمة من المسلمات الأولية ، وإنما الخلاف في الحكم الشرعي. كما جاء في القوانين ، وهذا نصه «الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي لأن الوجوب العقلي لا يرتاب فيه ذو مسكة .. وبالجملة النزاع في ان الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد ، أو تكاليف بأمور أحدها الكون على السطح ، والباقي بمقدماته».
الجواب :
أيضا لا مجال للنزاع هنا في الحكم الشرعي بعد التسليم بأن كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع. وعن بعض الأفاضل : انه لا مبرر إطلاقا لحكم الشارع بمقدمة الواجب ، لأن الأمر بالمطلوب الذاتي يخلق في نفس المكلف الباعث على فعله وفعل مقدماته ، وانه لا بد أن يأتي بها حين يريد الاتيان بواجبها ، وعليه يكون الأمر بالمقدمات لغوا وتحصلا للحاصل. ويعزز هذا ما قلناه من ان الخلاف في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أشبه بالخلاف في ان الواجب هل يجب فعله أو لا؟.
واذا كان الخلاف في وجوب المقدمة أشبه بالخلاف في وجوب فعل ما يجب فعله ـ فلا يبقى للحديث عن الثمرة من موضوع ، لأن الفرع يسقط بسقوط الأصل. ونقل الشيخ الأنصاري وصاحب (الكفاية) والنائيني وغيرهم من الأقطاب نقلوا الأقوال في ثمرة النزاع ، وأبطلوها بالكامل. ومن جملة ما قاله الشيخ الأنصاري : «وكيف كان فإن أهم الثمرات المزعومة هنا أيضا لا ترجع الى حاصل ، ولا تعود الى طائل». وقال النائيني في (تقريرات) الشيخ الخراساني ص 172 طبعة 1368 ه‍ : «لا يترتب على البحث في مقدمة الواجب ثمرة عملية أصلا ، بل كان البحث علميا صرفا» أي علما بلا عمل!.
الأصل في وجوب المقدمة

وتسأل : لنفترض ان وجوب المقدمة ليس بهذه المكانة من الوضوح وشككنا فيه ـ فهل الأصل يقضي بوجوبها؟.
الجواب :
كلا ، أما أصل البراءة فإنه يجري فيما يحتمل العقاب على تركه ، ووجوب المقدمة ـ عند الأكثر ـ لا يستدعي العقاب ، وإذن فلا مبرر لهذا الأصل. أما الاستصحاب فقيل : انه يجري هنا حيث كنا نعلم يقينا بعدم وجوب المقدمة قبل الأمر بواجبها ، وبعدها نشك فنستصحب بقاء ما كان كما كان. ونجيب أولا : لا أثر شرعي هنا يصحح الاستصحاب لعدم العقاب على ترك المقدمة.

ثانيا : إن العقل إما أن يحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب واجبها ،

وإما أن يحكم بعدم الملازمة ، وعلى الأول نعلم بالوجوب يقينا ، وعلى الثاني نعلم بعدم الوجوب يقينا فأين الشك كي يجري الاستصحاب. أما الملازمة العقلية فلا يجري فيها أصل من الأصول ، لأنها من الأمور الحتمية. إما أن تكون ، وإما أن لا تكون منذ البداية.

مقدمة الندب والحرام والمكروه

مقدمة المندوب يسري عليها ما يسري عليه حكما وإطلاقا وتقييدا ، فتقول : ما لا يتم به المندوب فهو مندوب تماما كما تقول : ما لا يتم به الواجب فهو واجب ، والدليل واحد : البديهة والملازمة العقلية.

وأيضا تقول : كل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فحرام فعله. والفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام ، ان مقدمات الأول تجب بكاملها سببا تاما كانت أم جزءا من السبب ، لأن المطلوب في الواجب هو فعله وايجاده بجميع حدوده وقيوده ، ولن يتحقق ذلك إلا مع توفر كل مقدمة من مقدماته الكبيرة منها والصغيرة. أما الحرام فإن المطلوب تركه والابتعاد عنه ، ويكفي لذلك ترك بعض مقدماته حيث يلزم من عدم الجزء عدم الكل ، ومعنى هذا ان البقية الباقية ليست مقدمة للحرام ، بل خارجة عنه موضوعا ، لأن تركه لا يناط بتركها ، وأيضا معنى هذا ان مقدمة الحرام ليست بحرام إلا اذا كانت علة تامة لوجود فعل الحرام بحيث اذا تلبس بالمقدمة وقع في المحرمات ، وهلك من حيث يريد أو لا يريد.

والحكم في مقدمة المكروه هو نفس الحكم في مقدمة الحرام. أبدا لا تفاوت في شيء بينها ، والدليل في الجميع واحد. ومن المفيد أن نشير فيما يلي الى مسألتين تمتان بسبب ما الى مقدمة الحرام ولو فيما يبدو.

العزم على الحرام

اذا صمم الانسان على فعل الحرام ، ثم ترك ولم يفعل ، فهل أذنب بذلك وأثم؟
الجواب :
أجل هو مذنب وآثم ، لأنه صمم مختارا ، ولكن عفو الله يشمله. ومن أدلة

التحريم والتأثيم قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ .. يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) ـ 284 البقرة». وقوله : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ـ 36 الإسراء» الى غير ذلك من الآيات ، وفي معناها أكثر من حديث.

وتسأل : إن هذا نقض لما أبرمت من أن مقدمة الحرام ليست بحرام إلا اذا صاحبها ولازمها فعل الحرام ، والمفروض في مسألتنا انه لا قول ولا فعل ولا شيء سوى العزم الباطن؟.
الجواب :
من الجائز ان مجرد العزم بنفسه معصية أو مرتبة من مراتب الحرام في نظر الشارع. وإن أبيت إلا أن تجعل العزم مقدمة فنجيب بأن هذه المقدمة غير التامة خرجت بالخصوص عن القاعدة للنص ، شأنها في ذلك شأن ما خرج عن أصل الإباحة وغيره من الأصول.

أما العفو فمن أدلته حديث «من همّ بالسيئة لم تكتب عليه ما دام لم يعمل ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات». وعلى ذلك كل العلماء ، ولم يفرقوا بين من ترك عن قصد أو عن عجز. ولعل التارك عن قصد يدخل في عداد التائبين ، وعليه يخرج عن موضوع الكلام لأن من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له.

العزم مع مباشرة بعض المقدمات

إذا عزم الانسان على الحرام ، وباشر مقدمة من مقدماته ، ثم أحجم كمن أراد السرقة أو الدعارة ، وسعى لها سعيها وهو مصمم عليها ، وفي أثناء الطريق تراجع ـ فما هو حكمه؟.
الجواب :
ان نكص ندما وبملء إرادته فهو من التوابين ، وان عاد راغم الأنف لسبب أو لآخر فلا بأس عليه ، لأن مقدمة الحرام لم تتم ، فيكون حكمه حكم من عزم ولم يباشر شيئا حتى المقدمة ، قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : «من العصمة تعذر المعاصي».
وتسأل : لقد جاء في الحديث : ان غارس الخمرة وعاصرها وبائعها وساقيها وشاربها بمنزلة سواء. وأيضا جاء في الحديث : ان الساعي في الفتنة والنميمة أو أية مضرة فهو من شر الناس ، وكل ذلك مقدمة غير تامة للحرام ، ومع هذا نص الشارع على التحريم؟.
وتقدم مثل هذا التساؤل مع الجواب عنه في المسألة السابقة ، ولمجرد التوضيح نعطف عليه : ان العناوين هي مناط الأحكام الشرعية ، والعبرة في التحريم الذاتي هو صدق الاثم أو الاعانة عليه. وغرس الخمرة وعصرها وبيعها نوع من الاعانة على الاثم وعليه تكون الحرمة من هذا الباب لا من باب المقدمة ، ولكن سبحانه يعفو عن مثله تماما كالظهار عند كثير من الفقهاء.

أما النميمة والفتنة ومضرة الناس وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد ـ فهي عين الاثم وأكبر الكبائر ، ولا عفو عنها على الاطلاق نصا وإجماعا إلا أن يعفو صاحب الحق الخاص.

الضد

محل الكلام

«الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده»؟ بهذا الاستفهام افتتح الأصوليون مبحث الضد. والمراد بالأمر هنا مطلق الوجوب سواء أكان مدلولا عليه بالنقل أم الإجماع أم العقل. والمراد بالشيء نفس الفعل المأمور به ، وبالاقتضاء الداعي والموجب بنحو من الأنحاء. وبالضد كل ما ينافر المأمور به ولا يجتمع معه بحال.

هذه هي معاني المفردات في جملة «الأمر بالشيء الخ» .. أما المحتوى بمجموعه فهو ان الشارع إذا أمر بشيء معين اكتشفنا منه أن هذا الشيء مراد ومقصود له بلا ريب وخلاف ، ولكن هل أمره هذا بالذات يصدق عليه أيضا أنه عين النهي عن كل ما يضاد الفعل المأمور به وينافره في الوجود ، أو مستلزم للنهي عن الضد بسبب أو بآخر ، وان لم يكن الأمر عين النهي ، أو ان الأمر بالشيء لا يمتّ بأية صلة وعلاقة الى النهي عن ضده لا من قريب ولا من بعيد ، فقول الشارع مثلا : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) لا يدل إلا على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكفى؟.
هذا باختصار هو محل الكلام بين الأصوليين ، وسيزداد وضوحا من مطاوي الأقوال والنقاش بخاصة عند الحديث عن مسألة الترتب ان شاء الله.

الأقوال

قال أهل التحقيق والنظر : ليس للأمر بالشيء أي اقتضاء أو دلالة على النهي

عن أضداده الوجودية. وذلك بأن مراد المتكلم يعرف ويكتشف من كلامه ، والمفروض في مسألة الضد أن المتكلم الآمر لم ينطق بسوى الأمر. والحس يشهد والبديهة أن صيغة الأمر غير صيغة النهي ، فقول الشارع مثلا : «صل» ليس عين قوله : «لا تنم» كي يدل أحدهما على الآخر بالمطابقة ، ولا هو جزء منه ليشير اليه بالتضمن ، ولا من لوازمه كي يوشي به ، وإذن كيف؟ ومن أين اقتضى الأمر بالشيء نهيا عن ضده الوجودي؟ وأية ضرورة أوجبت أن يكون كل آمر بشيء ناهيا عن ضده؟ ومرة ثانية لا شيء يدل على أن النهي عن الضد مدلول للآمر بالشيء أو مقصودا للآمر.

أما القول بأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده فهو ـ كما تمليه البديهة ـ من لوازم وجود الفعل في الخارج لا من لوازم وجوبه والأمر به ، لأن هذا التمانع والتعاند موجود بين الأضداد بحكم الواقع وطبيعة الحال حتى ولو لم يوجد أمر ونهي ، والاسم هنا ينبئ عن هوية المسمى.

وتسأل : إن المعيار في تحديد معاني الألفاظ هو فهم العرف ، وأهله يفهمون من الأمر بالسكون النهي عن الحركة ، ومن الأمر بالحركة النهي عن السكون ، ومعنى هذا ان الأمر بالشيء نهي عن ضده عند أهل اللسان واللغة.

الجواب :
إن هذا الفهم ـ على فرض التسليم به ـ يختص بالضدين اللذين لا ثالث لهما ، ولا يتعداهما الى سائر الأضداد. والسر ان السكون عين ترك الحركة ، والحركة عين ترك السكون في أفهام الناس تماما كما ان فعل الشيء عين ترك الترك له ، وعليه يكون الأمر بالسكون أمرا بترك الحركة ، وليس نهيا عنها وان كان المعنى واحدا. وبالتالي فإن الضدين اللذين لا ثالث لهما خارجان عن محل الكلام تماما كالنقيض أي ترك المأمور به.

أما القائلون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ فعمدة ما لديهم دليلان : الأول ان فعل المأمور به يستلزم حتما ترك ما ينافره من الأضداد ، لأن الضدين لا يجتمعان ، والمتلازمين في الوجود يجب أن يتحدا في الحكم وإلا لزم جواز الجمع بين الضدين ـ مثلا ـ فعل الصلاة يستدعي بطبعه ترك الكتابة ، والصلاة واجبة شرعا فيجب أيضا ترك الكتابة اللازم حتما لأداء الصلاة ، ولو

وجبت الصلاة دون ترك الكتابة لكان معنى هذا ان الصلاة تجتمع مع الكتابة ، وهو واضح الفساد ، واذا وجب ترك الكتابة في هذه الحال كان فعلها محرما بالضرورة ، ولا معنى لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده إلا هذا.

الجواب :
إن التلازم بين فعل المأمور به وترك أضداده انما هو بحكم ضرورة الوجود لا بحكم الطلب كما سبقت الاشارة ، لأن الحقائق تأخذ مجراها بمعزل عن الشرع وأحكامه. وتقول : أجل ، إن الحقائق الخارجية لا تتبع أحكام الشارع ، ولكن أحكامه تتبع الحقائق ، لأنه عليم حكيم ، وعليه فإذا كان فعل المأمور به مستلزما لترك ما يضاده في الواقع فأيضا يكون وجوب الفعل مستلزما للنهي عن ضده.

الجواب :
بعد التسليم بحتمية ترك الضد عند الإتيان بالمأمور به ـ يستحيل أن يكون هذا الترك موردا لحكم الشرع ، لأنه حتم لا مفر منه ، والأحكام الشرعية تتعلق بالفعل الاختياري دون القهري بالاضافة الى ان الحكم ، وهذه هي الحال ، يكون تحصيلا للحاصل.

أما الدليل الثاني للقائلين إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهو ان الفعل لا يوجد إلا بعد تمام علته وتوافر جميع مقدماته. والعلة التامة تتألف من المقتضي والشرط وعدم المانع ـ مثلا ـ الأمر بالصلاة مقتض للبعث اليها ، والقدرة على فعلها شرط ، وترك الضد المنافر لوجودها كالكتابة عدم مانع. ومعنى هذا ان عدم الضد جزء من علة وجود الواجب ، واذا عطفنا على ذلك ان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ـ ثبت أن ترك الضد واجب وفعله محرم ومنهي عنه.

الجواب :
أولا : ان مقدمة الشيء لا تقترن معه جنبا الى جنب وعلى صعيد واحد ، بل هي متقدمة عليه ، وهو متأخر عنها في الرتبة ، ومن البداهة ان الضدين نظيران يستويان في المنزلة ، ومعنى هذا أن عدم أحدهما مقارن لوجود الآخر تماما كما أن وجوده معاند لوجوده وليس بمقدمة له.

ثانيا : لو كان ترك أحد الضدين مقدمة وعلة لوجود الآخر ـ لكان أيضا وجود هذا الآخر مقدمة وعلة لترك ضده ـ مثلا ـ لو اعتبرنا ترك النوم مقدمة

للصلاة لكانت الصلاة أيضا مقدمة لترك النوم ، وعليه يكون التوقف من الطرفين أي يكون كل من الفعل والترك علة ومعلولا للآخر ، متقدما عليه ومتأخرا عنه في آن واحد. وهو الدور المحال. وإذن فترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الآخر ، وان التلازم جاء من باب الاتفاق والمقارنة. ومن هنا قيل : العدم لا يعلل.

والخلاصة أن الأمر بالشيء لا يقتضي شيئا إلا طلب الفعل وكفى ، أما ملازمة الفعل المطلوب لترك الضد فهي من ضرورات الوجود تماما كملازمة السواد لعدم البياض ، والقرب من بغداد للبعد عن الشام ، ولا علاقة لهذه الملازمة الكونية بالأحكام الشرعية سلبا ولا إيجابا.

شبهة الكعبي

ومما تقدم يتضح وجه الرد على شبهة الكعبي حيث أنكر المباح في الشريعة من الأساس وقال : ما من فعل اختياري مضاد لفعل الحرام إلا وهو ملازم لترك الحرام كالزنا والسرقة ، وترك الحرام واجب فما يلازمه كذلك. وفي كثير من كتب الأصول جاءت شبهة الكعبي بأسلوب آخر ، وهو ان ترك الحرام واجب ، ولا يتم إلا بفعل من الأفعال ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فذلك الفعل واجب.

ويتلخص الرد عليه بأن ترك الحرام يستند الى الانصراف عنه وعدم الداعي له ، وعليه يكون ترك الحرام مقارنا للفعل المباح وغير المباح مقارنة الشرب لعدم الأكل ، والكتابة لعدم الحياكة ، والمتقارنان في الوجود لا يجب تساويهما في الحكم ، وأيضا ليس أحدهما مقدمة للآخر.

الثمرة

قد يسأل سائل : هل من ثمرة للبحث والخلاف في النهي عن ضد المأمور به؟ وجوابه ان للفعل المأمور به ـ غير العبادة ـ أضدادا تزاحمه في الوجود وتعانده ، ومن جملتها بعض العبادات ، فإن اقتضى الأمر النهي عن ضده تبطل هذه العبادة

لمكان النهي عنها وإلا تصح حيث لا نهي. هكذا قيل ، ويأتي التفصيل. ولمجرد التوضيح نعرض هذا المثال : أن يأمر الشارع بإنقاذ الغريق ، ويقدمه على كل عبادة لأنه في نظره أهم وأفضل ، ولكن المكلف القادر على غوث الغريق تركه لعسره وتراكم الأمواج ، وانصرف الى الصلاة. فهل تقبل منه وتصح ، أو ترد لأنها محرمة عليه؟.
قال جماعة من الفقهاء : ان الحكم بصحة هذه الصلاة أو عدم صحتها يتوقف على العلم بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضيه؟ فعلى القول بالاقتضاء تكون الصلاة باطلة لمكان النهي عنها ، وهو يدل في العبادة على فسادها. وعلى القول بعدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة حيث لا نهي يفسدها ويبطلها.

ولكن إذا استطعنا أن نثبت بالدليل أن هذه الصلاة فاسدة حتى ولو كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، كما يرى الشيخ البهائي ، أو استطعنا أن نثبت صحتها حتى ولو كان الأمر يقتضي النهي ، اذا أمكن ذلك لم يكن وراء هذا البحث والخلاف أية جدوى.

ويتلخص قول البهائي بأن العبادة لا تصح إلا بقصد الأمر المتعلق بها بالخصوص ، ولا أمر بصلاة تضاد الواجب الأهم وتنافره كإنقاذ الغريق ، لأن الأمر بالصلاة مع الأمر بالانقاذ معناه طلب الإتيان بالضدين معا في بعض الحالات ، وهذا محال لمكان التكليف بما لا يطاق ، واذا لم تكن هذه الصلاة مأمورا بها فلا مبرر لصحتها حتى ولو قلنا بعدم النهي عنها. وبكلمة : ان فساد العبادة على رأي البهائي لا ينحصر بالنهي عنها ، بل لذلك ولعدم الأمر بها أيضا ، بالاضافة الى ان الأصل عدم صحة الصلاة في مثل هذه الحال.

وقال آخرون : كلا ، إن هذه الصلاة صحيحة حتى ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، وذلك بأن مجرد النهي عن العبادة لا يستلزم أن تكون ممنوعة تحت طائلة الفساد والبطلان ، بل ينظر : إن كان النهي عنها ذاتيا لنقص فيها بالخصوص فعندئذ يكون النهي ناتجا ومسببا عن الفساد ، أما اذا كانت كاملة من كل وجه ، متوافرا فيها كل ما يريده الشارع فتكون ، وهذه هي الحال ، محبوبة له ومهمة عنده لا محالة.

فإذا صادف وزاحمها واجب أهم وأحب لدى الشارع ونهي عنها من أجل

ذلك ـ يكون هذا النهي تابعا لا أصيلا تولد من المزاحمة في الوجود ، وهذه المزاحمة لا تبطل المحبوبية ، ولا ترفع الرجحان الذاتي ، والنهي ليس مسببا عن فساد المنهي عنه ، بل عن أمر طارئ. وإذن فلا يدل هذا النهي على الفساد من قريب أو بعيد. وعليه يسوغ للمكلف أن يقيم الصلاة بداعي كمالها النفسي ، وحبها الذاتي ، وتصح بهذا الداعي حتى ولو اقتضى الأمر النهي عن ضده.

والخلاصة ان صحة الصلاة لا تتوقف على وجود الأمر بها ، كما رأى البهائي ولا تفسد بالنهي ، كما رأى غير البهائي ، ما دام هذا النهي تابعا لا مستقلا ، أما الأصل فإنه هنا يوجب الصحة وليس الفساد حيث نعلم يقينا ان الصلاة صحيحة لو لا النهي العارض التابع ، وبعده نشك ـ على القول به ـ فنستصحب ما كان على ما كان. وبالتالي فلا ثمرة وراء بحث الضد.

النهي

ليس من شك ان النهي عن الحرام يستلزم الأمر بتركه ، أما اقتضاء النهي عن الحرام الأمر بأحد أضداده الوجودية لا على التعيين ـ فإنه يجري حوله من الكلام ما جرى حول اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الوجودي.

والنهي عن المكروه يقتضي استحباب تركه فرارا من المفسدة الكامنة في فعله.

أما الأمر بالمندوب فإنه لا يقتضي النهي عن تركه ، لأن ترك المستحب فيه فوات المصلحة وكفى ، وفوات المصلحة لا يستلزم وجود المفسدة بالحتم والجزم ، بل قد يكون مع اللامصلحة واللامفسدة. وبكلمة : فوات الربح شيء ، والخسارة شيء آخر. وبتعبير ثالث (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ) لا يدخل الجنة على كل حال.

تمهيد من أجل الترتب

الواجبات الشرعية من حيث إمكان الجمع بينها في مقام الامتثال وعدمه ـ على نوعين : الأول يمكن فيه الجمع بين واجبين كالصلاة والصيام ، والصدق وردّ الأمانة. ولا كلام في هذا النوع حيث لا ضد منافر ، ولا ند مثاور. النوع الثاني لا يمكن فيه ذلك بحال ، وينقسم هذا النوع الى أقسام :

«منها» أن يكون الواجبان موسعين كقضاء الصلاة الفائتة ، وصلاة الظهر في وقتها الموسع. وللمكلف هنا أن يختار في أن يقدم ويؤخر ما شاء وأراد. وهذا القسم أيضا لا كلام فيه لعدم التزاحم عند الطاعة والامتثال.

و «منها» أن يكون الواجبان مضيقين لا يمكن امتثالهما معا ، وعندئذ ننظر : فإن تساويا في المصلحة ، وليس أحدهما أهم من أخيه وأفضل ، إن كان ذلك فالواجب واحد لا بعينه ، وأيضا هذا خارج عن محل البحث لعدم تعدد الواجب ، ومثاله : غريقان يستطيع المكلف إنقاذ واحد منهما فقط. وإن كان أحدهما أهم وأفضل فهو المتعين كإنقاذ غريق من الهلاك في آخر وقت الصلاة بحيث اذا أجرى المكلف عملية الانقاذ فاتته الفريضة ، وإن هو أداها هلك الغريق ، فإن بادر الى الأهم فذاك ، ولا خلاف وكلام ، وإن ترك الأهم الى المهم فهو محل البحث والكلام ، كما تأتي الاشارة.

و «منها» أن يكون أحد الواجبين موسعا والآخر مضيقا كالمثال السابق مع الفرق في ان وقت الصلاة هنا موسع بحيث يستطيع أن ينقذ الغريق ، ثم يؤدي الصلاة في وقتها ، فإذا أهمل الغريق ، وانصرف الى الصلاة ـ فقد عصى وخالف. وهذا يدخل في محل البحث والكلام.

مهّدنا بذلك لنحدد موضوع الترتب ومعناه والهدف منه.

موضوع الترتب

هو أن يبتلى المكلف بامتثال واجبين ، وفي كل واحد منهما مصلحة كافية وافية للأمر به أمرا يشمل مورد تزاحمه مع واجب آخر عند الامتثال بحيث لو لا هذه المزاحمة لوجب الإتيان به على كل حال ، ولكن أحد الواجبين ـ في فرضنا ـ أهم من الآخر في نظر الشارع ، على أن يكون الضد المهم من نوع العبادة سواء أكان الأهم منها أيضا كما لو دعت الحال الى تقديم صلاة الميت على الصلاة اليومية ، أم كان الأهم من غير العبادات كإنقاذ الغريق.

وليس من شك ان واجب المكلف أن يبدأ بالأهم قبل كل شيء سواء اتسع الوقت للمهم أم لم يتسع. ولكن المكلف خالف وأتى بالمهم. قال النائيني بقلم الشيخ الخراساني : «إن عقد الكلام في مسألة الترتب وإن كان في المتزاحمين

المضيقين إلا انه يجري في مزاحمة المضيق للموسع كمزاحمة إزالة النجاسة عن المسجد للصلاة».
وأيضا قال بقلم السيد الخوئي : «وقع الكلام في الترتب ان التكليف بالأهم هل يكون رافعا للتكليف بالمهم مطلقا ، أو يكون رافعا له بشرط عدم عصيان الأمر بالأهم .. وبالجملة الساقط عند الأمر بالأهم هل هو أصل الأمر بالمهم أو اطلاقه؟». وتوضيح هذا الكلام وغيره من أقوال النائيني ، في مقدماته الخمس الآتية.

«ملحوظة» نطلق كلمة الأهم هنا على ما يجب تقديمه والبدء به. وأيضا اشترطنا أن يكون الضد من العبادة لأن النهي عن غيرها لا يقتضي الفساد.

معنى الترتب

ومعنى الترتب أن نبقي وجوب الأهم على إطلاقه ، ونقيد وجوب المهم بعصيان الأهم بحيث يكون المعنى هكذا : انقذ الغريق ، وان عصيت فصل. ولا مانع من ذلك عقلا وشرعا ، وبه يرتفع محذور التكليف بالمحال.

الغاية من الترتب

أما الغاية من عملية الترتب فهي صحة العبادة ، على البناء بأنها لا تصح إلا مع الاتيان بها بداعي أمرها الخاص ، لأن الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر المتعلق بها ، وعملية الترتب تتكفل بهذا الأمر إذا زاحم العبادة ما هو أهم وأفضل ولا غبار على الترتب حيث لا مانع يردع عنه من العقل ولا زاجر من الشرع ، ولكن لا حاجة لنا فيه كعلاج لصحة العبادة وحل مشكلتها ، لأنها راجحة بنفسها ، وان كانت مرجوحة بالقياس الى الأهم والأفضل. فمن الواضح ان أفضلية زيد على عمرو ـ مثلا ـ لا تنفي الفضيلة عن أهلها ، وفوق ذلك أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، كما سبقت الاشارة ، وعلى فرض الاقتضاء فلا يدل هذا النهي على الفساد. ومن أصر وأبى الا الأمر لتصحيح العبادة أحلناه على الترتب.

وقد تحدث النائيني حول الترتب ، وأولاه المزيد من الاهتمام والعناية ، وقال فيه الكثير كمدافع عنه في خمس مقدمات بلغت ثلاثين صفحة أو أكثر ، وأمضيت مع طلاسمها أمدا غير قصير ، ثم اخترت من كل مقدمة ما هو ألصق بالترتب وأنفع ، وذكرت ما اخترت أيضا في مقدمات خمس تماما على نهج النائيني وترتيبه لدرجاتها.

المقدمة الأولى

إذا ورد في الشرع خطابان يؤديان في النهاية إلى إيجاب الجمع بين الضدين ، وتكليف الانسان بما لا يطاق ، إذا كان الأمر كذلك نظرنا الى السبب الموجب لهذه النهاية المستحيلة ، فإن كان السبب فعلية الخطابين لا إطلاقهما وظهورهما ـ فالواجب واحد لا بعينه إلا أن تكون مصلحة أحدهما أقوى وأهم فيتعين.

وقيل : إذا كانت مصلحة الاثنين بمنزلة سواء يسقطان معا! وليس هذا بسديد بعد أن كان في كل من الخطابين مصلحة كافية لوجوبه ولو لا المزاحمة الطارئة العارضة لوجبت طاعته وامتثاله كما هو الفرض ، وليس من شك ان محذور التكليف بالمحال يرتفع بالتخيير والعمل بأحدهما ، وهو خير من طرحهما معا ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، ولا يجوز الاسترسال في طرح الخطابات الشرعية أكثر مما تدعو اليه الحاجة والضرورة.

وتسأل : ما معنى فعلية الخطاب؟ الجواب : معناه أن التكليف جامع لكل الشروط التي توجب العمل به ، وانه لا مبرر لتأويل ظاهر الدليل الدال عليه وصرفه عنه الى غيره.

هذا إذا كان السبب للتكليف بالمحال هو تنجيز التكليف بالفعل ، أما إذا كان السبب مجرد ظهور الخطابين وشموله لمورد كل من الضدين فيجب عندئذ التصرف بظاهر أحدهما وتقييده بترك الآخر على سبيل التخيير ان استوى الاثنان في المصلحة والأهمية ، وان كانت مصلحة أحدهما أقوى وأهم وجب تقييد المهم وحده بترك الأهم وعصيانه. هذا هو بالذات معنى الترتب الذي لا يستلزم إيجاب الجمع بين الضدين ، والتكليف بالمحال. وفيما سبق قدمنا أكثر من مثال على الترتب ، ويأتي أيضا في المقدمة التالية وغيرها.

المقدمة الثانية

تختص هذه المقدمة بالرد على صاحب الكفاية الذي أبطل الترتب وقال : ان السبب الموجب لفساد الترتب وبطلانه هو إطلاق الأمر بالأهم كإنقاذ الغريق الشامل لوقت الصلاة ، وإطلاق الأمر بالمهم كإقامة الصلاة الشاملة لوقت إنقاذ الغريق ، ومن هذين الاطلاقين يلزم إيجاب الجمع بين الضدين حين يبتلى المكلف بالصلاة والانقاذ في آن واحد ، أما تقييد المهم ، وهو في المثال الصلاة ، بترك الأهم وعصيانه ، وهو الانقاذ ، أما هذه العملية فلا تجدي نفعا ، بل تبقي محذور اصطدام الخطابين كما كان ، لأن الواجب المشروط يصبح بعد وجود شرطه مطلقا يشمل جميع الحالات حتى الوقت الخاص بالأهم ، والمفروض ان ترك الأهم لا يسقط وجوبه من الأساس ولا يحوله من الإطلاق الى التقييد ، ومعنى هذا ان كلا من إطلاق الأهم والمهم ما زال قائما ، وان عملية الترتب لم تحل الأشكال ، وهو التكليف بالمحال الناشئ من إيجاب الجمع بين الضدين.

الجواب :
ان الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد وجود شرطه ، بل يبقى على هويته وحقيقته ، لأن كل ما هو شرط للتكليف فهو في حكم الموضوع وقيوده وأجزائه ، وإذا وجد الموضوع في الخارج فلا يتغير عما كان عليه في عالم الإمكان والثبوت ، ومعنى هذا أن الواجب المشروط في عالم الجعل والتقنين يبقى على هويته الأولى بعد وجود شرطه. وقد كان وجوب المهم مقيدا بعصيان الأهم ومتأخرا عنه في الرتبة قبل أن يترك المكلف ويعرض عن الأهم ، فأيضا يبقى المهم كما كان بعد ترك الأهم وعصيانه.

المقدمة الثالثة

الحجر الأساسي في هذه المقدمة ان زمن التكليف لا يجب أن يكون متقدما على زمن الامتثال والإتيان بالمأمور به ، بل يجوز أن يكون زمن الاثنين واحدا كالصوم ووجوبه عند مطلع الفجر. أجل ، لا بد من سبق العلم بالتكليف على طاعته بحكم البديهة ، وأيضا التكليف متقدم في الرتبة على الفعل المكلف به.

وبهذا ينحل إشكال من أشكل على الترتب بأن المكلف ، وهو يؤدي الواجب

المهم ، يكون عاصيا للواجب الأهم ، ومعنى هذا ان عصيان الأهم متأخر عن التكليف بالمهم ، والمفروض ان هذا العصيان شرط للتكليف بالمهم. وعليه يكون التكليف المشروط متقدما على شرطه ، ولا يصح هذا إلا مع الالتزام بصحة الشرط المتأخر والواجب المعلق ، وهو محل إشكال ونظر.

ووجه الحل ان الزمن الذي ترك فيه المكلف فعل الأهم هو بذاته زمن التكليف بالمهم أي ان الشرط مقارن للمشروط لا متقدم عليه ولا متأخر عنه ، وإذن فأين الواجب المعلق والشرط المتأخر؟ ومرة ثانية نقول : ليس من الضروري أن يتقدم زمن التكليف على طاعته ، وانما الضروري أن لا يتأخر عنه سواء أتقدم عليه أم اقترن معه جنبا الى جنب.

المقدمة الرابعة

جاء في تقريرات المقررين لبحث النائيني : «إن هذه المقدمة أهم المقدمات ، وعليها يبتني أساس الترتب». ونلخص جوهر ما فيها أو بعض ما فيها بما يلي :

1 ـ إن الأمر بالشيء باعث ومحرك على الإتيان بمتعلقه وإخراجه من عالم الوجود ، وهذا بطبعه يستدعي ترك كل ما يضاد المأمور به ويعانده. ويستحيل أن يكون معنى الأمر بالشيء وجوب الإتيان به في حال وجوده وتحققه بالفعل ، أو في حال عدمه والإصرار على تركه ، لأن الأول تحصيل للحاصل ، والثاني تهافت وتكليف بالمحال مع اعتبار عدم الشيء قيدا لوجوده.

2 ـ إن التكليف المشروط بشيء لا يقتضي الإتيان بشرطه وتحصيله ـ مثلا ـ قول الشارع : إن استطعت فحج ، لا يستدعي تحصيل الاستطاعة وايجادها ، وانما يوجب الحج على من استطاع اليه سبيلا.

3 ـ لما كان الطلب هو الباعث والمحرك على فعل الشيء المطلوب ـ كان أشبه بالعلة له ، ومتقدما عليه في الدرجة والرتبة حتى ولو كان زمن الاثنين واحدا ، كما سبقت الاشارة في المقدمة الثالثة ، هذا اذا نسبنا الطلب الى ما تعلق به ، أما اذا نسبنا الطلب المشروط الى شرطه لا الى الفعل المطلوب كنسبة الصلاة الى البلوغ والحج الى الاستطاعة ، أما اذا فعلنا ذلك فتنعكس الآية ويكون الطلب أشبه بالمعلول والشرط أشبه بالعلة.

ومن جميع ما تقدم يتضح معنا ان الأمر بالأهم لا يقتضي ايجاد المأمور به بقيد عدمه وشرط معصيته وإلا كان المعنى افعل هذا وأنت عاص له وتارك ، وانما يكون الأمر في هذه الحال أمرا بتقوى الله والعدول عن المهم الى الأهم.

وأيضا يتضح ان الأمر بالأهم متقدم في الرتبة على الأمر بالمهم بأكثر من درجة. أولا لأن الأمر بالأهم باعث ومحرك على ترك المهم باعتباره معاندا لوجود الأهم. وليس من شك ان البعث علة أو في حكمها. ثانيا لأن معصية الأهم شرط للأمر بالمهم ، والشرط متقدم رتبة على المشروط ، والأهم متقدم على معصيته هو. والمتقدم على المتقدم متقدم بقياس المساواة ، ومع التقدم في الرتب والدرجات من أين يأتي اجتماع الأمرين المستلزم لإيجاب الجمع بين الضدين؟ وبالتالي فلا شك وإشكال في صحة الترتب.

المقدمة الخامسة

هذه المقدمة أطول من شهر الصيام في حديث النائيني ، وفيها الكثير من المطالب والجوانب ، ولا سبيل الى ضغطها في صفحة أو صفحتين كسائر المقدمات لذا نكتفي منها بالآتي :

من تتبع الشرع الاسلامي يجد فيه نوعا من الخطاب يرفع بوجوده موضوع خطاب آخر ، كوجوب وفاء الدّين ، فإنه بنفسه لا بامتثاله رافع لموضوع وجوب الخمس من الأساس. وهذا النوع من الخطابات الشرعية خارج عن مسألة الترتب حيث لا يوجد إلا خطاب واحد ، وهو وجوب وفاء الدّين وكفى.

وأيضا يجد نوعا من الخطاب يرفع بامتثاله لا بنفسه موضوع خطاب آخر كوجوب إنقاذ الغريق ، فإنه رافع لموضوع وجوب الصلاة في ظرف عملية الانقاذ فقط لعجز المكلف عن امتثال الخطابين بعد الفراغ والعلم بوجود كل منهما. وهذا من صميم الترتب لأن كلا من الخطابين تجب طاعته فعلا لو لا المزاحمة في مقام الامتثال ، وفي هذه الحال يقع البحث : هل اجتماع خطاب الانقاذ وخطاب الصلاة في آن واحد ـ يقتضي إيجاب الجمع بين الضدين حتى يكون تكليفا بالمحال ، أو لا يقتضيه؟.
والحق انه على القول بالترتب لا يلزم إيجاب الجمع بين الضدين في مرحلة

الامتثال ، بل يلزم نفي هذا الإيجاب ، لأن المفروض ان وجوب المهم مشروط بعصيان الأهم وخلو وقته منه ، وإذن فأين طلب الجمع بين الضدين والتكليف بالمحال؟ بل المطلوب عدم الجمع.

ولو كان القول بالترتب مستلزما لإيجاب الجمع بين الضدين ، ولم يكن للعصيان أي أثر ـ لكان هذا الإيجاب المحال لازما قهريا لامتثال الأمر بالأهم أيضا وعدم عصيانه حيث يكون كل من خطاب الأهم وخطاب المهم مطلقا وشاملا لزمان الآخر ، ولا قائل بذلك حتى من ذهب الى استحالة الترتب وعدم إمكانه ، ولا يلزم شيء من ذلك على القول بالترتب حيث يكون خطاب الأهم مطلقا وخطاب المهم مقيدا بمعصية الأهم ، وكل منهما فرد من مطلق الخطاب.

وتسأل : ان العصيان يسقط الواجب المؤقت الذي يفوت بفوات وقته ، ولا يسقط الواجب المطلق ، والمفروض ان الأمر بالأهم مطلق وغير مقيد ، وعليه يجتمع الأمر بإنقاذ الغريق والأمر بالصلاة عند إقامتها في ظرف عصيان الإنقاذ وتركه. وهذا هو إيجاب الجمع بين الضدين.

الجواب :
أجل ، ان خطاب الأهم لا يسقط بعصيانه ، ولكن لبقاء التكليف وعدم سقوطه معاني وآثارا تختلف تبعا لحال المكلف ، فإن كان متهاونا وغير مصر على المعصية يكون معنى عدم السقوط توبيخ المكلف وتهديده بالعقاب إذا لم يعدل عن موقفه وعناده ، وليس معناه أن يأتي بالمأمور به في حال تركه له ومخالفته لأمره ، لأن هذا تهافت وتناقض (1).
سؤال ثان : صحيح أن إيجاب الجمع بين الضدين محال ، ولكن طلب المحال هنا ليس بقبيح ، لأن المكلف هو الذي جنى على نفسه ، وأوقعها في هذا المحذور حيث ترك الأهم وخالفه بسوء اختياره ، ولو انه منذ البداية ترك المهم وبادر الى الأهم لسلم من غائلة التكليف بما لا يطاق. وقديما قيل : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الجواب :
ان التكليف بالمحال لا يسوغ بحال مهما كانت الأسباب ، لأنه لا يتفق والعدل

__________________

(1) أجاب النائيني عن هذا الاشكال بكلام طويل لا يخلو من اللف والدوران!. لذا أعرضنا عنه وأجبنا بهذا الجواب المختصر الواضح في بساطته وقربه من الافهام.

الإلهي ، أما القول بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو خاص بالعقاب فقط ، ولا صلة له بالتكليف بما لا يطاق. ومثاله ان عاقلا كان يعلم سلفا بأنه لو دخل هذا المحل اضطر قهرا عنه الى فعل الحرام ، ومع هذا دخله مختارا ، وحدث له ما توقع ، فإنه ، وهذه هي الحال ، لا يكلف بترك الحرام لأنه خارج عن مقدوره ، ولكنه يحاسب حسابه ، ويعاقب عقابه على سوء اختياره ، واقدامه عن علم ويقين على ما لا تحمد عواقبه وغوائله. وسلام الله على من قال : «من اقتحم اللجج غرق».
وبعد ، فإن الترتب حق لا ريب فيه ، وعليه في الشرع العديد من الشواهد والدلائل.

النهي واجتماعه مع الأمر

النهي

حد النهي طلب ترك الفعل من فاعله ، والدوام على الترك من تاركه. وصيغته «لا تفعل» وما يجري مجراها كإياك ، أما اكفف ودع ونحوهما فالشكل أمر ، والمحتوى نهي. والنهي ضد الأمر ويقابله بالبديهة. فمن قال بدلالة هذا على الوجوب قال بدلالة ذاك على التحريم ، ومن قال هناك بالاستعلاء قال به هنا الخ ..
وإذن فلا حاجة بنا الى ذكر الأقوال وتكرارها ما عدا هذه الاشارة : إذا تجردت صيغة النهي اقتضت الترك على الفور والدوام عليه بخلاف الأمر ، ولم يناقش في ذلك إلا من شذ.

وتسأل : إذا خالف المكلف ونقض ما أبرمه النهي من الدوام ـ فهل يسقط دوام النهي بحيث نحتاج الى نهي جديد عما تبقى من أفراد الطبيعة ، أو يبقى النهي الأول على إطلاقه ودوامه ، ولا موجب لنهي جديد ، لأنه تحصيل للحاصل؟.
الجواب :
أشرنا قبل قليل أن النهي مقابل للأمر ، ومن مظاهر ذلك وأمثلته : ان الأمر لطلب الفعل ولو مرة ، والنهي لطلب الترك بالمرة ، لأن المطلوب في الأول إيجاد الطبيعة ، ويتحقق وجودها كاملا بفرد منها ، والمطلوب في الثاني الاستمرار على المنع عن الطبيعة بشتى أحوالها ، ولا يكون ذلك إلا بترك كل فرد منها ، فإن خالف المكلف في واحد يبقى غيره من الآحاد على المنع. وبكلام آخر النهي عن

الطبيعة يتعدد بتعدد أفرادها ، فإذا سقط النهي عن واحد منها لسبب أو لآخر فالبقية الباقية لا تحتاج الى نهي جديد.

اجتماع الأمر والنهي

«اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد». بهذه الكلمة افتتح الأصوليون هذا البحث ، والمراد بالجواز هنا عدم المنع والبأس ، وبالواحد مطلق ما كان ذا وجهين على حد تعبير صاحب الكفاية. وسيتضح المعنى بجملته في صورة أجلى من خلال الأقوال ومحاكمتها.

وتسأل : ما من عاقل ينكر ويجادل في ان الأمر غير النهي ، والوجوب غير التحريم ، وانهما ضدان لا يجتمعان في شيء واحد ، وإذن فلا معنى للنقاش في جواز اجتماعهما ما دام مستحيلا في ذاته؟
الجواب :
أجل ، لا عاقل ولا قائل بأن الشيء الواحد يسوغ الحكم عليه بالوجوب والتحريم معا ، ولكن بعد الاعتراف بهذه الحقيقة حدث الخلاف في ان الفاعل المختار اذا تصرف وفعل ما يجمع بين عنوان تعلق به الأمر وآخر تعلق به النهي ، وبينهما عموم من وجه (1) ـ كما لو صلى في مكان الغصب ـ فهل فعله هذا وإيجاده العنوانين بعملية واحدة يستدعي اتحاد متعلق الأمر ومتعلق النهي بحيث يكون المأمور به عين المنهي عنه والمنهي عنه نفس المأمور به في الواقع حتى نلجأ الى علاج مشكلة الحكمين المتعارضين ، أو ان الصلاة في الغصب لا تستدعي هذا الاتحاد ، بل يبقى كل من متعلق الأمر ومتعلق النهي محتفظا باستقلاله في نظر العقل سوى ان المكلف قرن بينهما وجمع شملهما بعد أن كانا متباعدين ، وعندئذ نجري عملية التزاحم بين الجارين في مقام الامتثال لا في مقام الجعل والتشريع؟.
وبهذا يتبين معنا ان مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية لا لفظية ، تبحث عن تسرب

__________________

(1) وقيل : ان الخلاف يعم ويشمل ما لو كان بين العنوانين العموم المطلق أيضا .. ومهما يكن فان العبرة أن يكون بين العنوانين تضاد وتنافر حكما ومفهوما ، ولكن يمكن التقاؤهما في الوجود بعض الأحيان أيا كانت النسبة بينهما وتكون.

الوجوب الى الحرام ، وتسرب الحرمة الى الواجب ، ولا تبحث عن دلالة اللفظ وشئونه. وبكلمة ، إن البحث هنا في جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا ، لا في دلالة اللفظ على هذا الاجتماع أو عدم دلالته.

سؤال ثان : قلت في بيان الخلاف وتحريره : بناء على اتحاد متعلق الأمر ، ومتعلق الأمر هذه تدخل مسألتنا في باب التعارض ، وبناء على التعدد وعدم الاتحاد تدخل في باب التزاحم ، ومعنى هذا ان مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست أصولية حيث لا يستنتج منها الحكم الشرعي مباشرة بل بالواسطة ، وعليه فما هو المبرر لبحثها في علم الأصول؟.
الجواب :
أجل ، ليست هذه المسألة بأصولية ، بل هي من المبادئ التصديقية (1) ، وانما ذكرت هنا لأن البحث ـ كما قال صاحب الحاشية الكبرى على المعالم ـ في اجتماع الوجوب والتحريم ، وهما مدلولان للأمر والنهي ، فأدرجت في مباحثهما. وعلى أية حال فالأمر سهل يسير.

وقد أسهب وأطنب في ذكر الأدلة وايرادها من قال باجتماع الأمر والنهي ومن أنكره أيضا. ووقفت حائرا لا أدري هل ألخصها وأعرضها بالكامل ، أو أختار منها العمدة والأرجح في ظني ومعرفتي ، ثم أعقب بما رأيت وارتأيت؟ واستقر العزم على الثاني رحمة بالطالب ، على اني أحاول ضغط دليلين أو أكثر في واحد.

من أدلة المانعين

في تقريرات الأنصاري : إن جمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة وأكثر علماء الشيعة بل إجماعهم بشهادة صاحب المعالم وصاحب المدارك وغيرهما ، كل هؤلاء ذهبوا الى امتناع اجتماع الأمر والنهي بالمعنى المتقدم.

واستدلوا بأن الأحكام الشرعية الخمسة متنافرة ، ولا تتعلق إلا بأفعال المكلفين الاختيارية ، وقد يكون لفعل واحد أكثر من وجه لسبب أو لآخر ، ولكن تعدد

__________________

(1) كل ما يتوقف عليه العلم واليقين بنسبة المحمول إلى الموضوع فهو من المبادئ التصديقية.

الوجوه والجهات في فعل واحد لا يجعل منه العديد من الأفعال المتباينة بمقدارها وحسبها بحيث يكون كل فعل من فصيلة الجهة التي التحمت به والتصق هو بها ، بل يبقى الفعل كما كان على واقعه وهويته بلا تغيير وتبديل ، ولا تقليم وتطعيم ، بل ولا رفيق مجاور مقارن .. غاية الأمر ان الفعل يحكم عليه بحكم الجهة التي اتحدت معه والتصق هو بها ، فإذا كانت إحدى الجهات العارضة الطارئة محرمة كالغصب والثانية واجبة كالصلاة ـ يكون الفعل واجبا لهذه ومحرما لتلك ، ومعنى هذا ان الشيء الواحد مطلوب فعله وتركه في آن واحد ، وهو محال ، للتكليف بما لا يطاق. ولما كان السبب الموجب لهذا التكليف المستحيل هو الشارع الذي أوجب وحرّم وليس عجز المكلف في مقام الامتثال وتزاحم الفعلين ، لما كان ذلك تحتم علينا أن نجري عملية التعارض بين الحكمين المتنافرين في هذا الفعل بالخصوص وليس عملية التزاحم بين الفعلين المتضادين عند الطاعة والأداء.

من أدلة المجيزين

أما القائلون بجواز الاجتماع بالمعنى السابق فقد استدلوا بكلام غريب عن الحس ، بعيد عن الفهم ، ولكنه موجه بمنطق العقل كما يبدو للوهلة الأولى ، ويتلخص هذا الكلام بأن الأمر والنهي قد تعلقا بطبيعتين مختلفتين لا صلة بينهما ولا اتحاد ، ومن الواضح ان المطلوب هو طبيعة الشيء بخصائصها ، أما مزايا الفرد الخارجي وخصائصه فلا تكليف بها سلبا ولا إيجابا.

فإذا أوجد المكلف الطبيعتين في مورد واحد ، كما لو صلى في دار الغصب فلا تتحول الصلاة عن هويتها الى الغصب ، ولا الغصب يتحول عن حقيقته الى الصلاة ، ولا يتحد أحدهما مع الآخر ، ولا يسري أمر الصلاة الى الغصب ، ولا نهي الغصب الى الصلاة ، بل يبقى كل منهما على ما كان من قبل غاية الأمر أن المكلف قرّب بينهما وجمع شملهما في صلاة بأرض السلب والنهب ـ لا جوزي بخير ـ ويترتب على ذلك أن ما تعلق به الأمر ، بالنسبة الى الصلاة في مكان الغصب ، غير ما تعلق به النهي ، وهذا غير ذاك ، وان المكلف قد وافق الأمر بالصلاة المجاورة للغصب ، وخالف النهي بالغصب الكائن الى جنب الصلاة فاستحق الثواب على طاعة الأمر ، والعقاب على معصية النهي.

رأينا

نحن مع الحس والوجدان ، ولا وزن لأي تصور عندنا أو لأية فكرة إلا إذا كانت انعكاسا عن الواقع المحسوس بالذات أو بالأثر. ومن الواضح ان كل واحد من الأمر والنهي يقع تحت الحس ، ما في ذلك ريب ، نسمعه من الراوي ، ونقرأه في كتاب الله والسنّة النبوية ، وله أبلغ الأثر في حياتنا اليومية بعثا على فعل كالصلاة ، أو زجرا عنه كالغصب. وأيضا نحن نشاهد بالعيان الحركة الخاصة في مكان الغصب ، ونراها واحدة بكل ما في الوحدة من معنى ، ونسميها صلاة لأن الفاعل قصد بها امتثال أمرها ، وأيضا نسميها غصبا لأن الشارع نهى عن الكون في مكان الغصب.

وهذا النهي وذاك القصد لم يغيرا شيئا من واقع الحركة ، ولا أضافا اليها جديدا تماما كحديثي هذا عن اجتماع الأمر والنهي فإنه هو هو سواء أمرت به أم نهيت عنه ، قصدت بيان الحق أم التلاعب بالألفاظ .. أما ماهية الصلاة وماهية الغصب ـ كما يعبرون ـ فأين مكانهما؟ فإن كانتا في عالم الغيب والكتمان فلا تكليف بهما سلبا ولا إيجابا ، وان كانتا في عالم الشهادة كررنا السؤال : أين هما؟ وطريف قول من قال : ان التركيب بين الصلاة والغصب انضمامي لا اتحادي! ولا أدري ما ذا أراد بهذا التركيب؟ ومن الذي ركّبه؟ وأين حدث؟ فإن كان في الحركة الخارجية فهي واحدة ، وان كان في الذهن والتصور فالكلام في عالم الأفعال لا في دنيا الخيال.

وبعد ، فلا مبرر للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إلا على هذا الأساس : من تصور الصلاة فقد انقاد واتقى ، ومن تصور الغصب فقد تمرد وعصى ، ومن تصورهما معا فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا ، وهو كما ترى لا أحد يقول بهذه الجهالة والضلالة. وحاشا أقطاب الدين والعلم.

ثمرة الخلاف

قيل : ان ثمرة الخلاف في اجتماع الأمر والنهي هي صحة الصلاة في مكان الغصب حتى مع العلم به ، بناء على القول بجواز الاجتماع للأمر بها. وفسادها

على القول بالامتناع لعدم الأمر بها. والحق ان مثل هذه الصلاة لا تقبل بحال لا لعدم الأمر بها لأن الملاك كاف في الصحة ، كما سبقت الإشارة في باب الضد ، بل لأنها جريمة ومعصية ، ولا يطاع الله من حيث يعصى.

وثمرة الخلاف حقا وواقعا هي بحث هذه المسألة في باب التعارض بناء على القول بالامتناع حيث يكون التصادم والتنافر بين دليلي الأمر والنهي لا بين ما ما تعلقا به في مقام الامتثال ، فإن ألغينا الأول دون الثاني بطلت الصلاة في مكان الغصب ، والعكس بالعكس أي إن ألغينا الثاني دون الأول صحت الصلاة. أما على القول بجواز الاجتماع فلا بد من عملية التزاحم بين الفعلين : المأمور به والمنهي عنه لا بين دليلي الوجوب والتحريم.

المندوحة

المندوحة والمنتدح : السعة والفسحة ، يقال : لك عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح أي يمكنك تركه. والمراد بعدم المندوحة هنا أن المأمور به منحصر بالفرد الحرام بالنسبة الى بعض حالات المكلف وأوضاعه ، كالمحبوس في مكان الغصب فإنه مأمور بالصلاة وتصح منه لمكان الضرورة. وهذا الفرض خارج عن محل النزاع.

والمراد بوجود المندوحة أن يكون للمأمور به فردان : حلال وحرام ، ومثاله أن يقدر المكلف على أداء الصلاة في مكان الحلال كالمسجد وفي مكان الحرام كالغصب.

وجلّ الأصوليين حصروا الخلاف هنا بما إذا كان للمكلف مندوحة عن الحرام كالغصب حين يكون قادرا على العبادة الصحيحة فيكلف بها وبترك الغصب مثلا لعدم التكليف بالمحال في مثل هذه الحال ، فإذا خالف وأساء الاختيار بأدائها في الحرام أمكن الخلاف في اجتماع الأمر والنهي ، أما مع عدم المناص من الغصب فلا أمر بالصلاة في غير الغصب لأنه تكليف بما لا يطاق. ومع عدم الأمر يكون الخلاف في اجتماعه مع النهي بلا موضوع إلا النقش بلا عرش.

وقال قطب من الأقطاب : لا ضرورة الى قيد المندوحة في تحديد محل الخلاف لأنه في واقعه : هل تعدد الجهة يستدعي تعدد الموجه أو لا؟ وقال آخر : الخلاف في جوهره : هل يسري الأمر من متعلقه الى ما تعلق به النهي وبالعكس كي

يقع التعارض والتكاذب بين الحكمين المتنافرين ، أو لا يسري كي يقع التزاحم والتصادم بينهما في مقام الامتثال؟ ومحتوى هذين القولين واحد ، وعليه فلا تمت المندوحة الى الخلاف هنا بسبب قريب أو بعيد.

أجل ، مع وجود المندوحة يمكن البحث في ان وجوب الشيء وتحريمه في آن واحد حين الامتثال لا في مقام التشريع هل هو باطل لأنه تكليف بما لا يطاق ، أو لا غبار عليه لأن هذا التكليف بما لا يطاق تولّد من سوء اختيار المكلف للفرد الحرام إذ المفروض ان الله قد أغناه بحلاله عن حرامه ، ولكنه أبى إلا الحرام فعوقب بما لا يطيق جزاء لما كسبت يداه.

وقيل : يصح الأمر بالطبيعة مع القدرة على فرد منها وإباحته وإن منع عن سائر أفرادها ، فإذا اختار المكلف الفرد الممنوع شرعا صدقت عليه طبيعة المأمور به قهرا ، وتحقق الامتثال عقلا. وردّوا عليه بأن الممنوع شرعا تماما كالممتنع عقلا ، ومعنى هذا ان طبيعة المأمور به لا تصدق بلحاظ أمرها على الفرد المحرم.

أما القول بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فقد تقدم تفسيره ، وانه يرجع الى العقاب فقط ، وان التكليف بما لا يطاق لا يسوغ بحال حتى ولو كان السبب الموجب سوء الاختيار. (انظر المقدمة الخامسة من مقدمات الترتب ، الفصل السابق بلا فاصل).
العبادة والكراهة

من جملة ما استدل به القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي : ان الشرع قد جمع الوجوب والكراهة ، كالصلاة في الحمام والصوم يوم عاشوراء ، واذا جاز الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والكراهة جاز الحكم عليه بالوجوب والتحريم ، لأن الأحكام الخمسة متقابلة بكاملها بخاصة الوجوب والتحريم أو الكراهة.

وأجاب عن ذلك القائلون بالامتناع : أولا ، ليس معنى الكراهة في العبادة ان فيها مفسدة ذاتية توجب النهي عنها ، بل المراد ان هذا الفرد المنهي عنه أقل ثوابا من سائر الأفراد. ثانيا ، ان النهي هنا لم يتعلق بالعبادة مباشرة ، بل بشيء خارج عنها ولكنه مقارن لها في الوجود ، أي ان النهي عن العبادة انما هو بالغير لا بالذات.

التخلص من الحرام

من توسط أرضا غصبا فهو مأمور بالخروج منها دون ريب. ومن الواضح ان الخروج في هذه الحال مستلزم للتصرف بالغصب فهل يكون مأمورا به ومنهيا عنه؟ أقوال : الأول ان الخروج هنا مأمور به ومنهي عنه في آن واحد. الثاني انه مأمور به فعلا ، أما النهي فقد ارتفع خطابا لا عقابا وعينا لا أثرا. الثالث انه مأمور به وكفى ولا أثر للنهي إطلاقا. وهو الحق لأنه تخلص من الحرام ، والتخلص من الحرام واجب بنفسه وليس مقدمة لواجب سواه ـ كما نعتقد ـ ويستحيل أن يكون التخلص من الحرام حراما وإلا كان الواجب حراما ، والحرام واجبا. ومن هنا أفتى الفقهاء بصحة الصلاة حال التخلص من الغصب إن ضاق وقتها وما لها من بديل.

الجاهل والناسي

اذا صلى المكلف في الغصب جهلا أو نسيانا للغصب نفسه لا لحكمه فهل تصح صلاته؟.
الجواب :
أجل ، تصح لأن الجهل والنسيان من الأعذار الشرعية والعقلية ، وعليه فلا أثر للنهي حتى يصطدم مع الأمر بالصلاة ، ومثله الجاهل بالحكم قصورا لا تقصيرا لأن القاصر معذور ، أما المقصر فإنه تماما كالعامد في عدم العذر واستحقاق العقاب.

هل الأصل تقديم النهي أو الأمر؟
سبقت الإشارة الى أنه بناء على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ـ لا يمكن بحال أن يكون الشيء الواحد مرغوبا فيه وعنه في آن واحد ، بل إما هذا وإما ذاك ، وعليه نتساءل هل نأخذ بإطلاق النهي بحيث يشمل مورد الاجتماع ، ونقيد الأمر بغير مورد الغصب ، أو نأخذ بإطلاق الأمر ونقيد النهي بغير مكان الغصب ، أو نطرح الاثنين معا حيث لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر ، ونرجع الى الأصول العملية؟
الجواب :
يرى بعض المؤلفين أن إطلاق النهي شمولي لأنه يستغرق الترك بشتى صوره وألوانه ، أما إطلاق الأمر فهو بدلي يكتفي بمجرد الوجود وأوله بحيث يكون وجود الفرد الثاني وما بعده بلا أمر. والاطلاق الشمولي ـ كما قال هذا البعض ـ مقدم على البدلي عند التعارض والتصادم ، لأن المطلوب في البدلي فرد واحد مثل أكرم رجلا ، والمطلوب في الشمولي كل الأفراد مثل لا تكرم رجلا ، فإذا قدمت البدلي فقد ضيقت مدلول الشمولي بإخراج بعض الأفراد عنه ، أما إذا قدمت الشمولي فإن مطلوب البدلي يبقى واحدا كما كان ، ومعنى هذا أنك ان قدمت النهي على الأمر فقد عملت بمدلول الأمر وبمدلول النهي معا ككل بلا استثناء من ذا وذاك ، أما إذا قدمت الأمر على النهي فقد عملت بكل ما دل عليه الأمر وببعض ما دل عليه النهي ، وليس من الشك ان الجمع أولى من الطرح.

ويلاحظ على هذا التفلسف بأن المبدأ والمعيار في تقديم أحد الدليلين على الآخر إنما هو الظهور العرفي بحيث يكون المقدم أقوى ظهورا من المؤخر في إفهام العرف ، أما تقديم النهي على الأمر من حيث هو فليس بمبدإ وقاعدة مطردة ، بل يختلف ذلك تبعا للموارد ، فقد يتساوى الأمر والنهي في الظهور ، وعندئذ فلا يقدم أحدهما على الآخر كما في مثالنا الموروث ، فإن دلالة «صل» تماما كدلالة «لا تغصب» كل واحدة منهما تستوي في الظهور مع الأخرى. وقد يكون النهي أقوى ظهورا مثل «صلّ» ولا توجد شيئا من أفراد الغصب .. وقد يكون الأمر أظهر مثل «لا تغصب» وصلّ في كل مكان ، لأن الصلاة لا تسقط بحال. وعلى هذا فلا مبرر لتقديم النهي على الأمر بقول مطلق.

الأصل العملي

إذا تعذر الأخذ بالأصل اللفظي رجعنا الى الأصل العملي ، وهو ـ كما في تقريرات الأنصاري ـ يقتضي إباحة الغصب حال الصلاة فقط ، لأن المفروض تعارض الخطابين في مورد الاجتماع وهو الكون الصلاتي في مكان الغصب ، والرجوع الى الأصول العملية. وأيضا يقتضي الأصل عدم الصحة للشك في سقوط التكليف المعلوم بعد الإتيان بالفرد المشكوك.

وتسأل : بعد الحكم بإباحة الغصب حين الصلاة ـ فالوجه الحكم بصحتها وإلا لزم التفكيك بين المتلازمين؟.
الجواب :
ثم ما ذا؟ فإن الملازمة بين الأحكام الظاهرية وفي مجرى الأصول ـ لا تجب مراعاتها بحال ، ومن هنا أجمع الفقهاء ان من شك في الوضوء لصلاة الظهر بعد الفراغ منها ـ فلا يعيدها ولكنه يتوضأ للعصر .. الى غير ذلك كثير.

أجل ، يلاحظ على الانصاري بأن الشك هنا ـ بالنسبة الى الصلاة ـ في أصل التكليف لا في المكلف به كي يجب الاحتياط ، لأن الشك ان رجع الى ان إباحة المكان هل هي شرط لصحة الصلاة فقد أجرينا أصل الاباحة ، كما سبق ، وان رجع الى أن الغصب مانع فأيضا يجري فيه هذا الأصل تماما كما يجري في الجزء والشرط. وبكلام آخر كل شك ينتهي الى تقييد المأمور به كتقييد الصلاة الواجبة بغير الغصب ـ فالأصل عدم القيد.

أثر النهي في العبادات والمعاملات

لمجرد التمهيد

يرى المتتبع لأحكام الشريعة الغراء نواهي عن بعض العبادات والمعاملات في حالات خاصة ومعينة ، وحديثنا في هذا الفصل يدور حول المنهي عنه من عبادة أو معاملة. ونمهد لما نهدف اليه بالتساؤلات التالية :

السؤال الأول : ما هو الفرق بين هذا الفصل والبحث السابق في اجتماع الأمر والنهي؟.
الجواب :
إن البحث السابق فيه أمر ونهي ، ولكن الأمر تعلق بشيء ، والنهي بشيء آخر ، وكثيرا ما يفترقان كالغصب والصلاة ، وقد يجتمعان لسبب أو لآخر كما سبقت الاشارة ، أما متعلق النهي هنا فهو خاص ومنحصر ببعض العبادات المأمور بها ، وبألوان من المعاملات التي سنشير اليها. وقال كثير من الأصوليين : إن بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هنا العموم المطلق ، والعموم في جانب الأمر. وفي جميع الأحوال فالفرق الأساسي ان البحث في هذا الفصل ينحصر بدلالة النهي على الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار والأحكام الشرعية على المنهي عنه ، بصرف النظر عن جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه. أما البحث في السابق فهو في هذا الجواز بالذات بصرف النظر عن دلالة النهي على الفساد أو عدمها.

أجل ، على فرض امتناع الاجتماع هناك وتقديم جانب النهي على الأمر ـ يدخل هذا النهي في فصلنا كجزء منه لا ككل ، ولا كموضوع له بالكامل.

سؤال ثان : هل هذه المسألة أصولية ، أم هي من المبادئ كمسألة الاجتماع؟.
الجواب :
بل هي من أصول الفقه في الصميم حيث يستنبط الفقيه المسألة الفقيه منها مباشرة ، ويفتي بفساد العبادة أو المعاملة المنهي عنها على القول بدلالة النهي على الفساد فيهما وبصحتها على القول المقابل والمضاد.

سؤال ثالث : هل هذه المسألة لفظية تبحث عن دلالة صيغة النهي على الفساد اذا تجردت ، أو هي عقلية يبحث فيها عن الملازمة بين مدلول صيغة النهي والفساد؟.
الجواب :
انها الى العقلية أقرب ، لأن صيغة النهي تدل على مطلق الطلب ، وهو غير الفساد ، بالاضافة الى ان الكثير من النواهي تعلقت بما لا يتصور فيه الصحة والفساد كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك.

سؤال رابع : ما هو المراد بالعبادة والمعاملة هنا؟.
الجواب :
المراد بالعبادة كل مأمور به من أجل التعبد به لله وحده ، وبهذا تخرج العبادة غير المشروعة ، والمراد بالمعاملة معناها الأعم أي كل ما يمكن وصفه بالصحة والفساد كالعقود والموجبات وتطهير النجاسات وما أشبه.

محل الكلام

اختلفوا في ان النهي عن عبادة أو معاملة هل يقتضي فسادها بمعنى ان النهي يبطل كل ما لها من ثمرات وأحكام لو لا النهي ، أو ان النهي عنها لا يضر بشيء من آثارها ونتائجها؟
وبهذا يتضح معنا ان المراد بالصحة هنا ترتب الآثار ، وبالفساد نفي الآثار والأحكام.

وأيضا اختلفوا هل يختص النهي هنا بنهي التحريم دون الكراهة ، وبالنفسي دون التبعي كالنهي المنبثق من الأمر بالشيء؟.
والحق ان النهي هنا لا يشمل الكراهة بمعنى قلة الثواب ، لأنها لا تتنافى مع الإذن بالفعل. وما من شك في ان الإذن بالشيء تقرير وإمضاء لكل ما له من آثار ، أما النهي التبعي فهو داخل في محل الكلام لأن كثيرا من العلماء استدلوا على فساد الضد بالنهي عنه المنبثق من الأمر بالشيء.

أين الأصل؟
اذا ورد نهي عن عبادة أو معاملة ، ولم ترافقه قرينة تشعر بفساد المنهي عنه فهل هناك أصل يثبت أو ينفي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
ليس من شك في ان البحث عن وجود هذا الاقتضاء بحث أصولي لا فقهي ، وعقلي لا لفظي ، كما سبقت الاشارة ، ولا أظن أحدا ادّعى أو يسوغ له أن يدعي بأن الأصل وجود الملازمة العقلية بين تحريم الشيء وفساده أو عدم وجود هذه الملازمة ، لأنها ذاتية لا تنفك بحال إما كائنة واقعا واما غير كائنة منذ البداية.

هذا إذا كان الشك في المسألة الأصولية أي في الاقتضاء وعدمه ، أما إذا كان الشك في المسألة الفرعية أي في صحة المنهي عنه وفساده ـ فيختلف الأصل تبعا للموارد ، فإن رجع الشك في صحة العبادة الى الشك في التكليف بها فالأصل العدم ، وان رجع الى الشك في الامتثال بعد العلم بالتكليف فالاحتياط حتم بحكم العقل. أما المعاملة فإن كان الشك في تحققها ووجودها فالأصل العدم بلا ريب وخلاف ، وان رجع الشك الى صحتها بعد العلم بوجودها فالأصل اللفظي ، وهو إطلاق التجارة عن تراض ، يقتضي الصحة ، والأصل العملي ، وهو إبقاء ما كان على ما كان ، يقتضي الفساد وعدم ترتب الآثار والأحكام.

النهي عن العبادة

في تقريرات الأنصاري أن الأقوال في اقتضاء النهي للفساد ربما زادت على

العشرة. وأكثرها بلا جدوى ، والرئيسية منها ثلاثة : قول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه مطلقا سواء أكان من العبادات أم المعاملات. وقول بأنه لا يقتضيه فيهما. وثالث بأنه يقتضيه في العبادات دون المعاملات ، وعليه المشهور. ونبدأ بالعبادات.

ولا تخلو العبادة المنهي عنها من أحد فرضين : الأول أن يتعلق النهي بذات العبادة بحيث تكون صحيحة في نفسها لو لا النهي كصوم يوم الفطر وصيام المسافر في غير معصية. وهذا النهي يكشف عن فساد العبادة وان إطلاق الأمر بها مقيد بما عدا مورد النهي لا محالة لمكان التعارض والتضاد بين الدليلين فنجمع بينهما ونعمل بهما معا بتقييد دليل الأمر بإطلاق دليل النهي. والمبرر لهذا الجمع هو وجود الملازمة بين التحريم المانع من التقرب بالحرام الى الله سبحانه وبين الفساد.

الفرض الثاني ان لا يتعلق النهي عن العبادة لذاتها ، بل لخلل فيها بفوات جزء أو شرط أو وصف على التفصيل التالي :

1 ـ أن يتعلق النهي بجزء زائد عما هو مقرر شرعا من أجزاء الفريضة ، فإن كان النهي يقيد الأمر بالفريضة بما عدا هذا الجزء المنهي عنه ـ تبطل الفريضة لا محالة ، وإلا فالأصل بطلان الزائد وكفى. ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله.

2 ـ أن يتعلق النهي بشرط العبادة. وعندئذ ينظر : فإن كان الشرط أيضا من نوع العبادة كالنهي عن غسل الجنابة لمكان الضرر ، إن كان ذلك ـ يفسد الشرط ، وأيضا تفسد العبادة المشروطة به لا محالة ، وإن كان الشرط المنهي عنه من غير العبادة وغير قابل للصحة والفساد كالنهي عن نوع خاص من الساتر حين الصلاة ـ فإن النهي يدل على حرمة الساتر وكفى ولا يدل على فساد الصلاة تماما كالنظر الى الأجنبية أثناء الطاعة والامتثال.

3 ـ أن يتعلق النهي بالعبادة لوصف لازم لها ، وليس له وجود مستقل كالجهر والإخفات في القراءة. ومن البديهي ان النهي عن مثل هذا الوصف أو عن العبادة لأجله فهو نهي عن العبادة بالذات ، والحكم هو الفساد تماما كالصورة الأولى.

أما اذا كان الوصف مفارقا لا ملازما كالصلاة في مكان الغصب فيدخل هذا الفرض في بحث اجتماع الأمر والنهي ، وكل فريق على مبناه من الامتناع أو الجواز والتعارض والتزاحم. فراجع إن شئت.

والخلاصة ان العبادة تخرج عن مفهومها ورجحانها إن تعلق النهي بها أو بالجزء أو الشرط على التفصيل ، ولا يمكن التقرب بها إطلاقا إذ لا يطاع الله من حيث يعصى.

النسيان والاضطرار

وتسأل : اذا خالف المصلي ـ مثلا ـ النهي المذكور لا عن قصد وعمد كما لو أخفت في مكان الجهر اضطرارا أو نسيانا ـ فهل مقتضى القاعدة صحة العبادة أو فسادها بصرف النظر عن الأدلة الخاصة؟.
الجواب :
قال أحد الأقطاب : ان الفساد هنا يتبع النهي ، فمتى وجد نحكم بفسادها ، وإذا انتفى النهي وتأثيره لمكان الاضطرار أو النسيان نحكم بصحتها ، وعلى هذا الأساس ذهب المشهور الى صحة الصلاة في الحرير والذهب اضطرارا أو نسيانا.

وقال آخر معترضا على المشهور : العكس هو الصحيح أي ان النهي تابع للفساد وانعكاس عنه ، فإذا انتفى النهي لسبب أو لآخر ينتفي التحريم والعقاب ، أما الفساد فيبقى على واقعه ، وعليه فمقتضى القاعدة فساد العبادة مع الخلل بشيء منها سواء أكان ذلك عن علم وعمد أم عن خطأ وجهل أم عن نسيان واضطرار.

ويلاحظ على هذا القائل بأن الفساد على نوعين : الأول فساد ذاتي في نفس المنهي عنه كالنهي عن الصلاة في جلد الميتة ، وهذا النوع من الفساد يؤثر أثره في شتى الحالات ، ويكون النهي معلولا له وانعكاسا عنه. ولكن كلام المشهور أجنبي عن ذلك.

الثاني : فساد عارض تولد من التحريم ونهي الشارع بالذات. ولا معنى له إلا تخلف الآثار عن المنهي عنه وعدم ترتبها عليه ، وهذا النوع من الفساد يتبع النهي ويدور مداره وجودا وعدما ، فإذا طرأت الغفلة أو الضرورة يسقط النهي ويلحقه الفساد حتما. وهذا هو مراد المشهور ، ولو تنبه له المعترض لأراح نفسه والقراء من تسويد الصفحات نقضا وإبراما.

النهي عن المعاملة

هل النهي عن المعاملة يقتضي فسادها بمعنى تخلف الآثار عنها؟ والجواب يستدعي التفصيل التالي :

1 ـ أن يكون القصد من النهي مجرد التنبيه الى ان هذه المعاملة ليست من الأسباب التي تلحقها الآثار والأحكام الشرعية كالنهي عن زواج الخامسة لمن عنده أربع ، فإن النهي هنا لمجرد الإرشاد الى ان هذا ليس من الزواج في شيء. وهذا خارج عن محل الكلام لأنه فاسد وباطل بالذات.

وأيضا النهي عن المعاملة لفقد جزء أو شرط خارج عما نحن بصدده لأن انتفاء الشرط يستدعي انتفاء المشروط ، وكذلك الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه كاملة بالبداهة.

2 ـ أن يتعلق النهي بصيغة المعاملة وما يحكي عنها ، وعلى حد قول الأصوليين بالسبب الموجب للآثار والأحكام الشرعية ، مثل : لا تبع وقت النداء ، فإن النهي هنا لا يقتضي الفساد حيث لا اصطدام وتضاد بين تحريم الشيء وصحته ، فإذا خالف المكلف وأوجد سبب البيع وقت النداء فقد فعل محرما وأوجد البيع ، فنحكم بالتحريم والصحة معا. وبكلمة ، ان إطلاق لا تبع وقت النداء لا يضاد إطلاق التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقد.

3 ـ أن يتعلق النهي بآثار المعاملة وأحكامها كالنهي عن أكل ثمن الميتة والخنزير وهذا النوع من النهي يدل على الفساد بالاتفاق ، لأنه منصبّ على ما للمعاملة من ثمرات وأحكام ، ومعنى هذا ان المعاملة المذكورة ليست سببا للتمليك شرعا وجواز التصرف وأن وجودها وعدمها بمنزلة سواء.

والخلاصة ان السبب الأول والأخير لدلالة النهي على الفساد في العبادة دون المعاملة هو أن العبادة طاعة لله وتقرب اليه سبحانه بما يحب ويريد ، والنهي يضاد الطاعة والقربة فيما نهى عنه الله تعالى ، ما في ذلك ريب ، ولا طاعة ولا قربة في المعاملات ، وإذن فلا تضاد وفساد حتى ولو كان هناك ألف نهي وتحريم.

الأحناف

قال الغزالي في (المستصفى) ما نصه بالحرف الواحد : «نقل عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة انه يستدل بالنهي عن صوم النحر على انعقاده ، فإنه لو استحال انعقاده لما نهي عنه ، فإن المحال لا ينهى عنه كما لا يؤمر به ، فلا يقال للأعمى : لا تبصر كما لا يقال له : «ابصر». أي ان النهي عن إحداث

الصيام يوم العيد يدل على ان الصيام الصحيح شرعا يمكن أن يقع من الصائم في هذا اليوم ، ولو كان ممتنعا بالذات لاستحال التكليف به ، لأن الشارع لا يكلف بالممتنعات والمستحيلات.

ثم رد الغزالي هذا القول بما يتلخص : ان النهي لا يدل إلا على التحريم ، والصحة ليست عين التحريم ولا ملازمة له فكيف تكون من ضرورات النهي! .. وقد اعتمد هذا الرد جل الأصوليين من الشيعة والسنّة. ونعطف عليه أن فساد الصوم يوم العيد تولّد ـ كما سبقت الاشارة ـ من نهي الشارع عنه لسبب هو به أعلم ، وليس من ذات الصوم وطبيعته ، ولا من أي شيء آخر ، كما يبدو لنا نحن الفقهاء المستنبطين ، ولو لا هذا النهي لحكمنا بصحة الصوم المذكور. وعلى هذا الأساس أخرجنا الصوم يوم العيد عن سائر الأفراد الصحيحة الراجحة.

المنطوق والمفهوم

دلالة المنطوق

والمراد بها هنا دلالة لفظ الجملة التركيبية على حكم مذكور في الكلام سواء أدل اللفظ على الحكم الملفوظ به بنحو الحقيقة مثل («وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) 275 البقرة». أم بنحو المجاز مثل («أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ـ 43 النساء». حيث دل الكلام المركب بمنطوقه في الآية الأولى على جواز البيع وتحريم الربا بنحو الحقيقة ، ودل في الآية الثانية على وجوب التيمم عند عدم الماء ووجود الجنابة المعبر عنها باللمس مجازا. وهذا هو ما أراده الأصوليون من تعريف المنطوق بأنه حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. وربما سمي المنطوق بدليل الخطاب حيث يفهم منه مباشرة وبلا واسطة.

وتسأل : هل يختص المنطوق بدلالة المطابقة ، كدلالة كلمة البيت ـ مثلا ـ على مجموعه وتمامه ، أو يعم ويشمل دلالة التضمن كدلالة البيت على جزء منه كالسقف ، وأيضا يشمل دلالة الالتزام كدلالة السقف على الجدران القائم عليها؟.
ويعرف الجواب عن هذا السؤال مما ذكرناه في تعريف المنطوق وانه تخصيص الحكم بالذكر بحيث يفهم من لفظ الجملة مباشرة وبلا قرينة ، ومعنى هذا ان المنطوق يختص بما دلت عليه الجملة بالمطابقة لا بالتضمن أو الالتزام سواء أكان ذلك بسبب الوضع ، أم بسبب الظهور الموجب للفهم. وفي جميع الحالات فإن المقصود الأول في البحث هو المفهوم انطلاقا من المنطوق ، ومن هنا دعت الحاجة للإشارة الى المنطوق.

دلالة المفهوم

والمراد بها هنا دلالة لفظ الجملة التركيبية على حكم غير مذكور في الكلام لوجود الملازمة البينة الواضحة بين هذا الحكم المفهوم وبين الجملة الملفوظ بها بحيث يستدل بوجودها على وجوده عند الاطلاق وتجرد الكلام من كل القرائن. وهذا هو المراد من تعريف المفهوم بأنه حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، وبهذا يتضح معنا ان المنطوق والمفهوم وصفان من أوصاف المعنى باعتبارهما مدلولين للفظ ، وليس من أوصاف اللفظ بالذات كالفصاحة والاطناب والإيجاز. وبكلام آخر ان المعنى من حيث النطق بلفظ يدل عليه يسمى منطوقا ، ومن حيث ان الناطق يقصده ويعنيه يسمى معنى ، ومن حيث ان السامع يفهمه من الكلام يسمى مفهوما ، ومن حيث وضع الاسم له فهو مسمى.

وينقسم المفهوم الى موافق ومخالف ، وحدّ الموافق دلالة اللفظ على ثبوت الحكم الملفوظ للمسكوت عنه وموافقته له نفيا وإثباتا لاشتراكهما في العلة سواء أكانت في المفهوم أقوى وأعلى كدلالة قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) ـ 5 الزلزلة» على حكم ما وراء الذرة ، ودلالة قوله : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) ـ 75 آل عمران» على تأدية الدرهم والدينار ، أم كانت العلة في المنطوق والمفهوم بمنزلة سواء كدلالة قوله عزّ من قائل : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) ـ 10 النساء» على حرمة إحراقها وإهلاكها.

وقد يطلق على المفهوم الموافق لحن الخطاب وفحوى الخطاب ، لأن الحكم الثابت للمنطوق ، يثبت للمفهوم من نفس الخطاب وروحه ومعناه. والمفهوم الموافق حجة عند الجميع إلا من شذ من أهل الظاهر ، ولذا لا نطيل فيه الكلام. ومن الطريف ما نقل عن ابن حجر في شرحه على البخاري ان بعض الظاهرية قال : إن البكر اذا أعلنت رغبتها في الزواج لم يجز العقد ، لأن رسول الله قال : إذن البكر سكوتها. فيجب الجمود على ظاهر النص!.
وأما حدّ المفهوم المخالف فهو دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه للحكم المذكور في السلب والإيجاب ، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق ، ومثاله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) ـ 95 المائدة» فإن تخصيص الحكم بالمتعمد يدل ـ إن قلنا بالمفهوم ـ على نفي الحكم عن المخطئ.

ثم ان المفهوم المخالف ينقسم باعتبار القيود المأخوذة في المنطوق ونوعها ـ الى أقسام ، أنهاها بعضهم الى عشرة ، وأهمها ستة : مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب ، وعقد الأصوليون لكل واحد منها فصلا مستقلا.

تنبيهان

وقبل الحديث عن هذه المفاهيم الستة تحسن الإشارة الى أمرين : الأول أنه لا خلاف إطلاقا في أن المفهوم المخالف حجة متبعة بشتى أنواعه على فرض وجوده ودلالة اللفظ عليه ، لأن مداليل الألفاظ حجة عرفا وشرعا بالاتفاق ، وإنما الخلاف في أصل وجود المفهوم ، ودلالة اللفظ ، أي ان الخلاف في الصغرى لا في الكبرى تماما كالخلاف في أن هذه الرواية عن المعصوم هل هي صحيحة أو ضعيفة بعد الاتفاق على ان قوله وفعله وتقريره حجة قاطعة.

الأمر الثاني : ان الشرط الأساسي في أي مفهوم اختلف فيه الأصوليون هو أن يكون لموضوع القضية حالان يمكن تعلق الإثبات بإحداهما والنفي بالثانية مع بقاء الموضوع على حاله مثل : ان أحسن إليك زيد فأحسن اليه ، فزيد باق وموجود في حال إحسانه وإساءته ، وعليه يمكن أن يكون لهذه القضية مفهوم ، وهو إن لم يحسن إليك فلا يجب الإحسان اليه.

أما القضية التي ليس لموضوعها إلا حالة واحدة فلا مفهوم لها ، وبالتالي تخرج عن محل الكلام. ومثالها ان وجدت زيدا حيا فسلم عليه ، فإنه لا يسوغ القول : وان لم تجده حيا فلا تبلغه السلام. ومثله ان أمرك أبوك فلا تعص له أمرا حيث لا عصيان بلا أمر. وقد نعود الى هذا الموضوع حين تدعو المناسبة.

مفهوم الشرط

المراد من الشرط

ذكروا للشرط أكثر من معنى ، والمراد به هنا ، بقولنا : «هل للشرط مفهوم» هو تعليق الحكم بأداة من أدوات الشرط على أمر لعلاقة بينهما. وقد تكون هذه العلاقة من نوع السببية التامة المنحصرة بخصوص الشرط الذي تعلق عليه الجزاء ، ولا يخلف الشرط المذكور شيء آخر ويسد مسده بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، كالحمل في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) ـ 6 الطلاق». فإن وجوب الإنفاق على المطلقات الحاملات يدور مدار الحمل وجودا وعدما.

وقد يكون ما تعلق عليه الحكم والجزاء سببا تاما في التأثير ولكنه غير منحصر ويمكن أن يخلفه ويؤثر أثره سبب آخر بحيث يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم كالأكل عن عمد ، فإنه يفسد الصيام ويبطله مستقلا وبلا ضميمة ولكن لا على سبيل الحصر ، لأن الصيام يبطل أيضا بالشرب والجماع عن عمد.

وقد يكون الشرط سببا ناقصا وجزءا من السبب التام لوجود الجزاء والحكم أي لا يلزم من وجوده الوجود ، وإن توقف عليه من جملة ما يتوقف ، كأهلية البائع بالعقل والبلوغ ، فإنها شرط في عقد البيع ولا يوجد بدونها ، ولكن الأهلية بمفردها وبما هي لا توجب وجود العقد بل لا بد معها من إرادة المتعاقدين ، وقابلية المعقود للتملك والتمليك. وبعد هذا التمهيد نشير فيما يلي الى محل الخلاف في مفهوم الشرط.

محل الخلاف

اختلفوا في أن تعليق الجزاء على فعل الشرط ، كما في قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ـ 185 البقرة» هل يدل بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة (1) على انحصار السبب التام للجزاء بفعل الشرط وحده بحيث يلزم من عدمه العدم تماما كما يلزم من وجوده الوجود ، ومعنى هذا ان للشرط مفهوما يستفاد من نفس اللفظ بلا قرينة ، وهو انتفاء الجزاء وثبوت نقيضه عند انتفاء شرطه. وعليه نحكم بأنه لا صيام على المسافر استنادا لآية «(فَمَنْ شَهِدَ) الخ» .. ولا نحتاج الى دليل غيرها ، أو ان الجملة الشرطية إنما تدل بمنطوقها على وجود الجزاء عند وجود الشرط وكفى ولا تدل على انتفاء الجزاء وثبوت نقيضه عند انتفاء شرطه إلا بدليل خارج عن المنطوق ، ومعنى هذا أن الشرط لا مفهوم له.

الأقوال

وأثبت المشهور مفهوم الشرط ، ونفاه بعض الأصوليين ، ونحن مع الكثرة الكاثرة ، لأن تعليق الحكم على الشرط معناه الانتفاء بانتفائه وإلا لم يكن للتعليق أية جدوى ، بل يكون تخصيص الشرط بالذكر لغوا وعبثا ما دام ذكره والسكوت عنه بمنزلة سواء.

وتسأل : ان وضع اللغة يثبت بالتبادر وعدم صحة السلب لا بالاستحسان والتعليل بأن هذه الأداة أو هذه الجملة لو لم تكن موضوعة للارتباط أو للانحصار ـ مثلا ـ لم يكن لها من معنى أو فائدة.

الجواب :
أولا : ان التبادر موجود لأن أهل العرف والأذهان الصافية الخالية يفهمون من التعليق في الجملة الشرطية ، انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه. «وكفى بذلك حجة ودليلا» على حد ما قال الشيخ الأنصاري في التقريرات.

ثانيا : ليس هذا إثباتا لوضع اللغة بما فيه من فائدة ، وإنما هو بحث عن

__________________

(1) أشرنا إليها في الحاشية عند الكلام عن تعليق التكليف بالطبيعة أو بالأفراد.

فائدة التعليق في الجملة الشرطية لتشخيص المراد منه ومن استعماله لا لتعيين وضعه اللغوي ، فإذا بحث الفقيه عن الفائدة من التعليق ولم تظهر له إلا الانتفاء ـ تعين حمل القيد على ذلك صونا لكلام الحكيم عن اللغو.

ثالثا : لو سلمنا بأن مفهوم الشرط لا صلة له بالوضع والواضع من قريب أو بعيد ـ أثبتناه بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وخلاصتها ان الحكيم اذا كان في مقام البيان ، وعلق حكما على شرط خاص نصّ عليه صراحة ، وسكت عن غيره ، ولم يشر من قريب أو بعيد الى أي شيء آخر يخلف الشرط ويقوم مقامه. اذا كان ذلك اكتشفنا من إطلاق كلامه بالنسبة الى غير الشرط المذكور ، الانحصار به وحده ونفي ما عداه .. وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، واللازم باطل. وسنعود الى مقدمات الحكمة مرة ثانية أو ثالثة.

ولم أر في كتب الأصول للسنّة ذكرا لكلمة «مقدمات الحكمة» ولكن موجودة فيها بالمعنى والمضمون. من ذلك ما نقله صاحب (تفسير النص) عن كتاب (الأحكام) للآمدي ، وهو : «إن مفهوم الشرط يؤخذ به من جهة المعنى لا من جهة الوضع اللغوي». وهذا يلتقي مع قولنا : إن مفهوم الشرط يؤخذ به من جهة مقدمات الحكمة التي نكتشف منها المعنى المراد للمتكلم بصرف النظر عن تشخيص المعنى الموضوع له.

واستدل النافون لمفهوم الشرط بأدلة خاوية. منها ـ على سبيل المثال ـ ان الشرط الذي تعلق عليه الحكم يمكن أن ينوب عنه شرط آخر!.
الجواب :
أجل ، ولكن الكلام في الإثبات لا في الثبوت ، وفي الظهور والإطلاق لا في مجرد الإمكان عقلا وواقعا. ومنها وجود بعض النصوص التي لا تدل على المفهوم مثل قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) ـ 33 النور». ولو كان للشرط مفهوم للزم جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن ، واللازم باطل.

والجواب : إن هذه الآية وردت لبيان موضوع الحكم وكفى تماما كقول القائل : إن ركب الشيخ فخذ بركابه ، وإن ألّف كتابا فاقرأه. حيث لا ركاب بلا ركوب ، ولا قراءة بلا كتابة .. وأيضا لا إكراه إلا مع الإرادة ، وسبقت

الإشارة في فقرة : «التنبيهين» أن كل قضية ينتفي محمولها بانتفاء الموضوع فهي خارجة عن محل الكلام.

وبعد ، فإن مجرد الإمكان أو الاستعمال أو انتفاء المحمول بانتفاء الموضوع ـ شيء ، وظهور اللفظ إذا تجرد من القرينة ودلالته على انتفاء المحمول مع بقاء الموضوع ـ كما هو محل الكلام ـ شيء آخر .. وما من أحد ينكر أو يشك في ان الشرط في الجملة الشرطية قد يذكر أحيانا لمجرد التوكيد والتقرير ، أو للترغيب ، أو للترهيب ، أو لبيان أنه الأعم الأغلب ، أو غير ذلك مما لا مفهوم له ، ولكن مع القرينة من حال أو مقال. ومحل الكلام فيما إذا تجردت الجملة الشرطية وتعرت عن كل القرائن بشتى أنواعها.

سنخ الحكم لا شخصه

قد يقال : ان الخلاف في مفهوم الشرط لا معنى له ، ولا يمكن أن يتصور بحال ، لأن قولنا : ان جاء زيد فأكرمه وما أشبه هو إنشاء خاص بوجوب إكرام زيد المقيد بمجيئه ، فإذا انتفى القيد ينتفي هذا الوجوب من أساسه بانتفاء شرطه ، وبالتالي ينتفي المفهوم حتما لأنه تبع له. وبكلمة ان انتفاء وجوب إكرام زيد بالخصوص لانتفاء الشرط يجعل قولنا : ان جاء زيد فأكرمه بمنزلة العدم كأن لم يكن ، وإذن فمن أين يأتي المفهوم؟.
الجواب :
لا شك ولا خلاف في نفي الحكم الخاص المقيد بقيد خاص عند انتفاء هذا القيد ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وإنما الكلام في أن انتفاء هذا الحكم الخاص ، وهو وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، هل يستلزم ويستدعي عدم وجوب الإكرام المطلق بالنسبة الى بقية القيود ـ غير المجيء ـ أو لا يستدعي ذلك؟.
فمن قال بمفهوم الشرط يدعي ان انتفاء القيد المذكور يستدعي انتفاء الوجوب المطلق بالقياس الى غير الشرط المنطوق حيث فهم من ذكره دون سواه أنه السبب التام المحصور ، كما أسلفنا ، ومن نفى مفهوم الشرط يدعي أن انتفاء القيد لا يستدعي انتفاء الوجوب المطلق.

وبعد ، فإن الغاية من هذا الإشكال وجوابه هي توضيح ما أراده صاحب (الكفاية) والأنصاري والنائيني وغيرهما من الأصوليين ، ما أرادوه من قولهم : «إن المراد من انتفاء الحكم عند الشرط هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه»!.
وحدة المنطوق والمفهوم

لا بد من مراعاة الوحدة بين المنطوق والمفهوم موضوعا ومحمولا ، وشرطا وجزاء وقيدا ونسبة ، وما الى ذلك ما عدا السلب والإيجاب. واذا كان القيد في فعل الشرط أكثر من واحد ينتفي الجزاء بانتفاء واحد من القيود المذكورة في المنطوق ـ مثلا ـ اذا قال الشارع : من قتل بريئا متعمدا فجزاؤه القتل ـ فلا يقتص منه بالقتل اذا قتل مجرما عن عمد ، أو بريئا عن خطأ. والسر ان الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه بالكامل ، ولكنه ينتفي بانتفاء واحد منها.

تعدد الشرط

تقدم ان تعليق الجزاء على الشرط يوحي بأن الشرط وحده هو السبب المنحصر لوجود الجزاء بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وعليه نسأل : لقد ورد في الشرع جزاء واحد معلق على شرط في جملة مستقلة ، وعلى شرط ثان في جملة أخرى مستقلة أيضا ، ومن ذلك قول الشارع : «اذا خفي الأذان فقصر». وقوله : «اذا خفيت الجدران فقصر». فالجزاء واحد في الجملتين وهو وجوب القصر ، والسبب الموجب متعدد ، وهو خفاء الأذان في الجملة الأولى وخفاء الجدران في الجملة الثانية.

وعلى القول بالمفهوم الذي يرتكز على الحصر والانحصار يكون مفاد الجملة الأولى عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان حتى ولو خفيت الجدران ، وهذا المفهوم يناقض وينافر بصراحة منطوق الجملة الثانية القائلة : «اذا خفيت الجدران فقصر». وأيضا يكون مفاد الثانية عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الجدران حتى ولو خفي الأذان ، وهذا يعارض بوضوح منطوق الجملة الأولى القائلة : «اذا خفي الاذان فقصر» فما هو الحل والعلاج؟.
والجواب عن ذلك يستدعي التفصيل بين أن يكون الجزاء المشروط قابلا لتكرار الجزاء مثل ان نمت فتوضأ ، وان بلت فتوضأ. فإن وجوب الوضوء يمكن أن يتكرر بعدد موجباته ، وبين أن يكون الجزاء المشروط غير قابل للتكرار كوجوب قصر الصلاة (1). ويأتي الكلام عن الأول. ونتحدث الآن عن الثاني ، وفيما يلي البيان.

لا مفهوم مع تعدد الشرط

سبقت الاشارة الى أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم بواسطة مقدمات الحكمة ، ومنها عدم وجود القرينة على أن الشرط المذكور يخلفه ويقوم مقامه شرط آخر ، وهذه القرينة موجودة هنا بالفعل ، فإن قول الشارع : «اذا خفيت الجدران فقصر» قرينة واضحة على ان خفاء الأذان وان كان علة تامة لقصر الصلاة ، ولكنها غير منحصرة بالأذان وحده ، بل هناك علة ثانية تخلفها وتحل محلها ، وهي خفاء الجدران.

وكذلك قوله : إذا خفي الأذان فقصر. فإنه قرينة على عدم حصر السبب الموجب بخفاء الجدران وحده ، بل ومثله خفاء الأذان ، ومعنى هذا أنه لا مفهوم للشرط في كل من القضيتين لانتفاء عنصر أساسي من عناصر مقدمات الحكمة ، وانه يمكن الجمع بين القضيتين الشرطيتين في كلام واحد بلا تدافع وتهافت ، فيقال : إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر. وعليه نعمل بهما ملتقيين ومنفردين ، وان التقيا معا نتمم ولا نقصر. وقال الانصاري وصاحب الكفاية : «ولعل العرف يساعد على هذا الوجه» حيث يبقي ظهور الشرط في العلة التامة على ما هو ، غاية الأمر أنه ينفي عنها صفة الانحصار وكفى.

وتسأل : ما رأيك في قول من قال : ان كلا من قضية «اذا خفي الاذان ،

__________________

(1) لا فرق بين وجوب الوضوء ووجوب القصر من حيث سقوط الوجوبين بمجرد الامتثال ، وان كان من تفرقة فهي ان الوضوء يستحب تكراره بنية القربة وإن لم يكن رافعا للحدث ، أما صلاة الفريضة فلا يجوز تكرارها بأية نية مع العلم بصحتها وفراغ الذمة يقينا. ومهما يكن فان القصد من تمثيل الأصوليين بما مثلنا هو مجرد التوضيح ، ولا مماحكة في التمثيل.

وإذا خفيت الجدران» تنحلّ الى قضية موجبة هي المنطوق ، وأخرى سالبة ، هي المفهوم ، فيكون عندنا أربع قضايا : موجبتان وسالبتان : الأولى إذا خفي الاذان فقصر ، والثانية مفهومها وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر ، والثالثة إذا خفيت الجدران فقصر ، والرابعة مفهومها وهو إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. فنقيد مفهوم كل من القضيتين بمنطوق الأخرى لأن دلالة اللفظ على منطوقه أقوى من دلالته على مفهومه ، ويكون المعنى هكذا : إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران ، وإذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الاذان.

وعليه يجب القصر عند خفاء الأذان أو خفاء الجدران ، وبالأولى ان خفيا معا ، ولا يجب التمام إلا إذا سمعنا الأذان ورأينا الجدران معا تماما كما هو الشأن لو رفعنا اليد عن مفهوم القضيتين مع الاختلاف في الاسلوب وكيفية الاستدلال.

الجواب :
أشرنا قبل قليل في فقرة «وحدة المنطوق والمفهوم» أن المفهوم غير مستقل عن المنطوق ، وانه تابع له موضوعا ومحمولا وكل قيد ما عدا السلب والإيجاب.

وهنا موضوع كل من القضيتين مباين لموضوع القضية الأخرى ، لأنه في احداهما الأذان وفي الثانية الجدران ، فكيف نقيد مفهوم القضية بما يباين منطوقها؟.
سؤال ثان : هل يسوغ تقييد منطوق كل من القضيتين بمنطوق الأخرى ، وتكون النتيجة هكذا : إذا خفي الاذان فقصر شريطة أن تختفي الجدران أيضا ، وإذا خفيت الجدران فقصر شريطة أن يختفي الأذان ، وعليه يكون خفاء الأذان فقط أو الجدران فقط جزء علة للقصر ، وخفاؤهما معا علة تامة للقصر؟.
الجواب :
إن هذا التقييد والجمع اعتباطي محض لا يستند الى أساس من عرف ولا شرع.

التداخل

تكلمنا فيما سبق عن تعدد الشرط مع وحدة الجزاء الذي لا يقبل التكرار. والآن نتحدث عن تعدد الشرط مع اتحاد ماهية الجزاء القابلة للتكرار وايجادها في

العديد من أفرادها ، فإن كان الشرط واحدا فقط ، أو كان الجزاء أكثر من واحد ، أو كانت ماهيته لا تقبل التعدد والتكرار فهو خارج عن محل الكلام ، ومثال ما نحن فيه ان بلت فتوضأ ، وان نمت فتوضأ ، وان أجنبت فاغتسل ، وان مسست ميت الانسان فاغتسل ، فإن ماهية كل من الوضوء والغسل يمكن ايجادها مرات بعدد ما حدده الشارع من موجبات.

ولا يختلف اثنان من الفقهاء في ان وضوءا واحدا مجز وكاف مهما تعددت أسبابه الموجبة ، سواء اتحدت بالنوع أم اختلفت ، وجدت دفعة واحدة أم على التعاقب ، بل ذلك من الضروريات. وأيضا اتفقوا على انه اذا وجدت أسباب عديدة ومختلفة للحدث الأكبر ـ يكفي غسل واحد للجميع لقول المعصوم : «اذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد» وغير ذلك من الروايات ، وانما الخلاف حدث بين الفقهاء والأصوليين فيما تقتضيه الأصول والقواعد بقطع النظر عن القرائن والأدلة الخاصة تماما كما لو قال المولى قولا مجردا : إن جاء زيد فأعطه درهما ، وإن سلّم عليك فأعطه درهما.

فهل يجب في مثل ذلك تكرار الجزاء والإتيان به بعدد الأسباب الموجبة حيث لا تداخل في الأسباب ولا في المسببات ، لا في الشروط ولا في الجزاء ، أو يكفي الإتيان بالجزاء مرة واحدة إما لتداخل الأسباب بحيث يكون أثرها جميعا واحدا فقط ، وإما لتداخل المسببات المتعددة بتعدد الشروط والموجبات ، ولكن يسد مسدها جميعا واحد فقط عند الطاعة والامتثال؟. ونجيب عن هذا السؤال أولا بما يقتضيه الأصل اللفظي من الوحدة أو التكرار ، ثم ما يقتضيه الأصل العملي من براءة أو احتياط.

الأصل اللفظي

ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين الى ان الأصل اللفظي هنا لا يقتضي التداخل في الأسباب ولا في المسببات ، وان على المكلف أن يكرر فعل الجزاء ويوجده مرات بعدد شروطه وأسبابه الموجبة إلا اذا دل الدليل الخاص على الاكتفاء بالمرة الواحدة ، لأن كل شرط يدل بإطلاقه وظهوره على انه مستقل في التأثير ووجود الجزاء المترتب عليه بحيث يلزم من وجوده الوجود دون أية ضميمة كما أسلفنا ،

والمفروض ان ماهية الجزاء قابلة للتكرار وايجادها في أكثر من فرد ، فيجب تكرار الايجاد.

وتسأل : إن في الجملة الشرطية ظهورين لا ظهورا واحدا ، وكل منهما يصادم الآخر وينافره : الأول ظهور كل شرط من الشروط المتعددة في التأثير والاستقلال به ، ومقتضاه تعدد الجزاء. والثاني ظهور الجزاء في الوحدة والاكتفاء بالمرة ، وعليه فلا بد من التصرف ورفع اليد عن ظهور أحدهما دون الآخر : إما عن ظهور الشروط المتعددة بإرجاعها الى شيء واحد لا يقتضي إلا جزءا واحدا ، ويكون ذلك من باب تداخل الأسباب ، وإما عن ظهور الجزاء ووحدته ، واعتباره متعددا بعدد الشروط ، ولكن يكفي عنه في مقام الامتثال فعل واحد ، ويكون ذلك من باب تداخل المسببات ، والنتيجة في الحالين واحدة ، وهي الاكتفاء بالفعل الواحد ، وبهذه العملية يلتقي الأصل اللفظي مع الأدلة الخاصة الدالة على إجزاء الوضوء الواحد والغسل عن الجميع.

الجواب :
أولا : لا نسلّم بظهور الجزاء ودلالته على الوحدة ، وانما يدل على إيجاد الطبيعة المهملة من حيث المرة والتكرار ، كما سبقت الإشارة في دلالة صيغة افعل ، ومعنى هذا أنه لا ظهور للجزاء في الوحدة كي يعارض ظهور الشرط في التعدد.

ثانيا : لو سلمنا ـ جدلا ـ بظهور الجزاء في الوحدة فإن ظهور الشروط في تعدد المطلوب وإيجاده مرات حاكم ومقدم على ظهور الجزاء ، لأن المشروط يتبع الشرط سعة وضيقا.

ثالثا : ان التداخل في المسببات هنا لا يتصور بحال ، لأنه تداخل بين فردين من طبيعة واحدة كما هو الفرض ، ويستحيل التداخل بين الأفراد المتشخصة في الخارج مع حفظ المشخصات والمميزات تماما كما يستحيل أن يكون الفرد الواحد بما هو واحد فردين ، والفردان بما هما فردان فردا واحدا.

وان قال قائل : كيف تدعي استحالة التداخل بين الأفراد ، وهو واقع بالفعل مثل أكرم هاشميا ، وأضف عالما ، حيث يتحقق امتثال الأمرين معا إذا أكرم المكلف العالم الهاشمي بالضيافة ـ قلنا في جوابه : هذا من توافق المفهومين وتصادق الطبيعتين على فرد واحد ، وهو ممكن بلا ريب ، ولكنه أجنبي عما نحن فيه ،

لأن كلامنا في الاتيان بفردين من طبيعة واحدة ، وليس من شك أن اتحادهما في الخارج محال مع احتفاظ كل فرد بما يميزه عن الآخر.

الأصل العملي

ويختلف الأصل العملي تبعا لمورد الشك وما يتعلق به ، فإن تعلق بالسبب الموجب للتكليف وتعدده ، وهل هو في الواقع واحد أو أكثر ـ أتى المكلف بالجزاء مرة واحدة أخذا بالمعلوم يقينا ، ونفى الزائد المشكوك بأصل براءة الذمة من الشواغل الشرعية في مورد الشك وعدم اليقين ، ويسمى هذا النوع شكا في الأسباب أي في تأثير كل شرط على حده أو منضما الى غيره من الشروط.

أما إذا ثبت باليقين أن كل شرط قد أثر أثره منفردا عن سواه ، وان التكليف متعدد بعدد الشروط بلا ريب ، ولكن شككنا في أن الامتثال الواحد هل يقوم وينوب عن امتثال الجميع؟ إذا كان ذلك تعين العمل بالاحتياط ، حيث يرجع الشك الى سقوط التكليف بعد العلم به ، ومن البديهي ان الاشتغال اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، ويسمى هذا شكا في المسببات.

مفهوم الوصف

الوصف

والمراد بمفهوم الوصف دلالة اللفظ المقيد بصفة على انتفاء الحكم عن غير الموصوف ، فإذا قلت : أكرم رجلا عالما أفاد بمنطوقه الأمر بإكرام العالم ، وبمفهومه ـ على القول به ـ النهي عن إكرام سواه. أما المراد بالوصف فهو :

1 ـ كل لفظ يضيّق من معنى الموصوف ويقلل من شيوعه وشموله نعتا نحويا كان مثل : أكرم رجلا عالما ، أو مضافا نحو : في سائمة الغنم زكاة ، أو ظرفا أو مجرورا نحو : أطعم رجلا يوم الجمعة ، وتصدق على رجل من الفقراء وغير ذلك.

وبهذا يتضح ان الوصف المقصود بالبحث لا بد وأن يكون أخص من الموصوف كالأمثلة المذكورة ، فإن كلا من الرجل والغنم له أكثر من وصف ، وذكر الوصف الواحد بالخصوص يضيّق من مدلول الموصوف ويحدّ من معناه الشامل. وأيضا يتضح ان الوصف المساوي للموصوف خارج عن محل الكلام مثل لا تذكر امس الدابر ، وأكرم زيدا أخاك ، حيث ينتفي الموصوف بانتفاء الوصف ولا يبقى للمفهوم من مكان ، ومثله تماما الوصف الأعم من الموصوف كقولك : أرفق بزيد لأن له كبدا رطبة ، والنبي (ص) يقول : «في كل كبد رطبة أجر» حيث لا يشذ عن هذا التعليل فرد من الأفراد كي يثبت له حكم المفهوم.

2 ـ أن يعتمد الوصف على موصوف مثل (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) ـ 4 البلد» فإذا كان الوصف هو الموضوع بالذات يكون حكمه حكم الجوامد ، فيخرج عن مفهوم الوصف ويدخل في مفهوم اللقب ، ومن أمثلته قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) ـ 3 الانفطار».
وإن قال قائل : لكل وصف ذات لا محالة ، فقولنا : أكرم عالما معناه أكرم ذاتا ثبت لها العلم ، وعليه فلا فرق بين أن يعتمد على موصوف ظاهر أو مضمر ، ان قال هذا قائل قلنا في جوابه : للجوامد أيضا ذوات ، فقولنا أكرم رجلا معناه أكرم ذاتا ثبت لها الانسانية والرجولة ، فلما ذا أخرج العلماء هذا عن مفهوم الوصف وأدخلوه في مفهوم اللقب؟.
محل الخلاف

لا شك ولا خلاف في أن الوصف يستعمل مع القرينة في العديد من المعاني ـ غير المفهوم ـ من ذلك الذم والهجاء نحو «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». والمدح والثناء «بسم الله الرحمن الرحيم» والقرينة هنا علم المخاطب بحال الموصوف ، والتوكيد (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) والخروج مخرج الغالب (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) الى غير ذلك من الاستعمالات التي لا عد لها ولا حصر مثل : رأيت اليوم رجلا طويلا ، وأمس مات رجل عالم ، وغدا يزورني رجل من الشام.

كل ذلك وما إليه لا ريب فيه ، وإنما الخلاف إذا تجردت الجملة الوصفية وتعرت عن كل القرائن فهل تدل على انتفاء الوصف ، أو لا دلالة على ذلك ، وان هذا الانتفاء يفتقر الى دليل مستقل؟.
الأقوال

والمشهور بين الأصوليين الجعفريين أن الوصف بما هو لا مفهوم له ، ولا يحتج به إلا بقرينة تدل عليه ، لأن الوصف ظاهر كالشمس في أنه قيد للموضوع لا للحكم ، فقول الشارع مثلا : المرأة المدخول بها أو الحائض أو اليائس حكمها

كذا وكيت ، وقوله : الرجل الغني أو الفقير يفعل ذا ويترك ذاك ، كل هذه الصفات وما اليها قيود لموضوعات الأحكام.

وان وجد وصف أنيط الحكم به مباشرة فهو خارج عن محل الكلام. قال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : «الظاهر من كلمات العلماء اختصاص النزاع بما اذا كان الوصف قيدا للموضوع لا للحكم» أي ان الحكم مطلق وموضوعه مقيد بالوصف ، فإذا انتفى الوصف تبعه موضوع الحكم الجزئي المختص بالموصوف المنصوص عليه ، أما نفي نوع الحكم عن غير هذا الموصوف فيحتاج الى دليل تماما كما هو الشأن في مفهوم اللقب ، ومثاله أكرم زيدا ، فإن وجوب الإكرام المختص بزيد ينتفي بموته ـ مثلا ـ أما نفي الإكرام عن غير زيد فلا يستفاد من أكرم زيدا ، بل من دليل آخر. والأمر كذلك في أكرم رجلا عالما.

واستدل المثبتون لمفهوم الوصف بأدلة لا تغني عن الحق شيئا ، منها أن تعلّق الحكم بالوصف يشعر بالعلية! والجواب يتم هذا لو أنيط الحكم بالوصف ، وسبقت الاشارة الى ان الحكم هنا مطلق بالنسبة الى الوصف المذكور في المنطوق ، ونضيف ان مجرد الإشعار ليس بشيء إلا اذا بلغ أشده من الظهور على ان الوصف علة منحصر للحكم بحيث يدور مدارها وجودا وعدما ، ولا شيء من ذلك.

ومنها ان فائدة الوصف هي الاحتراز والانتفاء عند الانتفاء وإلا كان لغوا وعبثا.

والجواب : ان الفوائد من ذكر الوصف لا يبلغها إحصاء ، وان الوضع اللغوي أو الظهور العرفي لا يثبت بالفوائد إلا اذا اقترنت بقرينة خاصة أو عامة ، كما أسلفنا في مفهوم الشرط.

النقض بالمطلق والمقيد

وتسأل : في باب المطلق والمقيد قال الأصوليون : اذا ورد لفظ مطلق في نص ، ثم ورد هذا المطلق بعينه مقيدا في نص آخر منفصل عن الأول ، واتحد فيهما السبب الموجب مثل ان ظاهرت فأعتق رقبة .. وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، قالوا بالاتفاق : يحمل المطلق على المقيد مع العلم بأنه لا مبرر لهذا الحمل إلا على القول بوجود المفهوم للرقبة المؤمنة ، وهو لا تعتق رقبة غير مؤمنة.

بيان الملازمة أننا لا نجد أي مانع من بقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ، بناء على القول بعدم المفهوم ، لأن المقيد فرد من أفراد المطلق ، وعليه يكون قول الشارع : اعتق رقبة .. واعتق رقبة مؤمنة تماما كقوله : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) ـ 238 البقرة». فنعمل بهما معا ، لأن النص حجة قائمة بذاتها ، والتقييد من غير دليل بدعة وتشريع من غير مشرع.

أما على القول بمفهوم الوصف فإن حمل المطلق على المقيد حتم لا مفر منه ، لأن : أعتق رقبة ، يفيد بمنطوقه ان المطلوب أية رقبة مؤمنة كانت أم كافرة ، واعتق رقبة مؤمنة يفيد بمفهومه ـ على القول به ـ ان الرقبة الكافرة لا تجزي وان الايمان شرط ، وعليه يحدث التعارض والتنافر بين مفهوم المقيد وإطلاق المقيد ، ولا وسيلة لرفع هذا التعارض إلا تقييد إطلاق المطلق بمفهوم المقيد.

الجواب :
ان التنافي والتعارض المبرر لحمل المطلق على المقيد واقع وموجود بالفعل بين نص المطلق وإطلاقه وبين لفظ المقيد ومنطوقه لا مفهومه ، لأن موضوع النصين واحد ، والسبب الموجب واحد ، وزمن الحكم كذلك .. ومع هذا أحدهما يوسع ويطلق ، والآخر يضيق ويقيد ، ومن هنا جاء التعارض أي من منطوقين لا من منطوق ومفهوم ، ولذا وجب حمل منطوق المطلق على منطوق المقيد بحيث يكون المراد من مجموع النصين مدلول النص المقيد بالخصوص باعتباره الأصل في بيان مراد الشارع.

الخلاصة

وبعد ، فإن لنا ولكل عالم أن يحمل المطلق على المقيد ، وفي الوقت نفسه ينكر مفهوم الوصف ، ولا منافاة بين هذا الانكار وذاك الحمل. وأيضا لكل عالم أن يقول بمفهوم الشرط دون مفهوم الوصف ، لأن الشرط في الجملة الشرطية قيد للحكم لا للموضوع ، والوصف في الجملة الوصفية قيد للموضوع لا للحكم.

مفهوم الغاية

لكلمة الغاية معان ، منها المسافة والفائدة ، ومنها الانتهاء المقابل للابتداء ، وهذا المعنى هو المراد بالبحث ، ومن الأدوات الدالة عليه «الى وحتى».
الحد والمحدود

هنا خلافان : الأول يتناول المنطوق فقط دون المفهوم ، والثاني في دلالة المنطوق على المفهوم. والآن وفي هذه الفقرة نتحدث عن الخلاف الأول الذي لا يتجاوز حدود المنطوق ، وخلاصته أن التقييد بالغاية إذا تجرد عن القرينة ـ هل يدل على ان حد الانتهاء الذي دخلت عليه الأداة هو جزء من المحدود المذكور وداخل فيه ، أو يدل على خروجه عنه ، أو لا دلالة في القيد بالغاية على ذا ولا ذاك؟.
من الأصوليين من قال بوجود هذه الدلالة مطلقا سواء أكان ما بعد الأداة من جنس ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى أو إلى رأسها ، أم لم يكن نحو (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ـ 280 البقرة». وسواء أكانت الأداة «الى أم حتى». ومنهم من تقى هذه الدلالة مطلقا من غير فرق بين «إلى وحتى» وبين أن يكون الحد والمحدود من جنس واحد أو من جنسين ، ومنهم من فصّل بين «الى وحتى» وآخر بين الجنس الواحد والجنسين.

وفي رأينا ان وجدت القرينة على الدخول أو الخروج ، يعمل بها. ومثال الدخول : قرأت القرآن من أوله الى آخره ، والقرينة هنا سياق الكلام ، ومثال الخروج (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) والقرينة الضرورة والاجماع أن الصيام في النهار لا في الليل. وإن تجرد الكلام واستوى الاحتمالان مثل : نمت البارحة الى الصباح ـ يجب التوقف ، لأن التعيين ترجيح بلا مرجح.

وتظهر ثمرة هذا الخلاف إذا قلنا بمفهوم الغاية ـ يأتي الحديث عنه في الفقرة التالية ـ ونوضح ذلك بمثال من كتاب الله قال سبحانه : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ـ 6 المائدة». فالمرفق في الآية الكريمة هو حد الغسل وغايته ، فعلى القول بدخول الحد والغاية في المحدود والمغيّا يجب غسل المرفق وجوبا نفسيا على كل حال ، وينتفي الغسل عما بعده أي عن العضد بناء على وجود المفهوم ، وعلى القول بخروج الغاية والحد عن المغيا والمحدود تنفي الآية بمفهومها وجوب الغسل عن المرفق تماما كما تنفيه عن العضد.

الخلاف في مفهوم الغاية

والآن نتحدث عن الخلاف الثاني الذي يتناول مفهوم الغاية ، وقبل أن نحرر محل النزاع نشير الى انه قد ورد في الشرع التقييد بالغاية مثل (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فقد حددت الآية حكم ما قبل الكعبين ، وأوجبت مسحه ابتداء من رءوس أصابع القدم الى الكعبين ، ولم تذكر بصراحة حكم ما بعد الكعبين ، أما حكم الكعبين بالذات اللذين جعلا حدا وغاية فهو منطوق به تماما كالذي قبلهما من حيث وجوب المسح إن قلنا بدخول الحد في المحدود ، وهو غير منطوق به كالذي بعد الكعبين إن قلنا بخروج الحد عن المحدود.

وبعد هذا التمهيد نحرر الخلاف كالآتي : هل يدل التقييد بالغاية ـ مجردا عن القرينة ـ على انتفاء نوع الحكم عما عدا المذكور بحيث نفهم من هذه الآية ان ما بعد الكعبين لا يجب مسحه ، بل وكذلك الكعبان بناء على خروج الحد عن المحدود ، أو لا نفهم شيئا من ذلك؟. وعلى فرض وجود هذه الدلالة ينتفي الحكم عما عدا المذكور بنص الشارع مفهوما ، وعلى فرض عدمها لا ينتفي الحكم ولا يثبت إلا بدليل خاص.

الأقوال

ذهب أكثر علماء الشيعة والسنّة الى القول بمفهوم الغاية ، وفي أكثر من كتاب من كتب الأصول «عمل الجمهور بمفهوم الغاية ، وقال به من لم يقل بمفهوم الوصف والشرط».
واحتج المثبتون بأدلة منها ان الغاية نهاية ، ونهاية الشيء انتفاؤه وعدمه ، وإلا فلا نهاية ، وهذا خلاف الفرض.

ومنها ان كل انسان يفهم ويتبادر من «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام» انه لا حلال مع العلم بالحرام «ويفهم من : اضربه حتى يتوب. واحبسه حتى يؤدي الدين» انه لا ضرب بعد التوبة ، ولا حبس بعد الأداء.

وتسأل : إن محل الخلاف فيما اذا تجرد الكلام عن القرائن ، وهذه الشواهد والأمثلة مصحوبة بالقرينة الواضحة ، وهي ان العلم بالحرام لا يجتمع مع الحلال ، وإن القصد من وجوب الضرب وجود التوبة ، ومن الحبس وجود الأداء ، فيكون الحكم مقصورا على ذلك ومنتهيا بتحقق الغاية ، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الأمثلة على ثبوت مفهوم الغاية.

ويمكن أن يجاب بأن المثبتين لمفهوم الغاية ذكروا هذه الآية ، وهم على علم بما تستصحب من قرائن ، بل قد اتخذوا منها دليلا على ان الغاية ـ على العموم أو الأغلب ـ تكون قيدا للحكم لا للموضوع على عكس الوصف فإنه قيد للموضوع لا للحكم كما أسلفنا وكل قيد يرجع الى الحكم يدل على انتفاء سنخه ونوعه عما يخالف القيد ، وأيضا كل غاية ترجع الى الحكم تدل على الانتفاء عما بعدها.

وفي (تقريرات) الأنصاري : «احتج النافون لمفهوم الغاية بأنه لو كان لدلت عليه إحدى الدلالات الثلاث ، ولا شيء منها. والجواب ان العرف شاهد على ثبوت الدلالة الالتزامية». وإن دل هذا الدليل وجوابه على شيء فإنما يدلان على ان كل المفاهيم ، بل ومداليل الألفاظ بكاملها ـ لا مدرك لها إلا الظهور والتبادر المحسوس ، بخاصة اذا كان الكلام في الوضع كما هو في مفهوم الغاية ، لا في الاطلاق كما هو في مفهوم الشرط.

مفهوم الحصر

للحصر في اللغة معان ، منها الضيق ، يقال : حصره أي ضيّق عليه وأحاط به ، ومنها الانقباض قال سبحانه : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) أي ضاقت وانقبضت ، والحصور : الذي لا يأتي النساء ، أو يغالب النفس عن كل الشهوات. والحصر في الاصطلاح قصر الشيء واختصاصه بالمذكور وإثبات نقيضه لسواه ، ومثاله ما كتب هذا إلا زيد ، فحصر الكتابة بزيد منطوق ، ونفيها عن غيره مفهوم. وللحصر أدوات وهيئات ، منها :

1 ـ «الا» الاستثنائية. ولا شك في انها تدل بالوضع اللغوي أو الظهور العرفي على ان حكم المستثنى مخالف لحكم المستثنى منه في السلب والإيجاب. والدليل القاطع التبادر.

2 ـ «انما» المؤلفة من كلمتين «ان» المكسورة المشدّدة ، و «ما» الزائدة الكافة عن العمل ، وهي أقوى في الدلالة من «الا» على اختصاص الشيء وحصره بالمقصود من النطق ، ونفيه عن غيره مفهوما ، بل قيل : تدل «انما» على هذه النفي بالمنطوق أيضا. وما أبعد هذا القول عما نسب الى الحنفية من المساواة بين معنى إنما زيد قائم ، ومعنى زيد قائم بحيث يكون وجود «انما» وعدمها بمنزلة سواء. (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت).
3 ـ قيل : الحصر باللام الاستغراقية تماما كالحصر بإنما ، فلا فرق إطلاقا بين «انما الأعمال بالنيات» والأعمال بالنيات.

وهناك أدوات وهيئات للحصر ذكرت في كتب الأصول مع الأمثلة الطوال العراض. وأيا كان شكلها ولفظها فإن الظهور والتبادر هو الأصل والمعيار.

مفهوم العدد

إذا تعلق الحكم أو الاقرار ونحوه بعدد معين مجردا عن القرائن مثل أعطه أربعة دراهم ، أو عليّ أربعة ، إذا كان ذلك فهل يدل هذا التعليق والتعيين على المفهوم ، ويكون المعنى أعطه أربعة لا أقل ولا أكثر ، أو ان مجرد ذكر العدد وتعيينه لا يوحي بشيء إلا بما دل عليه اللفظ في محل النطق؟.
والحق ان العدد لا مفهوم له ، وعليه يجب الوقوف والتعبد بالمنطوق فقط ، ولا يجوز التعدي عنه الى زيادة أو نقصان إلا مع القرينة. ومثال وجود القرينة على جواز الاضافة والزيادة قول الشارع : «اغسل الإناء من سؤر الخنزير سبع مرات» لأن الغاية من التكرار هنا إزالة الخبث والقذارة ، وزيادة الغسل تحقق هذا الغرض وتؤكده. ومثله قول المتسول : اعطني درهما واحدا. ومثال القرينة على عدم الزيادة قوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) لأن الزيادة هنا ظلم وعدوان. ومثال القرينة على جواز النقصان قول الشارع : أكثر الحيض عشرة أيام.

ومتى تجرد الكلام عن القرائن فلا دلالة فيه على ما زاد أو نقص ، ومعنى هذا ان من قال : عندي عشرة دراهم ، وأنت تعلم ان لديه أكثر ـ فلا يسوغ لك أن تنعته بالكاذب ، لأن العدد لا مفهوم له ، وذكره لا يدل على عدم الزيادة ونفيها.

مفهوم اللقب

ومعناه ان اثبات شيء لاسم أو وصف أو جنس يستدعي نفيه عن غير المذكور! فإذا قال قائل : زيد قائم أفاد قوله هذا أن غير زيد لم يقم ، وان قال : في التمر حلاوة فقد نفى الحلاوة عن غير التمر حتى السكر والعسل ، أما إذا قال : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية فقد رمى المخاطب وأمه بالزنا ، وأقيم عليه حد القذف .. الى آخر هذا الهراء والغباء.

وشذ الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وبعض الحنابلة وقالوا بمفهوم اللقب (1). ومن الردود الساخرة على هؤلاء الشذاذ : ان هذا يستلزم كفر القائل : زيد موجود ، وبكر عالم ، لأنه جحود لوجود الله وعلمه ، وكذا لو قال : عيسى رسول الله ، لأنه كفر برسالة محمد (ص).
__________________

(1) جمع الجوامع لابن السبكي. وفيه أيضا بلا فاصل ان أبا حنيفة أنكر كل المفاهيم بلا استثناء ج 1 ص 137 طبعة سنة 1308 ه‍.
العام والخاص

من ألفاظ العام

معنى العموم الإحاطة والشمول ، وعموم كل شيء بحسبه ، فكلمة «كل» ليس في كلام العرب ما هو أدل منها على العموم ولكن لما تدخل عليه وكفى ، فإذا قيل : أكرم العلماء كان معنى العموم إكرام كل واحد من العلماء بحيث يتعدد وجوب الإكرام بعدد العلماء ، ولا يناط وجوب فرد منهم بوجوب الآخر ، ويسمى هذا النوع بعموم الجمع والاستغراق. ويقابله العموم المجموعي ، وهو الذي ينظر فيه الى الكل كشيء واحد تعلق به حكم واحد حتى إذا ما ترك فرد منه انتفى التكليف والمكلف به من الأساس تماما كالمركّب لا يوجد إلا بوجود أجزائه كاملة ، وينتفي إذا فقد واحد منها. ومثال ذلك الإسلام فإنه قائم على الإيمان بالله ورسوله محمد واليوم الآخر على سبيل المجموع. ومن آمن ببعض وكفر ببعض فليس بمسلم.

وتسأل : إذا ورد عام وشككنا : هل هو على مستوى الجميع أو المجموع فهل هناك من أصل يعين أحدهما؟.
الجواب :
قال النائيني : الأصل اللفظي يرجح العموم على مستوى الجميع دون المجموع بدعوى أن المجموع خلاف الظاهر حيث يحتاج الى اعتبار الكثير بمنزلة الواحد من حيث الحكم ، ويفتقر هذا الى بيان زائد ، والأصل عدمه حتى يثبت العكس.

والمعيار عندنا هو الظهور دون سواه ، فإن دل على أحد العمومين فذاك وإلا

فالعموم مجمل من هذا الوجه. والمحقق النائيني وان اعترف بهذه الحقيقة فإن دعواه أن العام المجموعي يحتاج الى زيادة في البيان دون غيره ـ فيها نظر ، فقد تكون نفس كلمة العموم تدل بالوضع أو بمطلق الظهور على العموم المجموعي.

ومن ألفاظ العموم الجمعي المقرون ب «ال» حيث لا عهد مثل : قد أفلح المؤمنون ، والنكرة بعد النفي «لا إله إلا الله» ، والمفرد المقرون ب «ال» التي تفيد الاستغراق ، وضابطها ان تخلفها «كل» مع بقاء المعنى المقصود مثل : الزانية والزاني فاجلدوا الخ ، فإن اختل المعنى فلا دلالة على العموم كالعهدية نحو : اليوم اكملت لكم دينكم ، والجنسية : الرجل خير من المرأة حيث لا يستقيم المعنى لو قلنا : كل يوم أكملت ، وكل رجل خير من كل امرأة.

وعدّ صاحب (القوانين) من ألفاظ العموم لفظة الجميع وما يتصرف منها ، وكافة وقاطبة ومن وما الشرطيتين والاستفهاميتين ، أما الموصولتان فلا عموم فيهما إلا أن تتضمنا معنى الشرط.

العام والمطلق

العام يتناول كل ما يصلح له من أفراد دفعة واحدة نحو «الله خالق كل شيء» والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد بحيث اذا جاء في سياق النفي تناول كل أفراد الماهية واذا جاء في سياق الإثبات تنال فردا شائعا من أفرادها مثل «أو تحرير رقبة» فإطلاق الرقبة هنا يدل على ان المراد فرد واحد من أفرادها التي تستوي جميعا في نظر العقل من حيث تأدية الغرض بمجرد وجود الطبيعة في أي فرد كان ويكون ، ومن هنا قالوا : إن عموم العام شمولي ، أي يشمل الكل دفعة واحدة ، وعموم المطلق بدلي أي يكتفي بالواحد عند الإثبات بدلا عن سائر الأفراد ، وعليه يكون المطلق عاما من حيث صدق الماهية على كل فرد بالتواطؤ ، وخاصا من حيث الاكتفاء بالواحد. ونعود الى المطلق ثانية في بابه.

والكلام هنا في العام والخاص ، ويأتي الحديث عن المطلق والمقيد إن شاء الله ، أما الحديث عن التعارض بين ظهور العام وظهور المطلق وترجيح أحدهما على الآخر ـ فمكانه الملائم باب التعارض والتراجيح. فإلى هناك.

النصوص الشرعية قضايا حقيقية

للقضية العديد من الأقسام تبعا للحيثيات والاعتبارات ، فهي باعتبار السلب والإيجاب ، تنقسم الى موجبة وسالبة ، وباعتبار وقوع الحكم على الكل أو البعض ، تنقسم الى كلية وجزئية ، وباعتبار وقوعه على الماهية من حيث هي أو من حيث ما وجد فعلا ويوجد تقديرا من أفرادها أو على خصوص الموجود بالفعل ـ تنقسم القضية الى عقلية وخارجية وحقيقية.

ومثال العقلية الانسان نوع والحيوان جنس والناطق فصل ، ومثال الخارجية (وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ) أي من وجد منهم آنذاك فحسب ، ومثال الحقيقية (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) أي طبيعة كل من البيع والربا من حيث وجودها فيما كان من أفرادها ويكون الى اليوم الأخر.

وبهذا يتضح لنا ان القضية العقلية أجنبية عما نحن فيه وعن كل مبحث أصولي وفقهي لأنها ذهنية محض لا تمت الى الأحكام الشرعية بسبب قريب أو بعيد ، أما القضية الخارجية فيمكن دخولها في مبحث العام والخاص على مستوى الأفراد نحو أضرب الطلاب عن الدرس إلا فلانا وفلانا ، واذا قلت : إلا طلاب الجامعة فالمقصود أفراد الطلاب الجامعيين ، ولكن القضايا الخارجية أجنبية عن نصوص الشريعة ، كما سنشير.

أما القضية الحقيقية فهي المقصود الأول من هذا البحث لأن النصوص الشرعية بكاملها من نوع القضايا الحقيقية التي يقع الحكم فيها على الماهية من حيث تناولها لكل فرد من أفرادها أينما وجد ويوجد ، والتخصيص فيها دائما على مستوى الأنواع لا الأفراد لأنها مبادئ وقوانين ، ومن أخص خصائص المبدأ أو القانون أن يسقط ما هو خاص من جوانب الموضوع الذي يهمه ، ولا يستبقي إلا ما هو عام منه. أجل ، يمكن أن يكون النص الشرعي على مستوى فرد أو أفراد ، ولكن مجرد الإمكان شيء والوقوع شيء آخر. وقيل : لم يثبت هذا النوع في الشريعة الاسلامية إلا ما كان من خصائص النبي (ص).
التخصيص

خصّص الشيء : ضد عمّمه. وتخصيص العام بشيء : انفراده به ، وهو

جائز عقلا ، وواقع شرعا ، والاستقراء يدل على أن المخصص على أنواع :

منها الحسّ نحو قوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ـ 23 النحل». فإن أكثر الأشياء لم تكن عند بلقيس بالوجدان ، فوجب تخصيص الشيء بما كان موجودا في بلادها أو زمانها ، ومنها العقل فإنه يسقط المؤاخذة عن الجاهل القاصر ، لاستحالة تكليف من لا يفهم ، ومنها الإجماع كحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» حيث اتفقوا على ان المراد لا صلاة كاملة فاضلة ، ومنها النقل متصلا كان أو منفصلا. وفيما يلي التعريف بالموصول والمفصول.

الموصول والمفصول

الخاص الموصول هو أن يكون جزءا من الكلام المشتمل على العام نحو «لا إله إلا الله». والمفصول أن يكون كل من الخاص والعام في دليل مستقل عن الآخر كقوله تعالى : («وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ـ 38 المائدة». ثم يرد عن المعصوم «لا يقطع السارق في عام مسنت» أي مجدب ممحل. وبكلمة الموصول يلتصق بالعام ، والمفصول يتراخى عنه.

وليس من ريب في ان العام إذا لم يلحقه الخاص دل بظاهره على استغراق ما يصدق عليه بالكامل. وعليه نسأل : إذا لحقه الخاص فهل يبقى ظهور العام على ما كان من الاستغراق قبل التخصيص ، أو أن الخاص يصرفه الى ما بقي بعد التخصيص؟.
والجواب عن هذا السؤال يقتضي التفصيل بين الخاص الموصول بالعام والمفصول عنه ، فإن كان من نوع الموصول فلا ينعقد للعام ظهور منذ البداية إلا فيما بقي تحته من أفراد لأن الكلام واحد فيجب أن تكون دلالته واحدة ، ومن هنا قيل : لا ينعقد للكلام ظهور إلا بعد تمامه. وعليه يكون استعمال العام في استغراق ما بقي ، على سبيل الحقيقة دون المجاز ، لأن المعنى الحقيقي للعام هو الاستغراق ، وقد استعمل حال التخصيص في هذا المعنى بالذات. وسبقت الاشارة الى أن استغراق كل شيء بحسبه.

وان انفصل الخاص عن العام يبقى ظهور العام على ما كان قبل التخصيص حيث لا قرينة تصرف العموم عن عمومه حين صدوره وتمامه ، كما هو الفرض.

ولكن على الرغم من بقاء العام على ظهوره فإن الترجيح للخاص ، والعمل به حتم ، ما في ذلك ريب. وإليك الحجة بإيجاز : من الأوليات والمسلّمات أن السبب الأساسي للأخذ بظاهر الكلام هو أن هذا الظاهر يعكس مراد المتكلم ويكشف عنه ، ومعنى هذا ان الكلام إذا لم يكن له ظهور أو كان له ظهور غير كاشف عن مراد المتكلم ـ يسقط عن الحجة والاعتبار.

والعام المخصص بمنفصل له ظهور في جميع أفراده ، كما أشرنا ، ولكن هذا الظهور لا يعكس مراد المتكلم ولا يكشف عنه ، لأن الخاص قد كشف عنه وحدده بقسم خاص من العام ، وعليه يسقط ظهور العام بالنسبة لهذا القسم لأن ما ساغ لسبب يبطل بزوال هذا السبب وارتفاعه. وبكلمة إن ظهور العام يوجب العمل به عند الشك والجهل بمراد المتكلم ، ولا وسيلة الى العلم به إلا هذا الظهور ، أما مع علمنا بالمراد فنعتمد عليه وحده ، وما عدا العلم فهو وهم وسراب. وأي عاقل يقدم الدليل الظني على القطعي ، والظاهر على الأظهر؟ وليس من شك ان ظهور الخاص أقوى من ظهور العام في الكشف عن مراد المتكلم وتحديده.

العام بعد التخصيص

ليس من شك ان العام إذا بقي على عمومه واستعمل في جميع أفراده بلا تخصيص ـ يكون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة ، وإذا استعمل العام في واحد من أفراد فهو على المجاز نحو : رأيت اليوم بني فلان ، وأنت تريد سيدهم أو فارسهم. وإذا خصصت العام فهو حقيقة في الداخل من أفراده والخارج منها على السواء ، لأن كلا منهما في جملة ما دل عليه العام ، والذي أخرجه الخاص إنما خرج عن العام حكما لا موضوعا ، وما بقي تحته فهو داخل فيه موضوعا وحكما ـ مثلا ـ ان امرأة لوط هي من أهله حقيقة وواقعا ، ولكن لا يشملها الوعد بالنجاة في قوله تعالى : («إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ) ـ 33 العنكبوت».
واذا كان العام حقيقة في الباقي فهو أيضا حجة فيه لا محالة ، ومعنى هذه الحجة ان حكم العام ثابت لكل فرد منه لا يتناوله الخاص بالتخصيص ، فقول القائل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم معناه أكرم عدول العلماء ولا تكرم الفساق منهم ، ولو قلنا بأن العام ليس حجة في الباقي لكان المعنى لا تكرم عدول العلماء ولا فساقهم ،

أو يكون هذا الكلام لغوا من أساسه لا يثبت ولا ينفي! .. ولا عاقل يلتزم بذلك. كيف؟ وإلا محق الدين وشريعته! ويستحيل حتى في عالم التصور والتعقل صحة الخلاف في ان العام هل هو حجة أو ليس بحجة فيما بقي تحته من أفراد بعد التخصيص ، حيث يرجع الخلاف في ذلك الى الخلاف في ان الحجة اللازمة هل هي حجة أو ليست بحجة! وان الأدلة الثابتة في كتاب الله وسنّة نبيه هل يجوز العمل بها أو لا يجوز! لأن كل عمومات الكتاب والسنّة أو جلّها قد لحقها التخصيص. ومثلها سائر العمومات ، ومن هنا شاع واشتهر : ما من عام إلا وقد خص.

وتسأل : اذا كان الخلاف في ثبوت حكم العام لما بقي تحته من أفراد هو بهذه المنزلة من الهذيان ، ومن نوع الخلاف في وجود الموجود و «تعقيل» ما يعقل ـ فكيف عرضه علماء الأصول من السنّة والشيعة ، وعقدوا له فصلا خاصا ومطولا في كتبهم ، واهتموا به أي اهتمام؟.
الجواب :
أول من أثار هذا الخلاف علماء السنّة ، فقد حرروه وسجلوه في كتب الأصول وأطالوا فيه الكلام ، وتعددت فيه الأقوال ، فمن قائل : بأن العام حجة في الباقي مطلقا ، وآخر بالنفي مطلقا ، ومفصل بين الخاص الموصول والمفصول (انظر كتاب كشف الأسرار ومتنه للبزدوي ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ، وجمع الجوامع لابن السبكي وغير ذلك). ثم تبعهم علماء الشيعة ولكن في عرض الخلاف والأقوال عند السنّة حيث لا خلاف عند الشيعة في ثبوت حكم العام لجميع ما تبقى تحته من أفراد بعد التخصيص.

قال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : «لا ينبغي الإشكال في ان العام حجة في الباقي .. ولا يظهر من أصحابنا الشيعة فيه خلاف ، وانما نسب الخلاف الى بعض السنّة .. وعلى القول بالنفي يجب سد باب الاجتهاد ـ حتى على أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ـ لأن رحى الاجتهاد تدور على العمل بالعمومات». وقال المحقق القمّي في (القوانين) : المعروف من مذهب أصحابنا ان العام حجة في الباقي ، واختلف السنّة في ذلك الخ.

وبعد ، فإن التخصيص لا يؤثر في العام من حيث كونه حقيقة في الداخل والخارج وان اختلفا في الحكم ، وأي مانع من الحكم ايجابا على أحد الأخوين ،

وسلبا على الآخر؟ وأيضا لا أثر للتخصيص من حيث كون العام حجة لازمة فيما بقي تحته من أفراد وإلا كان معنى «إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك» لا نجاة لك ولا لأهلك حتى امرأتك الصالحة الناصحة.

وقرأت فيما قرأت ان كاتبا «بحاثة» كتب مقالا مطولا بحث فيه عن زراعة الأرض : أتجوز في الاسلام أم لا تجوز؟ وحاول الكاتب بكل علمه أن يذكر النصوص ، ويستنبط منها الحكم بالحل والجواز (جريدة الأهرام 7 / 3 / 1975). واذن فلا غرابة اذا بحث «كاتب» في ان العام حجة في الباقي أو ليس بحجة.

العام والشبهة في المصداق والمفهوم

محل الكلام

إذا ألحق العام بخاص يضيّق من سعته وانتشاره ، فهناك صور وحالات. نذكر منها ما يلي بقصد التمهيد :

1 ـ أن يكون الخاص واضحا مفهوما ومصداقا ، كما لو قال من تجب طاعته : أكرم العلماء إلا فسّاقهم. وأنت تعرف معنى الفسق وحقيقته ، وهذا هو المراد بوضوح المفهوم ، وأيضا تعرف من هو العادل ومن هو الفاسق من أفراد العلماء ، وهذا هو المراد بوضوح المصداق. وهذه الحالة خارجة عما نحن بصدده.

2 ـ أن يكون الخاص واضحا من حيث المفهوم ، ومجملا من جهة المصداق ، (أي الفرد الخارجي المشتبه) ولكن هناك أصل موضوعي كالاستصحاب يزيل الإجمال والإبهام عن المصداق ، ان كان ذلك عملت بموجب الأصل سواء أكانت نتيجة الحكم على الفرد المشكوك هي حكم العام أم حكم الخاص ، مثال ذلك أن تعلم بأن زيدا العالم ـ من أكرم العلماء إلا فساقهم ـ كان عادلا فيما مضى ، ثم تشك : هل فعل ما يوجب الفسق؟ فتستصحب عدالته ، وتثبت له حكم العام (أي وجوب الإكرام). أما إذا علمت بفسقه ، ثم شككت بتوبته وعدالته فأيضا تستصحب وتبقي ما كان على ما كان ، وتثبت له حكم الخاص.

وكل مورد يجري فيه الأصل الموضوعي سواء أكان الموضوع العدالة أم الفسق أم غيرهما فهو خارج عن محل الكلام ، لأن الكلام في هذا الفصل ينحصر بالعام المخصص بكلام مجمل ومبهم مفهوما أو مصداقا ، ولا أصل يوجب تحكيم العام أو الخاص ، وان هذا الإجمال هل يتجاوز الخاص الى العام ، ويتسرب منه اليه ،

أو ان العام يبقى على ظهوره وعمومه بالنسبة الى ما أجمل وأبهم من الخاص. والتفصيل كالآتي :

الشبهة وأقسامها

تنقسم الشبهة عند أهل الأصول من الجعفريين ، الى أقسام تبعا لمورد الشيء المشكوك فيه ونوعه وأسبابه الموجبة للشك. واليك البيان :

1 ـ الشبهة الحكمية ، وضابطها أن يكون المشكوك من مخترعات الشارع ، وعليه وحده بيانه ، ومنه يستفسر عنه ، مثال ذلك أن يشك المكلف في حكم واقعة ما : هل هي حلال أو حرام في دين الله؟ أو يشك في ان هذا الشيء : هل هو جزء أو شرط في الصلاة أو غيرها من العبادات. وهذه الشبهة أجنبية عما نحن بصدده. والكلام عنها في الأصول العملية.

2 ـ الشبهة الموضوعية ، وهي أن يشك المكلف في حكم جزئي لواقعة جزئية لسبب لا يمت الى الشرع والشارع بصلة ، كما لو شك في مائع معين : هل هو حلال أو حرام؟ لأنه يشبه الخل والخمر مع علم المكلف بأن الأول حلال والثاني حرام. وهذه الشبهة كسابقتها في الخروج عن محل الكلام ، ويبحث عنها في الأصول العملية. وبعد سطور نشير الى الفرق بينها وبين الشبهة المصداقية.

3 ـ الشبهة المفهومية ، وهي أن يقع الشك في دلالة اللفظ ومعناه بحيث لا يفهم إلا ببيان خاص ، فإن كان المعنى المشكوك فيه شرعيا استفسرنا من الشارع وإن كان لغويا فمن أهل اللغة ، أو عرفيّا فمن أهل العرف ، أو علميا فمن العلماء واصطلاحهم الخاص. ولا يعنينا من هذه الشبهة إلا الخاص المجمل الذي أوجب الجهل بمعناه الجهل بحقيقة بعض أفراد العام ، ومثاله أن يقول لك من تجب طاعته : أكرم العلماء الراسخين في العلم ، وتشك بدورك : هل الراسخ هو المتبحر في علم الفقه فقط أو فيه وفي علم التفسير أيضا. ويأتي المزيد من الايضاح.

4 ـ الشبهة المصداقية ، وما رأيت أحدا فرّق بينها وبين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان ، ولكن أهل الفقه والأصول من الجعفريين (1) ترد كلمة الشبهة المصداقية على ألسنتهم ، وفي عباراتهم

__________________

(1) لم أجد فيما لدى من مصادر السنة كلمة الشبهة المصداقية والمفهومية والموضوعية كما في كتب الجعفرية.

حين يتحدثون عن دلالة اللفظ وما يقتضيه الأصل اللفظي في الفرد المشكوك ، ويرددون كلمة الشبهة الموضوعية عند ما يتحدثون عن الأصل العملي ، وعدم وجود النص في مورده.

ومن هنا ذكروا الشبهة المصداقية في الأصول اللفظية ، والشبهة الموضوعية في الأصول العملية. وعلى فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون هذه الشبهة متقدمة وحاكمة على الشبهة الموضوعية ، وتكون النسبة بينهما التباين لعدم اجتماعهما بحال ، وليس العموم والخصوص المطلق ، كما يظن. وعلى أية حال فمن المؤكد ان بعض موارد الشبهة المصداقية يدخل في مبحث العام والخاص. وفيما يلي الشرح والإيضاح.

الخاص المجمل الموصول

تقدم أن البحث هنا يقف عند العام المخصوص بمجمل ، والآن نتساءل : هل إجمال الخاص وإبهامه يسري الى العام بحيث تتغير دلالة العام وتتحول من الظهور الذي كان قبل التخصيص الى الإبهام بالنسبة الى الفرد المجمل الذي شككنا في أمره ، واحتملنا أنه من أفراد الخاص؟.
والجواب عن هذا التساؤل يقتضي التفصيل بين الخاص الموصول والمفصول ، فإن كان الخاص موصولا وملتصقا بالعام سرى إجماله الى العام إطلاقا وبلا استثناء لمصداق أو مفهوم بكلا شقيه. ومثال الأول (أي الشبهة المصداقية) القول المكرور : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، وفي العلماء من هو معلوم العدالة ، ومعلوم الفسق ، ومجهول الحال ، وليس من ريب ان معلوم العدالة باق تحت العام ويجب إكرامه يقينا ، وان معلوم الفسق خارج ولا يجب إكرامه ، أما مجهول الحال فلا يدخل في عنوان العام ولا في عنوان الخاص ، وإنما هو معلق ومذبذب بينهما.

أما الشبهة في المفهوم فلها صورتان : الأولى أن يتردد معنى الخاص بين متباينين. ومثاله أن يقال : كل امرأة تطلق قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وشككنا من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوجة أو أبوها؟ الصورة الثانية أن يتردد معنى الخاص بين الأقل والأكثر.

وتقدم مثاله في الفقرة السابقة ، وهو أكرم العلماء الراسخين في العلم. مع الشك في ان المراد بالراسخ المتبحر في الفقه أو فيه وفي التفسير.

وكل هذه الحالات بكاملها يسري فيها إجمال الخاص المتصل الى العام ، ولا يجوز التمسك به وبعدم تخصيصه لإدخال المشكوك وإعطائه حكم العام. والسر الأساس أن العام المخصوص بموصول مجمل لا ينعقد له ظهور منذ البداية إلا في المعلوم بقاؤه تحت العام بعد التخصيص ، أما المردد بين عنوان الخاص وعنوان العام فليس للعام فيه ظهور ، ومع عدمه كيف نأخذ به ونعتمد عليه؟ وهل يوجد الفرع دون الأصل ، ويمكن النقش بلا عرش؟.
وختاما نؤكد ونردد : لا يسوغ التمسك بالعام المخصص بموصول ، لا في الشبهة المصداقية ولا في الشبهة المفهومية سواء أكانت من نوع المتباينين أم من نوع الأقل والأكثر ، كان المخصص لفظيا أم غير لفظي.

الخاص المجمل المفصول

إذا انفصل الخاص المجمل عن العام في كلام مستقل ـ يكون العام ، وهذه هي الحال ، ظاهرا في جميع أفراده ، ما في ذلك ريب ، حيث لم تلتصق به أية قرينة تصرفه عن ظاهره ، كما هي الحال في الخاص المتصل ، ولكن هل يسوغ الاعتماد على هذا الظهور والعمل بموجبه؟ والجواب عن ذلك يستدعي التفصيل التالي :

إجمال المفهوم المردد بين متباينين

1 ـ أن يكون إجمال الخاص المنفصل ناشئا من تردد مدلوله ومفهومه بين متباينين كالمثال الذي سقناه في الفقرة السابقة ، وهو المرأة المطلقة قبل الدخول مع الفرق في ان العام هنا ورد في جملة مستقلة عن الجملة المشتملة على الخاص ، كأن يقال : كل مطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى ، ثم يقال : اذا عفا الذي بيده عقدة النكاح فليس لهذه المطلقة شيء من المسمى.

فالعام في الجملة الأولى ظاهر في ان المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر حتى ولو عفا الذي بيده عقدة النكاح ، ثم علمنا إجمالا من الجملة الثانية ان الذي بيده هذه العقدة واحد من اثنين : إما الزوجة ، وإما أبوها ، وهذا العلم الإجمالي يسقط ظهور العام عن الاعتبار ولا يبقي له أي أثر لأن العلم الإجمالي تماما كالتفصيلي من حيث الاعتماد عليه والأخذ به ، فكما ان الظاهر يسقط حتما اذا علمنا تفصيلا بأنه غير مراد كذلك يسقط اذا علمنا إجمالا بأنه غير مراد.

وبالاختصار ان الظاهر يوجب العمل حتى يثبت العكس بطريق صحيح ومعتبر ، والعلم الإجمالي من جملة الطرق الصحيحة المعتبرة. وعليه فلا يجوز التمسك بالعام اذا خصص بمجمل تردد مدلوله ومفهومه بين متباينين ، وبالتالي لا يثبت للفرد المردد المشكوك حكم العام ولا حكم الخاص ، لأن الخاص مجمل كما هو الفرض ، بل هو المصدر الأول للإجمال ، واذا تعذر إجراء الأصل اللفظي في الخاص والعام تعين الرجوع الى الأصل العملي.

إجمال المفهوم المردد بين الأقل والأكثر

2 ـ أن يكون إجمال الخاص المنفصل ناشئا عن تردد مدلوله ومفهومه بين الأقل والأكثر. وتقدم مثال : أكرم العلماء الراسخين في العلم ، ولكنه في الخاص المتصل ، ويمكن فصله الى جملتين ، ويدخل بذلك فيما نحن فيه ، ولكن نتركه ونعود الى المثال الموروث خلفا عن سلف لأنه أخف وأيسر ، وهو أن يقول لك من تجب طاعته : أكرم العلماء ، ثم يقول في كلام منفصل : لا تكرم فساق العلماء. وأنت تجهل حد الفاسق ومعناه : هل هو الذي يستهين بكبير الجرائم والآثام فضلا عن صغيرها ، أو يعم أيضا من يصون نفسه عن الكبير دون الصغير؟
والمعنى الأقل هنا هو الأول حيث لا يكون للفاسق إلا فرد واحد ، والمعنى الثاني هو الأكثر حيث يكون للفاسق فردان : من باع نفسه بالكامل للشيطان ، ومن أسكته بالحشف التافه. وإجمال الخاص المنفصل الذي تردد مفهومه بين الأقل والأكثر ـ لا يسري الى العام ، أما بالنسبة الى مرتكب الكبيرة فهو خارج عن محل الكلام منذ البداية حيث نعلم بأنه من أفراد الخاص يقينا ، وكلامنا في المشكوك لا في المعلوم.

وأما بالنسبة الى مرتكب الصغيرة فقط فإن العام ظاهر الدلالة فيه ، ولا نعلم بخروجه عنه لا تفصيلا ولا إجمالا ، والخاص مجمل فيه كما هو الفرض ، وعليه يكون الشك في خروج مرتكب الصغيرة عن حكم العام ـ شكا في نفس التخصيص وانه موجود أو غير موجود ، فننفيه بالأصل ، ونثبت حكم العام للفرد المشكوك.

وأريد من القارئ أن يكون دائما على ذكر في ان التمسك بالعام جائز في الشبهة المفهومية دون غيرها بشرطين : الأول أن يكون الخاص مفصولا لا موصولا. الثاني أن يكون مفهومه المجمل مرددا بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين.

الشبهة المصداقية

3 ـ أن يكون إجمال الخاص المنفصل ناشئا عن اشتباه المصداق بسبب الظروف الخارجية دون المفهوم ، ومثاله نفس المثال السابق مع الفرق في ان الشك هناك كان في معنى الفاسق ومفهومه ، أما هنا فالمفهوم معلوم ، وانما الشك في صدقه وانطباقه على هذا الفرد المشكوك تماما كما لو رأيت شبحا من بعيد ، ولا تدري : هل هو انسان أو شجرة لوجود الضباب ونحوه ، فأنت تعرف معنى الانسان ومعنى الشجرة ، ولكن لا تدري هذا الشبح من أيهما ، ولا طريق لديك الى تمييزه ومعرفته.

وقد يعرض نظير هذا الاشتباه في مسائل شرعية ، كأن يقول الشارع : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). ثم يقول : كل زيادة في أحد العوضين من جنس واحد فهي ربا. وبعد هذا البيان وذاك يبيع فلان الفلاني زيت الزيتون لآخر بزيت القطن مع الزيادة في أحد العوضين ، واشتبه الأمر علينا : هل هذان البدلان من جنس واحد كي يبطل البيع لمكان الزيادة أو من جنسين كي يصح؟ إن حدث ذلك ولا أصل موضوعي أو خبير يرفع الاشتباه ـ فهل لنا أن ننفي الربا عن هذا البيع ونحكم بصحته أخذا بظاهر العام وهو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لأن هذه المعاملة الخاصة يصدق عليها اسم البيع وعنوانه في نظر العرف؟.
الجواب :
إن الأخذ بظاهر العام في هذا المورد وأمثاله هو عين التمسك في الشبهة المصداقية ، ولا يجوز ذلك بحال ، لأن الرجوع الى ظاهر العام والتمسك به انما يصح اذا كان الشك في مراد المتكلم على وجه لو صرح بما يريد لارتفع الشك ، أما اذا كان

سبب الاشتباه الأمور الخارجية التي نرجع في معرفتها وتمييزها الى الحس وذوي الاختصاص ـ فلا يسوغ الاعتماد على ظاهر العام إذ لا شأن له في تحديد الموضوعات وبيان مفاهيمها وأفرادها ، وأي عاقل يتصور أن قول الشارع : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) هو بيان لماهية الأجناس التي يقع عليها البيع ، وما تناكر منها اختلف!.
وتسأل : ان محل الكلام هنا هو العام المخصوص بمفصول. وسبق منك القول : «ان العام في هذه الحال لا يؤثر فيه التخصيص ، بل يبقى على ظهوره في جميع أفراده بما فيها الفرد المشتبه». وليس من شك أن عنوان العام يصدق على هذا الفرد من غير تفاوت بينه وبين سائر الأفراد ، ومعنى هذا أن الفرد المشتبه لا بد أن يكون مشمولا بحكم العام ، مثله في ذلك مثل الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص ، ولا يمكن أن يكون الفرد المشتبه مشمولا بحكم الخاص ، لمكان الشك في أنه من أفراده .. وبكلمة نحن نعلم يقينا أن الفرد المشتبه يصدق عليه عنوان العام فنعطيه حكمه ونثبته له ، ولا نعلم بأن عنوان الخاص يصدق عليه فننفي حكمه عنه.

الجواب :
أجل ، نحن نسلم بأن حكم الخاص لا يثبت للفرد المشتبه للشك والجهل بصدق عنوانه عليه. وأيضا نسلم بأن العام ظاهر في هذا الفرد وعنوانه ينطبق عليه ، وعلى الرغم من ذلك نسقط هذا الظهور عن الحجة والاعتبار ، ولا نسلّم بجواز الأخذ به والاعتماد عليه ، لأن مورد الأخذ بظاهر الكلام هو الجهل والشك في مراد المتكلم حيث يعكس هذا الظاهر المراد المشكوك لدينا ويكشف عنه. أما إذا علمنا بالمراد فنأخذ بعلمنا لا بالظاهر ، بل نضرب به عرض الحائط إذا كان مخالفا لما نعلم. واختصارا ان الظاهر لا يوجب العلم ، وإنما يوجب العمل مع عدم وجود العلم ، ومتى وجد العلم يبطل الظاهر تماما كما يبطل التيمم عند وجود الماء.

ونحن نعلم بمراد المتكلم من الدليل الخاص فنعمل بما علمنا وان خالفه ألف ظاهر وظاهر إذ لا قيمة له في مقابلة العلم ، وسبقت الاشارة إلى ذلك في الفصل الأول من العام والخاص فقرة «الموصول والمفصول».
وخلاصة الكلام في الشبهة المصداقية والمفهومية ـ أن العام المخصوص بموصول لا يجوز التمسك به ، لا في المفهومية ولا المصداقية على الإطلاق وبلا استثناء.

أما العام المخصوص بمفصول فلا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية إطلاقا ، ولا في الشبهة المفهومية إذا تردد المفهوم بين متباينين ، ويجوز التمسك بالعام إذا تردد المفهوم بين الأقل والأكثر.

وفي آخر هذا الفصل تأتي الاشارة الى ما استثناه صاحب الكفاية من المخصص غير اللفظي في التمسك بالعام إذا كانت الشبهة مصداقية.

الشك في أصل التخصيص

كل ما قلناه في الشبهة المصداقية والمفهومية ينحصر بما إذا علمنا بوجود التخصيص يقينا ، وتردد المشتبه بين حكم العام وحكم الخاص ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ولو في الظاهر ، أما إذا لم نعلم بوجود التخصيص ، بل شككنا في أنه موجود أو غير موجود ـ فالأصل عدم وجوده حتى يثبت العكس ، شأنه في ذلك شأن كل قرينة نشك في وجودها.

وعلى هذا إذا قيل لك : أكرم العلماء مجردا عن التخصيص وأية قرينة ، ثم قيل لك في كلام آخر : لا تكرم زيدا. واحتملت ان المراد بزيد هذا هو العالم دون الجاهل لأن «لا تكرم زيدا» مخصص لأكرم العلماء إذا احتملت هذا فإن احتمالك ليس بشيء لأن العام ظاهر في زيد العالم وشامل له ، واحتمال خروجه عن العموم لا يعتمد على دليل ، ولا يزيد عن كونه شكا في وجود القرينة ، والأصل عدمها كما أشرنا.

أجل ، إذا كان الخاص متصلا بالعام مثل أكرم العلماء إلا زيدا واحتملت ان المراد زيد الجاهل وبقاء العام على عموميته ـ تنعكس الآية لا محالة ، لأن الجاهل خارج عن العلماء موضوعا ، واحتمال إرادته غير معقول حتى على الاستثناء المنقطع ، لأن الشرط الأساسي في المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثل : ما فيها إنسان إلا وتدا ، وقام القوم إلا حمارا. وزيد العالم فرد من العلماء فكيف يستثنى منهم على الانقطاع.

صاحب الكفاية والمخصص اللبي

ظهر مما تقدم ان الشبهة المصداقية ليست بحجة في شتى صورها من غير فرق بين أن تكون من موارد العام المخصص بموصول أو بمفصول. ولكن صاحب

(الكفاية) استثنى من ذلك صورة واحدة ، وقال : يسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بشرط أن يتوافر في الخاص أمران : الأول أن لا يكون لفظيا يصنف العام الى نوعين كالعادل والفاسق ، بل يكون الخاص من نوع آخر غير اللفظ كالحس والعقل والإجماع. الثاني أن يكون نظريا لا بديهيا ، لأن البديهي بحكم المتصل يدفع الظهور عن العام ، ويمنع دلالته على الفرد المشتبه منذ البداية ، كما سبقت الاشارة ، أما المخصص النظري فهو بحكم المنفصل لا يدفع ظهور العام ، ولا شيء يمنع من الأخذ به. وعليه يسوغ لنا التمسك بالعام لنفي الشك عن مراد المتكلم بالنسبة الى الفرد المشتبه.

ومثال المخصص البديهي غير اللفظي قوله تعالى حكاية عن بلقيس : («وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ـ 23 النمل». وبديهي انه ليس وراء «كل شيء» من شيء ، ولأجل ذلك علمنا بالضرورة أن هذا العموم مخصص بأشياء كثيرة. فإذا شككنا أن بلقيس هل كانت تملك بساط الريح ـ مثلا ـ فلا نتمسك بالعام ، وهو كل شيء ، لإدخال البساط في العام لمكان المخصص البديهي الذي هو بحكم المتصل.

ومثال المخصص النظري قوله تعالى : («يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ 11 النساء». فإن وجوب الإرث في الآية يعم ويشمل كل الأولاد حتى من قتل أباه عن عمد ، ثم انعقد الإجماع (1) على ان هذا القاتل لا ميراث له من أبيه. والإجماع ، كما هو معلوم ، دليل نظري لا يمكن تحصيله إلا بالبحث والتنقيب ، وعليه يكون بحكم المخصص المنفصل لا يمنع ظهور العام من التمام والانعقاد ، فإذا حدث الشك في ان القتل كان خطأ كي يستحق الارث ، أو عمدا كيلا يستحقه ـ فيجوز ، بناء على مبدأ صاحب (الكفاية) ، التمسك بالعام وإثبات حكمه لهذا الفرد المشتبه ، فنورثه من تركة أبيه ، لأن عنوان العام شامل وظاهر فيه ، ولا عنوان آخر يزاحمه ، كما هو الشأن في الخاص اللفظي.

ونكتفي بهذا التوضيح لما أراده صاحب (الكفاية) تاركين لغيرنا الإسهاب والإطناب. والله ولي التوفيق.

__________________

(1) قد يناقش بأن الاستثناء هنا بالنص لا بالاجماع ، وعليه يكون الخاص لفظيا لا لبيا!. أجل ، ولكن النقاش في المثال ليس من أدب أهل التحصيل ، لأنه لمجرد التوضيح.

من أحكام العام

البحث عن المخصص

لا يسوغ العمل بأي عموم أو إطلاق في كتاب الله وسنّة نبيه يقبل التخصيص والتقييد ـ إلا بعد البحث والتنقيب عن المخصص والمقيد تماما كما لا يسوغ الرجوع والركون الى أي أصل عملي كالبراءة والاستصحاب وغيرهما من الأصول العملية ، إلا بعد الفحص واليأس من الوصول الى الدليل. ولا فرق من هذا الوجه بين الأصل اللفظي والعملي ، وإنما الفرق بينهما في أن الفحص في الأصل العملي هو بحث عن وجود الدليل ، وفي الأصل اللفظي بحث عما يعارض الدليل الموجود بالفعل ويزاحمه.

والدليل الأول والأهم على أن البحث عن القيد شرط أساسي للعمل بظواهر آيات الأحكام وأحاديثها ـ هو العلم بأن الشارع كثيرا ما يسوق أحكامه بصيغ مطلقة وعامة لحكمة هو أدرى بها وأعلم ، ثم يقلم ويطعم ، ويأذن أو يمنع ، ومعنى هذا ان الشارع يعتمد في بيان مقاصده وأغراضه على القيد المنفصل تماما كما يعتمد على القيد المتصل. وعلمنا بذلك كاف للمنع عن العمل بظهور كلام الشارع والاحتجاج به إلا بعد الفحص والبحث عما يصرف الظاهر عن ظهوره والعام عن عمومه.

الدليل الثاني أيضا نعلم علم اليقين بأن في كتاب الله وكتب الأحاديث ، بل وكتب الفقه أيضا أحكاما وإلزامات شرعية نحن مسئولون عنها ، ولا نعذر بجهلها أو تجاهلها ، وهذا العلم وحده يفرض علينا عدم الركون الى أي عموم أو إطلاق

في نصوص الشرع إلا بعد الفحص عن تلك الأحكام والإلزامات ، وإلا بعد البحث الموجب لانحلال هذا العلم والخروج عن عهدته وتبعته.

ونؤكد على ان الفحص لا يجب إلا إذا كان العموم أو الاطلاق قابلا ومحتملا للقيد مثل (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ـ 9 الزمر» إذ من الجائز أن يستثني الحكيم العليم من «الذين يعلمون» من يعلم ولا يعمل ، أما إذا كان غير قابل للتخصيص فلا ريب بجواز العمل به قبل الفحص كقوله سبحانه : (لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ) ـ 100 المائدة».
أما مقدار البحث وكميته فهو أن ينتهي الباحث الى اليأس من وجود القيد المعاكس ، والاطمئنان الى ظهور العام والمطلق.

وتسأل : ان وجوب الفحص عن القيد والقرينة قبل العمل بما يظهر من كلام الشارع ـ هل يعني أن أصل الظهور في كلام أهل العرف لا يكون حجة لازمة أيضا إلا بعد الفحص واليأس من وجود القرينة.

الجواب :
كلا ، ان وجوب الفحص عن القيد والقرينة وقف على كلام الشارع وحده للعلم بعادته وطريقته كما أشرنا ، أما غيره فعلى العكس حيث رأينا العقلاء يلزمون المتكلم بما يظهر من كلامه ، ويرتبون عليه كل الآثار بمجرد الانتهاء منه ، ولا يقبلون منه عذرا ولا تعليلا. قال الشيخ الانصاري في التقريرات : «لم يظهر من العرف توقف عن العمل بمداليل الألفاظ قبل الفحص ، بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار».
سؤال ثان : أليس اعتماد الشارع على القرينة المنفصلة تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل بالاتفاق؟.
الجواب :
كلا ، بل هو تأخير الى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة ، والمراد بالحاجة تنجيز التكليف والعمل به في أوانه.

خطاب المشافهة

إن الأسس الأولى للشريعة الاسلامية هي القيم والمبادئ الانسانية ، والشرط

الرئيسي في كل مبدأ انساني أن يسقط ما هو خاص بفرد أو فئة ، ولا يبقى إلا ما هو عام بين الناس ، كل الناس. وإذن فلا معنى للخلاف أو التساؤل : هل المخاطبة شفاها ـ الواردة في النصوص الشرعية ـ تختص بالحاضرين ، أو تعمهم والغائبين والمعدومين الذين سوف يوجدون بعد ذلك؟.
ولا أدري : هل نسي أهل هذا الخلاف والتساؤل من الفقهاء والأصوليين ، هل نسوا أو تناسوا قوله تعالى لنبيه الكريم : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) ـ 107 الأنبياء». وقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) ـ 28 سبأ». وقوله : (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) ـ 87 ص». وحديث حلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام الى يوم القيامة .. وبعثت الى الأحمر والأسود. الى العديد من الآيات والروايات؟. ومن هنا كان الاسلام منهجا للحياة ، وأسلوبا للعمل على أساس العدل والمساواة.

وتسأل : أجل ، ولكن الخلاف هنا في الوضع اللغوي ، وفي دلالة اللفظ لا في المبدأ الديني وما يجب عمله شرعا لنص أو إجماع؟.
الجواب :
إن سلمنا ـ جدلا ـ بأن الخلاف هنا في الوضع اللغوي فإنا ننكر الثمرة العملية لهذا الخلاف بعد ان علمنا علم اليقين بأن المراد من استعمال المخاطبة في النصوص الشرعية هو المعنى الأعم الشامل لكل من كان ويكون ، لأن طبيعة المستعمل فيه تقتضي هذا العموم والشمول. وعليه فأي خطاب شرعي يوجه للحاضر فإنما يوجه اليه باعتبار النوع والشمول لا باعتبار الفرد والخصوص. قال الشيخ النائيني كما قرره السيد الخوئي : «الصحيح هو عموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد». والسر عنده لذلك هو أن القضايا الشرعية بكاملها من نوع القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها على الماهية من حيث تناولها لكل فرد من أفرادها أينما وجد ويوجد. وتكلمنا عن ذلك في فصل (العام والخاص) فقرة (النصوص الشرعية قضايا حقيقية).
وبعد ، فإن المرحوم الرضا المظفر كان واقعيا في إهماله وتجاهله هذا البحث بكتابه أصول الفقه ، لأن هذا البحث مجرد كلام لا يرشد الى عمل ، وحتى من ذهب الى تخصيص الخطاب بالحاضر قال : إن الغائب يشارك المخاطب في النصوص

الشرعية ولكن بدليل زائد كالضرورة والإجماع والنص المتواتر. وهذا اعتراف صريح بنفي الثمرة العملية لهذا البحث.

العام والضمير الخاص

قد يرد عام بعده ضمير يرجع على بعض أفراده ، ويكون الحكم أو المحمول على الذين رجع الضمير عليهم مغايرا لحكم العام ، مثل أخذ الله على العلماء أن يبينوا أحكامه للناس ، وبهم يستقيم الحق ، ويحفظ الدين. فهنا صيغتان وحكمان أو حكم ومحمول متغايران : الصيغة الأولى عامة لكل العلماء حتى الساكت الصامت والحكم فيها وجوب البيان ، والثانية خاصة بالعلماء العاملين المجاهدين ، والحكم فيها أو المحمول إقامة الحق وحفظ الدين.

وعليه نتساءل : هل رجوع الضمير هنا الى بعض أفراد العام يستدعي صرفه عن العموم والشمول وتخصيصه بالأفراد الذين رجع الضمير اليهم دون غيرهم ، أو ان العام يبقى على شموله وعمومه؟.
الجواب :
ذهب قوم الى التوقف بدعوى أن تخصيص العام ببعض أفراده يستدعي التصرف بظاهره من غير مبرر. وأيضا بقاء العام على ظاهره يستدعي التصرف بالضمير الخاص ببعض الأفراد وصرفه عن ظاهره الى كل الأفراد على سبيل الاستخدام من غير مبرر (1). ولا فرار من التحكم والترجيح بلا مرجح الا إغلاق الفم على الصمت.

وقال آخرون : لا يسوغ بقاء العام على عمومه بعد العلم برجوع الضمير الى بعض أفراده ، لأن هذا الرجوع وحده كاف في الدلالة على تخصيص العام وان المراد منه منذ البداية الذين رجع اليهم الضمير دون سواهم.

والحق أن العام باق على عمومه ، لأنه ظاهر في جميع الأفراد ، ولا قرينة

__________________

(1) معنى الاستخدام أن يعود الضمير إلى شيء ويراد به شيء آخر ، ومثلوا له بقول القائل :

	اذا نزل السماء بأرض قوم
 
	 
	رعيناه وان كانوا خضاباً
 


تصرفه عن ذلك ، فإذا شككنا أن المتكلم هل أراد أفراد العام بالكامل أو أراد بعضها؟ أخذنا بالظاهر ، ونفينا التخصيص بالأصل. على القاعدة المتبعة.

وتسأل : إذا أخذت بظاهر العام وقعت في محذور الاستخدام في الضمير حيث يرجع لفظا ، وهذه هي الحال ، على جميع الأفراد مع العلم بأن المراد منه بعضها. ومثل هذا سائغ على سبيل المجاز ، ولكنه خلاف الظاهر؟.
الجواب :
1 ـ لا استخدام هنا من الأساس ، لأن ما يعود عليه وما يراد به شيء واحد ، وهو العلماء. غاية الأمر ان لفظ العلماء الذين عاد عليهم الضمير أعم وأشمل من العلماء الذين استعمل فيهم الضمير واريد منه ، وهذا الفرق فرعي لا أساسي ما دام كل من المراد والذين عاد عليهم الضمير هم من نوع واحد ، وأعني بهم العلماء ، وسبقت الاشارة في فصل العام والخاص فقرة «العام بعد التخصيص» ، الى أن استعمال العام في بعض أفراده يكون على سبيل الحقيقة تماما كاستعماله في جميع أفراده.

2 ـ ان أصل بقاء العام على عمومه يمكن الاعتماد عليه هنا بلا أدنى محذور ، وذلك بأنّا نأخذ بهذا الأصل ونعتمد عليه حين الشك في مراد المتكلم وتعيينه وانه هل أراد كل أفراد العام أو بعضها ، وهذا هو مورد التمسك بالعام والأخذ بظاهر شموله ، أما اذا علم مراد المتكلم ، وحدث الشك في كيفية استعماله للفظ في مراده وانه هل كان على سبيل الاستخدام أو غيره ـ أما في هذه الحال فإن أصل عدم الاستخدام لا يجري لأن جميع الأصول اللفظية موردها الشك والجهل بمراد المتكلم لا في كيف؟ وعلى أي وجه استعمل ألفاظه في هذا المعنى أو ذاك ، ونحن نعلم المراد من الضمير. وإذن فلا يجري فيه أي أصل من الأصول ، ومنها أصل عدم إرادة الاستخدام.

ومعنى هذا ان للباحث أن يبقي العام على عمومه عملا بالأصل ـ فيما نحن فيه ـ وأن يرجع الضمير الى العام إن شاء ، على سبيل الاستخدام ، لأن أصل عدمه لا يجري كي يعارض أصل بقاء العام على شموله وظهوره.

وحدة الاستثناء وتعدد المستثنى منه

قد يتحد المستثنى منه ، وتتعدد الاستثناءات مثل : لا يهلك أحد من العباد إلا

من كفر بالله وإلا من عمل لغير الله ، وإن آمن به وصدق. ولا ينبغي الشك في صحة ذلك. وهو خارج عن محل الكلام حتى ولو تعدد المحمول ما دام المستثنى منه واحدا مثل «احسن الى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفساق». واشتبه بعض المؤلفين الجدد في الأصول حيث أدخل هذا النوع في محل الكلام كما يومئ مثاله الذي ذكرناه لأن المستثنى منه واحد فيه. والكلام هنا ينحصر بما اذا تعدد المستثنى منه واتحد الاستثناء مع الاتفاق على انه يرجع يقينا الى الأخير ، والخلاف فيما عداه. والأقوال كثيرة ، وأرجحها نسبيا التفصيل التالي :

1 ـ أن يرد الاستثناء بعد مفردات غير مستقلة لا بعد جمل تامة مثل : تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم. والاستثناء في هذا وأمثاله يرجع للجميع لوحدة المحمول التي تجعل الكلام بمجموعه جملة واحدة ، ومن هنا وجبت التسوية في الحكم بين الكل.

2 ـ أن يرد الاستثناء بعد جمل تامة تختلف عن بعضها موضوعا ومحمولا ، لا بعد مفردات مثل تصدق على الفقراء ، واحترم العلماء ، ولا تحاسب الأصدقاء إلا الفسقة منهم. والاستثناء في ذلك وأمثاله يرجع للأخير فقط ، وما عداه يحتاج الى القرينة ، لأن استقلال كل موضوع بمحموله الخاص به لا يوجب المشاركة في الحكم ، بل تجوز المشاركة والمخالفة ، والتعيين يطلب الدليل.

وهذا التفصيل خير ما قرأت من الأقوال ، ومهما يكن من شيء فإن الخلاف هنا في رجوع الاستثناء الى الأخير أو الى الكل ، يرجع الى الخلاف في نفس الظهور ، وهو لا يثبت بالدعاوى والأقوال ، بل بفهم الكلام ومورده وكونه مساقا لغرض واحد أو أكثر ، وغير ذلك مما يترك لفهم المخاطب وتقديره.

تخصيص العام بالمفهوم

اتفقوا على أن المفهوم الموافق من جملة الأدلة التي تخصص العام وتقيده. ومثال ذلك قوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) ـ 45 المائدة». فهذه الآية الكريمة تثبت حق القصاص للجريح على جارحه أبا كان أو غير أب ، ولكن الآية 23 من الإسراء أخرجت الأب من هذا العموم بمفهومها الموافق ، وهي : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ). فإنها تدل بحكم العقل عن النهي عن الضرب والجرح بطريق أولى مهما كان السبب الموجب.

واختلفوا في المفهوم المخالف : هل يخصص به العام كالمفهوم الموافق أم لا؟ ـ مثلا ـ قول الشارع «في الغنم زكاة» يعم ويشمل السائمة والمعلوفة. فإذا قال بعد ذلك : «في سائمة الغنم زكاة» وفهمنا من ذكر السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة ـ بناء على القول بمفهوم الوصف ـ فهل يسوغ لنا أن نخصص العام أي «في الغنم زكاة». بهذا المفهوم ، وننفي الزكاة عن المعلوفة؟.
والجواب عن هذا السؤال يستدعي التفصيل بين صورتين : الأولى أن يكون المفهوم المخالف أخص ، والمنطوق أعم كالمثال المتقدم. وعندئذ يجب تقديم المفهوم وتخصيص العام به ، لأن الخاص قرينة على أن المراد من العام هو مدلول الخاص فقط. ومن البديهي أن القرينة لا يشترط فيها سوى شيء واحد ، هو أن تعبر وتكشف عن مراد المتكلم وكفى ، وبمجرد أن يتحقق هذا الكشف تصبح حجة لازمة ، لفظية كانت أو عقلية أو حالية ومقامية ، أو غير ذلك مما لا حصر ولا ضابط لأفراده وموارده.

ولا يسوغ بحال أن نقارن بين ظهور القرينة وصاحبها لأن مرتبته متأخرة عن مرتبتها من حيث الكشف عن المراد ، وهو محكوم لها وهي حاكمة عليه وإلا لم تكن قرينة. والمقارنة لا تكون ولن تكون إلا مع وحدة الصف والمساواة في الدرجة والرتبة. ونضيف ما سبق تكراره من أن مدرك الحجة لظهور اللفظ هو الكشف عن المراد فإذا علمنا بالمراد من طريق آخر هدرنا الظهور وألغيناه بالغا ما بلغ من القوة.
الصورة الثانية أن يكون بين المفهوم والمنطوق عموم من وجه ، كما إذا قيل أولا : أكرم العلماء. وهذه الصيغة تعم بمنطوقها وتشمل العلماء العدول والفسقة. ثم قيل ثانية : أكرم الناس ان كانوا عدولا. ومفهوم هذه الجملة لا تكرم الناس الفسقة حتى ولو كانوا علماء. ويفترق هذا المفهوم عن المنطوق الأول (أي أكرم العلماء) في الجاهل الفاسق ، ويفترق المنطوق الأول عن المفهوم في العالم العادل ، ويجتمعان معا في العالم الفاسق ، وعندئذ يحدث التدافع والتصادم بين الظهورين : المفهوم ينهى عن إكرامه ، والمنطوق يأمر بإكرامه.

فإن قدمنا المفهوم وخصصنا به المنطوق العام يكون المعنى أكرم العلماء إلا الفسقة منهم ، وعليه فلا يجب إكرام العالم الفاسق ، وان قدمنا العام المنطوق يكون

المعنى لا تكرم الناس الفسقة إلا العلماء ، وعليه يجب إكرام العالم الفاسق ، وبالتالي يكون المعنى المستفاد من مجموع المنطوق والمفهوم أن للإكرام سببين : العلم والعدالة.

وقال الشيخ الانصاري في التقريرات : «لعل هذا هو المتعين». ونقل المقرر الخراساني عن الشيخ النائيني قوله : «ربما يقدم المفهوم ، وربما يقدم العام». أي تبعا لوجود ما يوجب التقديم أو التأخير. ونحن مع النائيني وعلى رأيه بعد أن نعطف عليه وربما يسقطان معا ، ونلجأ الى الأصول العملية في حكم العالم الفاسق ، وذلك إذا تساوى المنطوق والمفهوم في كل وجه ، ولا أفضل وأرجح.

النسخ والتخصيص

الأدلة السمعية

تنقسم الأدلة السمعية باعتبار القطع والظن الى أربعة أقسام :

1 ـ أن يكون الدليل السمعي قطعي السند والدلالة ، كنصوص الكتاب والسنّة المتواترة اذا كان اللفظ فيها واضحا في معناه لا يقبل التأويل واحتمال الضد نحو (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فإن النص على التفرقة بين حكم البيع وحكم الربا ، قاطع لكل احتمال حيث لا مبرر للشبهة وتأويل الحل بغير الحلال ، والحرمة بغير الحرام.

2 ـ أن يكون ظني السند والدلالة كأخبار الآحاد التي يتطرق الى ظاهرها احتمال الحذف والتأويل مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فإن اللفظ ظاهر في نفي طبيعة الصلاة ، ولكن هذا الظاهر يقترن بالاحتمال القائم على الدليل في أن النفي هنا يقع على صفة الصلاة لا طبيعتها ، وعلى كمالها لا صحتها.

3 ـ أن يكون قطعي السند ظني الدلالة كقوله تعالى : («يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ 11 النساء» فالسند قرآني قطعي ، ولكن المتن (أي اللفظ) ظني للاحتمال الذي يعضده الدليل على أن المراد بالأولاد هنا غير الولد القاتل والكافر. وبديهي ان القطع لا يثبت ويجتمع مع الاحتمال المعاكس ، لأن القطع ما سمي قطعا إلا لأنه يقطع الطريق على الاحتمال المخالف.

4 ـ أن يكون ظني السند قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي لا يتطرق الى لفظها الاحتمال المعاكس مثل «الرشوة كفر بالله العظيم». فإن أدنى ما يدل عليه هذا الأسلوب من الكلام هو القطع واليقين بتحريم الرشوة وانها من الكبائر ، أما أبعد ما يدل عليه فهو الإلحاد والجحود بالله وآياته.

تخصيص الكتاب بالسنة

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (أي القرآن) وبالخبر المتواتر بالاتفاق ، لأن كل ما ثبت عن الرسول (ص) فهو وحي لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) ـ 3 النجم». وقوله : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ـ 7 الحشر» الى غير ذلك من الآيات. أما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فمحل خلاف ، واستدل المانع بأن التخصيص معارض للعام ، والكتاب مقطوع به ، والخبر الواحد مظنون ، فكيف يقدم الظن على القطع؟
والحق ان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد جائز شرعا وعقلا ، وواقع فعلا بلا ريب. واليك الدليل :

1 ـ ان محل الكلام في عموم الكتاب الذي يقبل التخصيص بوضعه وطبعه ، ومعنى هذا انه يحتمل العكس والخلاف بشهادة المثل السائر «ما من عام إلا وقد خص». ومعناه أيضا انه ظني الدلالة ، وعليه تكون المعارضة بين ظنين لا بين ظني وقطعي ، هذا اذا كان الخبر الواحد ظني الدلالة ، أما اذا كان قطعي الدلالة فيكون هو الأقوى في الحكاية والتعبير.

2 ـ لو ألغينا الخبر الواحد الذي نطق بتخصيص القرآن للزم تكذيب الراوي وطرح روايته ، والمفروض انه ثقة ، ويجب العمل بما يرويه عن المعصوم.

3 ـ إن الخاص قرينة تكشف عما أراده المتكلم من صيغة العموم. وسبقت الاشارة مرارا وتكرارا انه لا أثر لأي عموم أو ظهور مع العلم بأنه على خلاف المراد.

4 ـ قال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : «قام الإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي .. بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين ، فإنهم كانوا يتمسكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية ، ولم ينكر ذلك عليهم ، وهذه سيرة مستمرة الى زمن الأئمة عليهم‌السلام. وتسال : جاء في أحاديث الأئمة (ع) : «إن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». وليس من شك ان الحديث الخاص مخالف في ظاهره لعموم العام ، فكيف نعكس الآية ونقدم خاص الحديث على عموم كتاب الله؟.
الجواب :
فرق بعيد بين ظهور العام وظهور الخاص من جهة ، وبين الدليلين المتباينين

من جهة ثانية ، حيث يمكن الجمع العرفي بين ظهور العام وظهور الخاص بحيث يصبحان كلاما واحدا ودليلا واحدا على عكس الدليلين المتباينين حيث لا يمكن الجمع بينهما بحال كما هو الفرض. وأمر الأئمة بطرح الحديث المخالف لكتاب الله يختص بالحديث المباين للكتاب من كل وجه ، ولا يمكن الجمع بينهما بحال تماما كالسلب والإيجاب. والتفصيل في باب التعادل والتراجيح.

نسخ الكتاب بالسنة

الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ بيان ودليل على انتهاء الحكم الموجود ، والتخصيص أيضا قرينة وبيان ولكن على أن الشارع أراد بالحكم الواقع على العام ما بقي تحته من أفراد فقط بعد التخصيص ، ومعنى هذا أن التخصيص ينفي الحكم قبل وجوده عن غير الباقي من أفراد العام. وأشرنا الى ذلك في فصل نسخ الوجوب من هذا الكتاب.

والنسخ ممكن وجائز في الفروع والأحكام الشرعية لا في الأصول والعقيدة حيث لا يستدعي أي محذور ، شريطة أن يكون الناسخ قول الله سبحانه وحديث الرسول (ص) لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي ، ولا وحي بعد خاتم النبيين ، أما الأئمة الأطهار فهم وسيلة النقل والحكاية عن جدهم وكفى ، وقد أكدوا ذلك في العديد من أقوالهم ، ومنها «إن حدثنا عن شيء فعن رسول الله نحدث» أي وان لم نسند الحديث اليه صراحة. وإذا امتنع النسخ في لسان الأئمة الأطهار (ع) فبالأولى أن لا يجوز النسخ بالإجماع.

وفي كتاب كشف الأسرار ومتنه للبزدوي ج 3 باب تقسيم الناسخ : «يجوز أن يكون الإجماع ناسخا لكتاب الله عند بعض مشايخنا ـ الأحناف ـ لأنه كالنصوص .. وعند جمهور العلماء لا يجوز لأن الاجماع اجتماع آراء ، ولا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح».
وليس من شك وخلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ، لأنه واقع بالفعل في أكثر من آية ، ومن ذلك آية القبلة ـ 144 البقرة ، وآية الصدقة من أجل النجوى ـ 12 النجم. وأخبر سبحانه أن أحكامه تتبع المصلحة محوا وإثباتا :

(ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) ـ 106 البقرة». («يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) ـ 39 الرعد».
وأيضا يجوز نسخ الكتاب بالسنة الثابتة بالتواتر ، بل وبخبر الآحاد ما دام الكل من عند الله والعقل لا يأباه ، واذا ساغ أن يكون الخبر الواحد مخصصا لعموم الكتاب يسوغ أيضا أن يكون ناسخا ، لأن كلا منهما بيان وطريق للكشف عن إرادة الشارع. هذا من حيث الإمكان والمبدأ ، أما من حيث الوقوع فلم يثبت عند الجعفريين نسخ الكتاب بالسنة ، لا بسنة متواترة ولا بخبر واحدا كان أو أكثر. هذا في حدود ظني ومعرفتي.

ويجوز نسخ السنة بالسنة ، والدليل هو الدليل على جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنّة ، وفي (مجمع البحرين) للطريحي روي «في حديث النبي (ص) ناسخ ومنسوخ». أيضا هذا من حيث الجواز والإمكان ، والوقوع يحتاج الى تتبع وتمحيص. وفي ج 3 ص 186 من (كشف الأسرار) للأحناف عن النبي انه قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». وأيضا في هذا الكتاب ج 1 ص 291 أن النبي «مثّل بقوم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا ، ثم نهى عن المثلة .. وأباح شرب أبوال الإبل ، ثم حرمها».
ويجوز نسخ إجماع انعقد في وقت من الأوقات ، بإجماع انعقد في وقت آخر بعده ، بمعنى أن يكتشف الاجماع الثاني ان الإجماع الأول استند الى أصل غير أصيل ، ومدرك عقيم وعليل. والواقع ان هذا ليس من النسخ في شيء ، وإنما هو اكتشاف لموقع الداء والخطأ ، ومن هنا يسوغ لأي فقيه أن يخالف الإجماع إذا تبين له أن المجمعين اشتبه عليهم وجه الحق والصواب ، قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل : «إذا اتفق القدماء على وجوب العمل بأخبار نجاسة البئر ـ مثلا ـ وترجح في نظر الفقيه عدم الوجوب فلا يضيره اتفاق القدماء».
ويأتي التفصيل والتحقيق في الجزء الثاني ان شاء الله ، أما الإجماع في كل عصر ومصر من عهد الصحابة الى ما بعدهم بقرون ـ فلا ينسخه شيء لأن المجمع عليه كذلك تحول من الاجماع الى الضرورة والبديهة.

بين النسخ والتخصيص

قد يرد عام وخاص نعلم بأنهما مختلفان حكما ، ولكن لا ندري : هل وردا معا في زمان واحد ، أو كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا؟ وعلى هذا الفرض أيضا نجهل السابق واللاحق ، فما ذا نصنع ، وهل يكون الخاص في هذه الحال مخصصا أو ناسخا؟ والجواب عن ذلك يستدعي ذكر جميع الصور والحالات المعلوم منها والمجهول مع بيان الحكم. فإلى التفصيل التالي :

1 ـ أن نعلم بورود الخاص والعام في زمان واحد ، وعندئذ يتعين التخصيص بحكم العرف وفهمه ، ولا وجه للنسخ ، لأن من شروطه أن يكون خطاب الناسخ متأخرا عن خطاب المنسوخ.

2 ـ أن نعلم بورود الخاص بعد العام وقبل زمن العمل به. والحكم هنا التخصيص أيضا دون النسخ.

3 ـ أن نعلم بورود الخاص بعد العام والعمل به. وهنا يتعين نسخ الخاص لحكم ما يتناوله من أفراد العام ، شريطة أن يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي. ولا يسوغ التخصيص في هذه الحال دفعا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.

4 ـ أن نعلم بورود الخاص قبل العام وقبل العمل به أيضا ، فنحمل العام على الخاص بلا ريب حيث لا نسخ قبل حضور وقت العمل.

5 ـ أن نعلم بسبق الخاص والعمل به ، وبعد ذلك ورد العام. وهنا يحمل العام على الخاص : ولا يسوغ أن يكون العام ناسخا للخاص.

وان قال قائل : لما ذا ساغ نسخ الخاص للعام إذا ورد بعد العمل بالعام ، كما في الصورة الثالثة ، وما ساغ نسخ العام للخاص إذا ورد بعد العمل بالخاص؟ ان قال هذا قائل قلنا في جوابه : ان التخصيص في واقعه نهي عن العمل بعموم العام وأمر بمدلول الخاص ، وهذا هو المفروض في هذه الصورة ، أما الصورة الثالثة فالمفروض فيها العكس أي العمل بالعام لا بالخاص ، ومن هنا جاء النسخ وهذا في منتهى الوضوح .. بالإضافة الى أن محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لازم لتخصيص العام بعد العمل به ، ولا محذور على اطلاق من التخصيص بعد العمل بالخاص.

6 ـ أن نعلم بورود العام والخاص ، ولا ندري هل هما موصولان زمنا أو مفصولان؟ وعلى الفصل أيضا لا ندري أيهما تقدم على الآخر؟ وهنا يتعين تقديم الخاص والعمل به حيث لا شك في نفي الحكم إما بالنسخ وإما بالتخصيص ، ولا خلاف في ذلك. قال الشيخ الانصاري : «هذا هو الظاهر في جميع الصور» أي صور الاحتمال ، وقال صاحب القوانين : «المعروف من مذهب أصحابنا العمل بالخاص ، وهو الأقوى».
والسر هو ما قلناه من ان كلا من النسخ والتخصيص ينفي حكم العام عن المخصوص والمنسوخ ، ولا فرق إلا في جهة النفي وأسلوبه ، أما النتيجة فواحدة.

المطلق والمقيد

المطلق

أشرنا في بحث العام ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ، ويلتقي هذا مع قولهم : المطلق ما دل على شائع في جنسه ، أي يتناول كل فرد يصدق عليه لفظ المطلق بلا استثناء ولكن على سبيل البدل ، لأنه بذاته اسم فرد مثل رجل ورقبة وفرس ، وما الى ذلك من المفردات التي تسمى باسم جنس تارة ، وتارة بالنكرة.

وفرّق بعضهم بين النكرة واسم الجنس بأن اسم الجنس يدل على الماهية مباشرة وبلا واسطة أي شيء آخر ، ويدل على الفرد بواسطة الماهية ، أما النكرة فتدل على الفرد الشائع مباشرة وبلا واسطة الماهية! ولا أساس لهذه التفرقة إلا مجرد الخيال والتصور. فكلمة الرجل تدل على ماهية الرجولة الشائعة في بكر وعمرو وغيرهما تماما كما تدل كلمة أسد على ماهية الشجاعة والافتراس.

والمقيد يقابل المطلق أي لا يشمل ويعم كل ما يتناوله المطلق ويصدق عليه. والواقع ان تعريف المطلق هو أيضا تعريف للمقيد. قيل للإمام أمير المؤمنين (ع) : صف لنا العاقل. فقال : هو الذي يضع الشيء في موضعه. قيل له : صف لنا الجاهل. قال : قد فعلت.

العدم والملكة

التقابل بين الألفاظ الدالة على المعاني تنقسم الى أربعة أنواع : الأول تقابل النقيضين أي السلب والإيجاب مثل هذا موجود وغير موجود. الثاني تقابل الضدين كالأسود والأبيض. الثالث تقابل المتضايفين أي لا يفهم أحدهما إلا بالقياس الى الآخر مثل الأب والابن والطويل والقصير. الرابع العدم والملكة.

والملكة اسم يدل على وصف ينبغي أن يوجد في الشيء كالبصر في الانسان ، والعدم اسم يدل على خلو الشيء من الوصف الذي ينبغي أن يوجد فيه ، ولكن لم يوجد كالأعمى الذي يفترض فيه أن يكون بصيرا. والتقابل بين المطلق والمقيد من هذا النوع ، والملكة هنا في جانب المقيد لوجود القيد الذي يمكن تحرير المقيد منه ، والعدم في جانب المطلق لخلوه من القيد الذي يمكن أن يحدّ من شيوعه وانتشاره.

ومن أخص خصائص المطلق ان الإتيان بواحد من أفراده ، وإن كان الأدنى ، كاف في الخروج عن عهدة ايجابه وتعلق الأمر به لأنه مشتمل على الماهية المطلوبة حقيقة وواقعا.

وتسأل : هل جاء هذا الاطلاق من الواضع باعتبار انه قد وضع اللفظ لنفس شيوع الماهية وانتشارها في كل فرد على السواء ، أو أن الواضع وضع لفظ المطلق لنفس الماهية دون التعرض لشيوعها وخصائصها سلبا ولا ايجابا بحيث اذا أردنا من لفظ المطلق الشيوع وما اليه من الخصائص فلا يحق لنا الاعتماد على الدلالة الوضعية لعدم وجودها ، بل علينا أن نبحث عن شيء آخر؟.
وتظهر النتيجة بين الفرضين انه على الفرض الأول يكون استعمال المطلق في الشائع المنتشر ، على الحقيقة ، وفي المقيد على المجاز ، وعلى الفرض الثاني يكون استعمال المطلق في الشائع وفي المقيد ، على الحقيقة دون المجاز. وفيما يلي يتبين لنا أي الفرضين أحق بالصحة والرجحان.

الشرط ولا شرط

إن قصد الماهية والنظر اليها لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة : الأول أن ينظر

اليها على نحو التقييد بشيء وجودي مثل ضحّ بشاة سمينة ، ويسمون هذا النحو من التقييد «بشرط شيء». الثاني أن ينظر اليها على وجه التقييد بشيء عدمي مثل ضح بشاة غير عوراء ، ويطلقون على هذا «بشرط لا» (1). الثالث أن ينظر اليها «لا بشرط» أي من غير شرط وجودي ، وغير شرط عدمي.

وهذه الأقسام الثلاثة متقابلة فيما بينها تقابل السلب والإيجاب ، أما بين الشرط الوجودي والشرط العدمي فواضح ، ومثله تماما في الوضوح التقابل بين كل قسم من هذين الشرطين وبين اللاشرط الذي لا يجتمع مع المشروط بشرط سواء أكان الشرط وجودا أم عدما ، وقد اشتبه اشتباها غريبا من جعل غير المشروط عنوانا جامعا وقاسما مشتركا بين المشروط بالوجود ، والمشروط بالعدم ، كيف ، وهل يتحد النقيض مع نقيضه!.
ان القدر الجامع بين الأقسام الثلاثة هو الماهية بالذات كماهية الشاة في المثال السابق ، وماهية الرقبة في المثال الموروث.

إذا تمهد هذا نشير الى أن لفظ المطلق واسم الجنس موضوع للماهية التي تعم وتشمل الأقسام الثلاثة ، وهي بشرط شيء ، وتنطبق على الماهية المشروطة بقيد وجودي مثل رقبة مؤمنة ، وبشرط لا ، وتصدق على الماهية المتحررة من القيود الوجودية مثل أعتق رقبة ، ولا بشرط أي لا بشرط الايمان في الرقبة ولا بشرط عدمه.

وعليه يكون استعمال المطلق أو اسم الجنس ، أيا شئت فعبر ، يكون استعماله في الماهية المنتشرة الشائعة ، أو في الماهية المقيدة ، على سبيل الحقيقة دون المجاز ، فمدلول رقبة في قولنا : أعتق رقبة هو بعينه مدلول رقبة في قولنا : اعتق رقبة مؤمنة ، والإيمان إنما جاء من كلمة مؤمنة ، أما الرقبة والإيمان معا فهما مدلول الكلمتين معا ، وليس الإيمان مدلولا للرقبة من قريب أو بعيد ، وإذن فمن أين تسرب المجاز الى الرقبة؟ ولو نفينا وجود الماهية عن فردها المقيد لكان معنى هذا سلب الشيء عن طبيعته أو سلب الطبيعة عن مصداقها.

__________________

(1) اذا لاحظت الماهية من حيث انها مجردة عن كل شيء مثل الإنسان نوع يكون ذلك من القسم المسمى «بشرط لا» ولكن هذا خارج عن محل الكلام حيث لا وجود للماهية المجردة إلا في عالم التصور ، والذي نريده هنا من «بشرط لا» هو العدم النسبي كعدم العور في هذه الشاة الموجودة في الخارج.

والخلاصة أن لفظ المطلق من حيث الصدق والحمل يصدق ويحمل على الفرد الشائع من الماهية وغير الشائع ، أما من حيث الدلالة فإن لفظه لا يدل إلا على الماهية وكفى ، فإذا أردت منه القيد والخصوصية كالعلم والإيمان نصبت قرينة لفظية مثل رقبة مؤمنة ورجل عالم ، وتسمى هذه القرينة بالخاص والقيد ، وإذا أردت من لفظ المطلق الشيوع والانتشار التجأت الى مقدمات الحكمة ، وتسمى بالقرينة العامة. وفيما يلي بيانها.

مقدمات الحكمة

وعلى الرغم من ان لفظ المطلق لا يدل بالوضع على الشيوع في جنسه ولا على اللاشيوع ، وانه قابل للانقسام الى الشائع وغير الشائع ، على الرغم من ذلك فإن لنا أن نثبت بأن المتكلم قد أراد الاطلاق والشمول مستندين في ذلك لا الى دلالة الوضع اللغوي ، بل الى دلالة مقدمات الحكمة التي تتألف من الشروط التالية :

1 ـ أن يكون المطلق قابلا للانقسام الى شيئين أو أكثر كلفظ انسان ، فإنه ينقسم الى الذكر والأنثى ، ولفظ «كلمة» فإنه ينقسم الى اسم وفعل وحرف.

2 ـ أن يكون المتكلم في مقام بيان ما يريد لا هازلا أو غافلا.

3 ـ أن لا يكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على التقييد والتعيين.

مثلا ، اذا قال لك من تجب طاعته : آتني بقلم ، وأنت تعلم أن القلم منه ما يسيل مداده ، ومنه ما لا يسيل ، وشككت : هل أراد القلم السائل أو مطلق القلم ، اذا كان ذلك ساغ لك أن تأتيه بأي قلم شئت ، شريطة أن يكون جادا في قوله ، كما أشرنا في الشرط الثاني ، وأن لا تكون هناك قرينة على انه يريد قلما معينا كما في الشرط الثالث ، أما الشرط الأول فقد فرضنا وجوده في المثال. وهكذا الشأن في كل كلام يحتمل التقييد ، تجري فيه هذه العملية لنفي القيد المشكوك.

وتجدر الاشارة الى ان مقدمات الحكمة هي أقرب الى الأصول العملية منها الى الأصول اللفظية ، وإن كان موردها أو نتيجتها التمسك بإطلاق اللفظ.

ورود المطلق والمقيد

ثم ان ورود المطلق والمقيد يقع على وجوه :

1 ـ أن يرد المطلق والمقيد في كلام واحد نحو أعتق رقبة مؤمنة. ولا شك في حمل المطلق على المقيد عرفا وصناعة في هذا الفرض ، أما أهل العرف فإنهم يفهمون من هذا الكلام أن الرقبة المؤمنة هي الغاية والمطلوب ، وان غيرها لا يغني عنها شيئا. وأما أهل الصناعة فقد فلسفوا ذلك بأن الكلام لا ينعقد له ظهور إلا بعد تمامه ، والمفروض هنا أن القيد موصول بالمطلق ولاصق به ، ومعنى هذا أن المطلق ظاهر منذ البداية في مدلول القيد دون سواه من الأفراد تماما كما هو شأن العام المقرون بالخاص فراجع.

2 ـ أن يكون القيد مفصولا عن المطلق ومستقلا عنه في كلام على حدة ، ولكنهما متحدان موضوعا وحكما وسببا وإثباتا ، كما لو ورد أولا : إن افطرت فأعتق رقبة ، ثم ورد : ان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة. وفي هذا الفرض ينعقد ظهور المطلق في جميع أفراد جنسه على السواء لأن القرينة جاءت بعد تمام الكلام وانعقاد الظهور ، وليس قبله كي تصده وتمنعه.

وعليه يقع التدافع بين ظاهر المطلق وظاهر المقيد في الرقبة الكافرة ، فالمطلق يأمر بالكافرة على سبيل البدل ويقول : هي كافية في الطاعة والامتثال تماما كالمؤمنة ، والمقيد ينهى عنها ويقول : كلا ، لا تجزي إلا المؤمنة ، فما ذا نصنع في هذه الحال؟ هل نرجح ونقدم ظهور المطلق أو ظهور المقيد؟.
الجواب :
نرجح ظهور المقيد ونحمل المطلق عليه أولا لأن القيد قرينة تنطق بما يريده المتكلم من المطلق ، وتفسر المعنى المقصود له وتحدده ، وعليه يكون ظهور القرينة هو الأصل في الكشف ، وظهور المطلق فرع وتبع ، وبديهي أن الأصل مقدم على الفرع وحاكم عليه ، ويجعل وجوده كعدمه بالغا ما بلغ من القوة ما دام غير مراد ، وكلنا يعلم أن ظهور كلمة أسد في الحيوان المفترس أقوى من ظهور كلمة يرمي في الرمي بالنبال ، لأن الظهور الأول بالوضع والظهور الثاني بالإطلاق ، ومع هذا يقدم الظهور الاطلاقي هنا على الظهور الوضعي في قولنا : رأيت أسدا يرمي لأن «يرمي» تكشف ان مراد المتكلم هو الرجل الحاذق في الرمي وليس

الحيوان المفترس. ثانيا : ان إطلاق المطلق وشيوعه في جنسه إنما يستفاد من مقدمات الحكمة كما سبقت الإشارة ، وهي غير تامة هنا حيث تفقد أهم ركن من أركانها ، وهو عدم وجود القرينة ، والمقيد قرينة ، وإذن فلا مقدمات حكمة ، وبالتالي فلا إطلاق ومطلق من الأساس كي يزاحم بظهوره ظهور المقيد.

وسوّد بعض الأقطاب العديد من الصفحات لتقديم المقيد هنا على المطلق وقال من جملة ما قال : ظهور المقيد سبب ، وظهور المطلق مسبب ، وأصل الظهور في السبب يرفع الشك في المسبب. وكل صفحاته تتلخص بما ذكرناه.

3 ـ أن يتحد المطلق والمقيد موضوعا وحكما وإثباتا دون الإشارة الى السبب مثل أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة. وحمل المطلق على المقيد حتم في هذه الحال ، لأن المقيد هنا مفسر للقصد والمراد من المطلق ، كما هو الشأن في الصورة السابقة بلا فاصل.

4 ـ أن يتحدا موضوعا ويختلفا في المحكوم به مثل أطعم فقيرا ، واكس فقيرا هاشميا ، فالموضوع واحد في المطلق والمقيد ، وهو الفقير ، ولكن المحكوم به في الأول الإطعام ، وفي الثاني الكسوة ، وإذن فلا موجب للحمل ما دام العمل بكل منهما ممكنا في دائرته.

5 ـ أن يختلفا في السبب الموجب مثل ان أفطرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. وهذه الصورة أوضح الصور والحالات التي لا يجوز فيها الحمل ، لأن الاختلاف في السبب تماما كالاختلاف في الموضوع.

6 ـ أن يكون المطلق في سياق الإثبات ، والمقيد في سياق النفي ، نحو أعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة. ويجب هنا حمل المطلق على المقيد تماما كما هو الشأن في اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة.

وتسأل : بناء على هذا يجب حمل المطلق على المقيد لو قيل : اعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة مؤمنة. ومعنى ذلك ان الكافرة هي المجزية دون المؤمنة. وهو خلاف الإجماع والضرورة؟.
الجواب :
أجل ، هذا صحيح كنظرية مجردة ، ولكن مثله لم يقع ولن يقع في شرع الحكيم العليم ، لأنه يثير الدهشة والذهول.

7 ـ أن يكون كل من المطلق والمقيد في سياق النفي ، ومثلوا له ب لا تعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة مؤمنة. ولا موجب للحمل والجمع هنا لإمكان العمل بهما معا ، وبالأصح لإمكان تركهما معا ، ولا شيء أيسر من الترك.

المعيار

والخلاصة ، ان المعيار الأساسي لحمل المطلق على المقيد هو وجود التنافي بينهما مع إمكان الجمع العرفي ، لأن التعارض انما هو في الصورة لا في الواقع ، وفي اللفظ لا في المعنى. ومن هنا يفترق التعارض في باب المطلق والمقيد عن التعارض الواقعي الحقيقي الذي سنتكلم عنه في بابه إن شاء الله .. إن أحد المتعارضين في باب التعارض لا يحمل في ذاته وطياته القوة الغالبة والمرجحة على الآخر ، بل يحتاج التقديم والترجيح الى مرجح من الخارج ، أما في الباب الذي نحن فيه فإن المقيد يحمل في ذاته القوة الغالبة الموجبة لتقديمه على المطلق ، ولا يحتاج الى إسعاف من الخارج.

التخيير والاستحباب

وتسأل : اذا كان القصد من حمل المطلق على المقيد هو مجرد رفع التنافي فإن هذا القصد يتحقق أيضا بحمل الأمر في كل من المطلق والمقيد على التخيير ، ويكون معنى «اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة» أنت مخير أيها المكلف بين عتق أية رقبة شئت ، وعتق رقبة مؤمنة فقط ، وأيضا يرتفع التنافي بحمل الأمر في المقيد ـ مثل اعتق رقبة مؤمنة ـ على الاستحباب وان المؤمنة هي الفرد الأكمل؟ وعليه يكون حمل المطلق على المقيد دون الحمل على التخيير أو الاستحباب ـ ترجيحا بلا مرجح ، وواجبا بلا موجب.

الجواب :
انما يصح التخيير بين شيئين أو أشياء لا جامع بينها كالتخيير بين الكسوة والإطعام والعتق والصيام ، أما التخيير بين القدر الجامع وأحد أقسامه ، وبين الكلي وبعض أفراده فلا يتصوره عقل ، ولا يقول به عاقل. وهل ينقسم الشيء الواحد الى نفسه والى غيره؟.
أما حمل الأمر في المقيد على الاستحباب فهو خلاف الظاهر ، ولا يسوغ القول به إلا بقرينة ودليل ، ولا دليل هنا سوى الزعم والوهم بأن إطلاق المطلق يزاحم ظهور المقيد! وسبقت الاشارة في رقم (2) الى أنه لا إطلاق هنا من الأساس لعدم توافر مقدمات الحكمة ، وإذن فلا مزاحمة ، وبالتالي فلا مفر من إرجاع المطلق الى المقيد وحمله عليه ، واعتبارهما دليلا واحدا لا دليلين.

الندب

اذا كان الأمر في المطلق والمقيد للندب لا للوجوب ـ فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، لأن المندوب مرخص بتركه بالاضافة الى انه على درجات متفاوتات ، واذن فأين المنافاة التي تستوجب الجمع العرفي ، ومن أمثلة ذلك : يستحب الدعاء ، ويستحب الدعاء ليلة الجمعة. وقال الشيخ الأنصاري : ذهب المشهور الى عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات لأن تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل وتكراره يكون أيضا بتعدد المراتب ، فإذا ورد خبر مطلق بزيارة الحسين (ع) ثم مقيد بزيارته يوم عرفة يحمل المقيد على زيادة الاستحباب في عرفة.

الحكم الوضعي

الأحكام الشرعية منها تكليفية ، كالإيجاب والتحريم ، ومنها وضعية كالصحة والفساد ، والنوع الأول يتعلق بالمعروف والمنكر ، ويقع الثاني في العقود والموجبات ، وسبق الكلام عن الحكم التكليفي المتعلق بالمطلق والمقيد. والآن نشير الى الحكم الوضعي ، وهل حال المطلق والمقيد معه تماما كحالهما مع الحكم التكليفي سلبا وايجابا؟
ولا بد من التفصيل بين صورتين : الأولى أن يكون المطلق في سياق الإثبات ، والمقيد في سياق النفي مثل : البيع سبب للملك ، وبيع الخنزير ليس سببا للملك. وفي مثله يحمل المطلق على المقيد لوجود المنافاة.

الصورة الثانية أن يكون كل من المطلق والمقيد في سياق الإثبات مثل البيع سبب للملك ، والبيع الفلاني سبب للملك. وفي هذه الحال يبقى المطلق على إطلاقه ،

والمقيد على قيده لعدم المنافاة بينهما ، ويكون المعنى ان كلا من المطلق والمقيد جائز ومشروع. وعلى ذلك فقهاء الطائفة بشهادة الشيخ الأنصاري.

وخلاصة ما سبق ان حكم المطلق والمقيد تماما كحكم العام والخاص ، فكل ما يجري هناك يجري هنا من حمل المطلق على المقيد موصولين ومفصولين ، تقدم المقيد أم تأخر عن المطلق ، علم تاريخهما أم جهل. ومن النسخ بعد العمل بالمطلق ومن تقييد الكتاب بالكتاب والسنة ، وتقييد السنة بالسنة والكتاب ، الى غير ذلك.

المجمل والمبين

المبين هو الذي لا تفتقر معرفة المراد منه الى تفسير وبيان ، ويقابله المجمل ، أي الذي تفتقر معرفة المراد منه الى بيان وتفسير ، والأسباب الموجبة للإجمال ثلاثة :

1 ـ أن يكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى ، كالقرء للحيض والطهر ، والناهل للعريان والعطشان. وكل كلمة اتحد لفظها وتعدد معناها الحقيقي فهي من نوع المشترك اللفظي اسما كانت كالقرء والناهل ، أم فعلا كعسعس للمقبل والمدبر ، أم حرفا ك «من» الجارة للتبعيض والابتداء ، وغيرها.

2 ـ أن ينقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى آخر غير معلوم ، كلفظ الربا ، فإنه موضوع في اللغة لكل زيادة حتى ولو كانت في البيع والهبة ، ثم استعمله الشارع في نوع خاص من الزيادة ونهى عنه ، فإذا انسد باب العلم بالزيادة التي حرمها الشارع يكون لفظ الربا مجملا بالقياس اليها.

3 ـ أن يكون المعنى الذي استعمل فيه اللفظ غريبا عن الافهام ، ومن ذلك الأحاديث النبوية المشتملة على كلمات غامضة لعدم شيوعها في الاستعمال ، ويسمى هذا النوع من السنّة الأحاديث الغريبة لفظا ، وقد ألّف فيها جماعة ، منهم النضر بن شميل ومعمر بن المثنى والقاسم بن سلام ومسلم بن قتيبة والشريف الرضي.

ومن هذه الأحاديث قول الرسول الأعظم (ص) : «إياكم وخضراء الدمن» حيث يحتمل أن يكون النهي هنا نهيا عن زواج المرأة الجميلة في منبت السوء ، وأيضا يحتمل أن يكون نهيا عن حلاوة اللسان مع مرارة الجنان كما قال الشاعر :

	وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 
 
	 
	وتبقى حزازات النفوس كما هيا
 


وإذا وردت كلمة في الشريعة ، وترددت بين أكثر من معنى ولا دليل على التعيين ـ وجب التوقف عن العمل بالحديث الغريب ، وتكون الواقعة المشكوك في حكمها من جهة إجمال اللفظ ، تماما كأنه واقعة لا نص عليها ، لأن مجرد تصور المعنى لا أثر له إذا لم يقترن بالتصديق ، ولا تصديق بلا سبب يوجبه.

وذكر السيد الخوئي المجمل والمبين في تقريراته لدرس النائيني ، وكل ما نقله عنه يتلخص بأن مفهوم المجمل ومصاديقه مجهولة ، وان من اللفظ ما هو مجمل عند زيد ومبين عند عمرو لعلم الثاني بالوضع أو القرينة دون الأول ، ومثلوا للمجمل بالعديد من الأمثلة ، وفي الكثير منها نظر. ولا يترتب على البحث في ذلك أي غرض أصولي.

أما المقرر الخراساني فقد أهمل هذا البحث من الأساس ، ولم يشر اليه من قريب أو بعيد.

وهو سبحانه المسئول أن يهبنا من لدنه رحمة وتوفيقا لأداء أمانة الدين والعلم. والصلاة على محمد وآله.

مبحث القطع والظن

القطع

الوظائف الثلاث

تختلف وظيفة المكلّف تبعا لعلمه بالحكم وظنه به وشكه فيه ، وتحدث الأصوليون عن وظيفة الأول في باب مستقل بعنوان القطع ، وعن وظيفة الثاني في باب آخر بعنوان الظن ، وعن وظيفة الثالث في باب الشك ، ودوّنوا هذه الأبواب في القسم الثاني من اصول الفقه بحسب الدراسة والتأليف لا بحسب النوعية والهوية (1). اما القسم الأول فهو مباحث الألفاظ ، وبالأصح البحث في شكل الاستنباط وعملية استخراج الحكم من الدليل السمعي. وسبق الكلام عن ذلك فيما تقدم.

ونعود إلى المكلف المذكور أعلاه لنشير إلى أن المراد به المجتهد ، لأنه المقصود الأول بمباحث الظن والشك من الأخذ بالامارات والاصول العملية ، ولا عبرة بظن المقلد ـ بكسر اللام ـ وشكه ، أجل قد تشمله بعض مباحث القطع ، ولكن تبعا واستطرادا ، والمراد بالحكم هنا الواقعي فقط لمكان التكليف به أولا وقبل كل شيء ، ولأنه المقصود الأساسي بالدرس والبحث ، اما الحكم الظاهري فلا يجب التعبد به إلا بعد الاطلاع على مدركه ودليله ، ومتى استخرجناه منه وجب علينا العمل بموجبه سواء أعلمنا بموافقته للواقع أم ظننا أم شككنا.

وفي بعض الحالات نعمل بالظاهر مع علمنا بأنه خلاف الواقع. ومن ذلك ما إذا علمنا بأن هذا المتاع لزيد أو لعمرو ، وقد تداعياه معا ولا يد أو بينة لأحدهما ، فإنهما يحلفان ويقتسمان بالسوية ، وشاع على ألسنة الفقهاء : التفكيك بين الأحكام الظاهرية والواقعية ليس بعزيز (انظر اصول الاثبات للمؤلف ص 160).
__________________

(1) قسموا مباحث الاصول بحسب النوع الى أربعة أقسام : اللفظية والعقلية والامارات والاصول العملية.

نتيجة القطع

المصادر التي ينشأ منها القطع لا يبلغها احصاء. ولست بصدد تتبعها ونقدها في هذا الفصل ، بل بصدد القطع بالذات وأقسامه وبعض آثاره وكشفه عن الواقع في نظر القاطع. وليس من شك أن الكشف ذاتي في القطع ، وليس من صنع صانع وجعل جاعل تماما كالوجود بالنسبة إلى الموجود ، بل القطع هو الكشف بعينه عن المقطوع به ، ولذا عرفوا العلم بأنه معرفة المعلوم ، اما النتيجة الحتمية لهذا القطع والكشف فهي العمل بالمقطوع به ، لأن القطع يفرض نفسه على القاطع ، ولا يدع له عذرا يتعلل به مع الامكان والمقدرة : فان ترك واهمل ، وهذي هي الحال ، استحق الذم والعقاب. قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : قطع العلم عذر المتعللين.

وتسأل إذا كان القطع يفرض نفسه على القاطع ، ويحتم عليه العمل بالمقطوع به ـ يكون معذورا أمام الله والناس ان هو أخطأ الحق والواقع ، وكان علمه وقطعه عمى وجهلا!. ولا قائل بذلك.

الجواب :
تحدثنا عن القطع هنا وأثره بالنسبة للقاطع ، وهو لا يرى قطعه إلا حقا وصوابا ، ومن هنا تحتم عليه العمل بموجبه. وهذا لا يتنافى أبدا مع القول بأن الانسان يحاسب ويعاقب على تقصيره واهماله ، وعلى تعصبه الأعمى لآبائه وأجداده. ان الله سبحانه حمّلنا مسئولية الدرس والبحث ، وبذل كل ما لدينا من طاقات عقلية في التفكير العلمي الجاد ، قال سبحانه من جملة ما قال حكاية عن أهل النار : (وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) ـ 11 الملك». ومعنى هذا ان الذي لا يستعمل عقله يعد مذنبا لأنه أهمل أسمى ما ميزه الله به عن غيره ، وهو العقل.

سؤال ثان : نسب إلى الاخباريين أو بعضهم القول بأنه لا وزن للقطع من حيث الأخذ والعمل بالمقطوع به إلا إذا حصل ونشأ من بديهة العقل أو دليل الشرع ، وأيضا نسب إلى أحد الأقطاب أن قطع القطّاع وشكه بمنزلة سواء ، فما رأيك في ذلك؟.
الجواب :
لقد نفى صاحب الكفاية هذه النسبة عن الاخباريين وبرّ أهم منها. وعلى فرض وجود قائل بالتفرقة بين القطّاع وغيره ـ فقوله ليس بشيء ما دامت حقيقة القطع هي الكشف التام الناجز في نظر القاطع ، وما دامت بديهة العقل تفرض على القاطع العمل بما قطع به ، ومن البديهة بمكان ان حكم العقل لا يقبل نسخا ولا تخصيصا ، هذا ان كان القطع طريقا للحكم ، وليس موضوعا له أو قيدا من قيوده. وفيما يلي التوضيح.

القطع الطريقي والموضوعي

قد يثبت الحكم الشرعي للفعل بعنوانه الأولي مجردا عن كل قيد مثل : الخمر حرام ، فالحكم هنا لازم لاسم الخمر وعنوانه بما هو وتابع له بلا قيد وشرط ، فإن علم به وأصابه من أصاب بقصد أو غير قصد ـ يكون علمه مجرد أداة ، وليس موضوعا للحكم ولا قيدا من قيوده.

ومن أجل ذا سماه الأصوليون بالقطع الطريقي.

وقد يناط الحكم بعلم المكلف كموضوع واقعي له بالكامل بحيث يدور مداره وجودا وعدما دون أن يكون للواقع أية صلة في ذلك مثل : كل مائع قطعت وجزمت بأنه خمر فهو حرام محرم عليك ، فإذا عصى المخاطب وشرب مائعا يقطع بأنه خمر استحق اللوم والعقاب حتى ولو تبين بعد ذلك ان ما شربه كان خلا لا خمرا ، لأن القطع أخذ موضوعا كاملا بما هو في نفسه لا بما هو كاشف عن الواقع كي يسأل عنه ، بل لا يمكن الجمع بحال بين أخذ القطع تمام الموضوع وبين اعتبار الكشف فيه عن الواقع ، لان معنى كون تمام الموضوع ان الواقع غير ملحوظ ولا معتبر اطلاقا ، ومعنى أخذ القطع موضوعا كاملا من حيث الكشف عن الواقع أن الواقع ملحوظ ومعتبر. وهذا عين التناقض. وعلى أية حال فإن هذا النوع يسمى بالقطع الموضوعي.

وقد يناط الحكم بالواقع والعلم به معا ، فيوجد بوجودهما معا ، وينتفي بانتفاء أحدهما مثل كل خمر علمت بحقيقته فهو حرام ، فإذا شرب المكلف مائعا يقطع بأنه خمر ، ثم تبين أنه خل فلا شيء عليه ، حيث لا خمر في الواقع الذي أخذ جزءا مقوما لموضوع الحكم. ثم ان هذا القسم بالذات من القطع الموضوعي قد يؤخذ

جزءا من الموضوع من حيث هو بصرف النظر عن جهة الكشف عن الواقع ، وقد يؤخذ جزءا من الموضوع من حيث هو كاشف عن الواقع.

أما العلم بأن الشارع قد أخذ القطع جزءا من الموضوع على هذا الوجه أو ذاك فيستفاد من مراجعة الأدلة ، لأن اطلاق موضوع الحكم وتقييده بيد الحاكم وحده ، فإذا لم نجد في كلامه أثرا لذكر القطع كان القطع طريقا الى حكمه ، وان قيد موضوع الحكم بالقطع الى نظرنا جهة التقييد وأسبابه ، وحكمنا بموجبها.

وبالاجمال والاختصار أن القطع على أربعة أقسام :

1 ـ القطع الطريقي الذي يكشف عن الواقع في نظر القاطع ، ولا يمد بسبب إلى ما تعلق به الحكم من قريب أو بعيد.

2 ـ القطع الموضوعي الذي هو وحده تمام الموضوع سواء أصاب الواقع ام أخطأه لأنه غير ملحوظ كما سبقت الاشارة.

3 ـ القطع الموضوعي الذي هو جزء من الموضوع ، ولكن لا من حيث الكشف عن الواقع ، وان كان الكشف ذاتيا للقطع.

4 ـ القطع الموضوعي الذي هو جزء من الموضوع ، ولكن من حيث كشفه عن الواقع. وحكم هذا القسم الرابع قريب من القسم الأول ، أما القسمان الثاني والثالث فيفترقان عن القطع الطريقي في أكثر من وجه ، وفيما يلي بيان الفارق.

بين الموضوعي والطريقي

يفترق القطع الطريقي عن الموضوعي من وجهين :

1 ـ ان الشيء المقطوع به في القطع الطريقي تلحقه وتترتب عليه جميع آثاره العقلية والشرعية والعرفية أيا كان القاطع ، وفي أي زمان أو مكان حدث القطع ، ومن أي سبب نشأ حتى ولو كان السبب الموجب رفيف الغراب ، لأن هذه الآثار من لوازم الذات للكشف ، وهو موجود بالفعل في كل الحالات والخصوصيات ، اما القطع الموضوعي فيمكن اعتباره موضوعا أو قيدا في حال دون حال ، كما هو الشأن في حد الزنا ، فإنه لا يقام على الزاني والزانية حتى ولو شهد أربعة

شهداء عن علم وجزم إلا إذا كان علمهم ويقينهم ناشئا عن رؤية الميل في المكحلة.

2 ـ ان القطع الطريقي يمكن أن تسد مسدّه عند فقده الأمارات والاصول العملية المحرزة دون القطع الذي أخذ تمام الموضوع أو قيدا له من حيث هو لا من حيث كشفه عن الواقع. والسر أن الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي لا ينحصر بالعلم والقطع ، بل هناك طرق أخرى الى معرفته اقامها الشارع عند عدم العلم بمراده ، واعتبر مؤداها بمنزلة الواقع ، وأمر بتطبيق العمل بموجبها تماما كالقطع ، فكما يجب علينا أن نقيم الصلاة للقطع بوجوبها كذلك يجب ان لا نصرف وجوهنا عن القبلة ـ مثلا ـ أثناء الصلاة لخبر الثقة حتى ولو لم نقطع بصدقه. ويأتي الحديث مفصلا ان شاء الله عن الامارات والاصول ، ومنها الخبر الواحد والاستصحاب.

وتسأل : لما ذا خصصت وحصرت قيام الامارات والاصول المحرزة بالقطع الطريقي والموضوعي شريطة أن يؤخذ قيدا من حيث كشفه عن الواقع لا من حيث هو؟.
الجواب :
ان المقدمات تدل على النتيجة ، وقدمنا ان الشارع اعتبر مدلول الامارة ومؤدى الأصل المحرز بمنزلة الواقع تماما كالمقطوع به ، ومقتضى ذلك جواز قيام الامارة والأصل مقام القطع ، اما القطع الموضوعي من حيث هو لا من حيث الكشف ـ فليس له مدلول ولا مؤدى ، وانما هو مجرد قيد من صفات المكلف اعتبره الشارع لسبب أو لآخر غير الكشف تماما كما اعتبر العدالة في امام الجماعة ، والنسبة إلى هاشم في مستحق الخمس.

المتجرى

جرء وجراءة وجرأة : أقدم وهجم ، وبهذا المعنى تكلموا عن المتجرى الذي أقدم على عمل بسوء نية وقصد المعصية ، ولكنه أخطأ الفعل المقصود ، وتبين ان ما أقدم عليه لا سوء فيه ولا إثم ، كمن شهد على آخر شهادة زور في علمه ويقينه ، ثم تبين أنها حق وصدق ، فهل يعد هذا آثما يستحق العقاب على جرأته هذه أو لا شيء عليه؟. وتجدر الاشارة إلى أن عرض مسألة التجرؤ على

هذا الشكل يجعلها كلامية لا أصولية ولا فقهية ، لأن البحث في استحقاق العقاب أو عدمه من علم الكلام في الصميم.

وليس من شك أن الفعل المقصود به المعصية باق على هويته ، لأن سوء النية لا تحرم حلالا ، كما ان حسنها لا يحلل حراما ، وان دل التجرؤ على شيء فانه يدل على سوء الضمائر وخبث السرائر. وعلى حد تعبير بعض العلماء ان القبح هنا فاعلي لا فعلي ، ومن هنا قال كثيرون : ان المتجرى يستحق التعنيف والتأنيب دون العقاب والتعذيب لأنه لم يأت بفعل محظور نص الشرع على عقوبته ، وغاية الأمر ان المتجرى نوى وكفى ، والعقاب على مجرد النية تماما كالعقاب على مجرد التفكير ، فاذا كان هذا قبيحا فذاك مثله ، والفرق تحكم ، اما تعنيف المتجرى دون المفكر فلأن الأول تحرك وباشر عملا ما يعتقد بحرمته ، والثاني لم يقدم على شيء كما هو الفرض.

وتسأل : ما قولك بحديث «انما الأعمال بالنيات» فانه يدل بظاهره أن المعيار الأساس لكل عمل هو النية والطوية؟.
الجواب :
إن أفعال العباد منها ما لا يختلف ولا يرتبط حسنا وقبحا بنية الفاعل ، بل بذات الفعل وهويته كالفساد في الارض بعد اصلاحها ، واصلاحها بعد فسادها ، ومنها ما يرتبط بنية الفاعل ونظرته كالعبادات والعقود والموجبات. والمراد من حديث النيات هذا النوع من الاعمال ، وليس كل الاعمال وإلّا لم يكن للخير والشر من عين ولا أثر الا في ذات الانسان وأعماقه.

الظن

سلطان الشارع ومنهجه

القطع لا يقبل احتمال النقيض ، والشك تساوي الاحتمالات بلا رجحان لأحدها ، والظن احتمال راجح على نقيضه دون أن يلغيه. ومعنى هذا أن في الظن ايماء إلى الواقع ، ولكن لا يوثق بشهادته حتى عند الظان نفسه ان كان من أهل الفطنة والحجى. وليس هذا محلا للبحث والكلام ، وأيضا ليس من شك وخلاف في ان الإلزام باتباع الظن وايجاب العمل به ممكن ذاتا وغير مستحيل عقلا ، وإنما الكلام في ان إلزام الشارع باتباع ما يوجب الظن بأحكامه كالخبر الواحد ـ مثلا ـ هل يتولد منه مفسدة وادغال في الدين ، أو لا يستدعي شيئا من ذلك؟.
الجواب :
ان الذي بيده سلطة التشريع ، وله كل الحق في ان يقول : هذا حلال وهذا حرام ، وعلى الناس ان يتعاملوا معه بالسمع والطاعة ، ان هذا الشارع المتسلط يحق له أيضا ـ وبطريق أولى ـ أن يختار لمعرفة احكامه أي طريق يشاء ، وأن يكتفي بالظن في طاعتها وامتثالها ، ولو أطعناه فيما يحلل ويحرم ، وعصيناه في هدايته وارشاده إلى سبيل الطاعة ووجهها ـ لكنّا تماما كمن يعترف بالأصل وينكر الفرع ، ويسلم بالمقدمات دون النتيجة.

طريق الأمن والأمان

وقال قائل : ان لله في كل واقعة حكما ، وحكمه تعالى لا يصاب بالظن لأنه لا يغني عن الحق شيئا ، ومن أجل هذا لا يسوغ بحال أن يلزمنا الشارع

بالطرق غير العلمية كالخبر الواحد ونحوه ، ويوجب علينا العمل بها في طاعة الله وامتثال أمره ونهيه ، ولو أن الشارع أباح ذلك لأوقع العباد في الأخطاء والمفاسد.

الجواب :
ان الأهم من كل شيء عند المكلف المنقاد هو أن يوقن ويقطع بفراغ ذمته والخروج عن عهدة التكليف ومسئوليته ، وأن يأمن على نفسه نقاش الحساب وأليم العذاب ، وليس من شك ان الوسيلة الأولى لذلك هي أن يسلك المكلف الطريق الذي قرره الشارع لطاعته أيا كان نوعه ، فإذا التزمه وعمل بموجبه فقد أيقن وقطع حتما بالخروج عن العهدة سواء أوافق عمله الواقع أم خالفه. وبكلمة ان الواقع من حيث العمل وبالنسبة إلى المكلف هو مدلول الدليل الشرعي وكفى ، وكل من عمل بهذا المدلول فقد أصاب الحكم الذي قرره الله في حقه.

وتسأل : هذا صحيح ، ولكنه لا يدحض الإشكال المعروف ، وهو إذا ثبت التعبد والالتزام بهذه الامارة ـ فالأمر لا يخلو من أحد فرضين :

الفرض الأول أن يبقى الحكم الواقعي كما كان قبل قيام الامارة ، وعندئذ يتوارد على حادثة واحدة حكمان : الحكم الواقعي الموجود قبل الامارة ، وعليه فإن كان الحكمان متضادين يلزم اجتماع الضدين ، وان كانا متماثلين يلزم اجتماع المتماثلين ، والأول محال والثاني قيل بأنه محال ، وقيل : هو تأكيد ، وقيل : تحصيل للحاصل.

الفرض الآخر هو خلو الحادثة من الحكم الواقعي ، ويحكم عليها بالحكم الظاهري فقط على وفق مؤدى الامارة ، وعليه يلزم التصويب الباطل عند الشيعة والعديد من مذاهب السنة. ويأتي الكلام عنه في الفقرة التالية :

وأجاب صاحب الكفاية والمرزا النائيني بأنّا نختار الفرض الأول ، وأنه ليس للحادثة إلا الحكم الواقعي المعين الذي كان قبل الامارة وثبت في أصل الشريعة ، وان الشارع حين اعتبر الامارة الظنية لم يشرع حكما ثانيا للحادثة على وفق مدلول الامارة يسمى بالحكم الظاهري ـ توهم ذلك من توهم ـ كي يلزم اجتماع المتضادين أو المتماثلين ، كلا وإنما جعل شيئا آخر سماه صاحب الكفاية بالحجية ، والنائيني بالوسطية في الاثبات ، ونسميه نحن باتمام الكشف وإلغاء أثر الاحتمال المعاكس ، وتكون النتيجة لذلك تنجيز الحكم الواقعي في صورة الموافقة واصابة الواقع ، والمعذرة ورفع المسئولية في صورة المخالفة والبعد عن الواقع.

إشكال آخر ، وهو أن العمل بالظن أكثر خطأ من العمل بالعلم ، وأكثر حرمانا من مصلحة الواقع ، وبديهي ان الضرورة تقدر بقدرها ، وعليه يجب العمل بالعلم وحده دون الظن حتى ولو نشأ من خبر الثقة ، وأجابوا عن هذا الاشكال بأن في الامارة أو في السلوك بموجبها مصلحة تعوّض وتجبر مصلحة الواقع الفائتة!. ولا أدري على أي شيء استند القائل بهذه المصلحة الجابرة ولا دليل عليها من آية أو رواية؟.
وهناك اشكالات وشبهات تقذف هي وأجوبتها بالطالب في متاه بني اسرائيل.

التصويب :

معنى التصويب ـ على وجه العموم ـ انه لا حكم لله اطلاقا في أية حادثة من الحوادث قبل اجتهاد المجتهدين ، وإنما ينتظر ، جلّت حكمته ، حتى يحكم المجتهد بما أدى اليه نظره ، وعندئذ ينشئ تعالى علوا كبيرا حكما موافقا لحكم المجتهد بحيث يكون حكم الجلالة تابعا لحكم من ليس له من الأمر شيء.

وهناك معنى آخر للتصويب ، وهو ان لله حكما في كل حادثة ، ولكن هذا الحكم يصاب بالنص الشرعي وبغيره ايضا ، كالاستحسان والقياس وما إلى ذلك مما لا دليل عليه من شرع ولا عقل.

ومعنى التخطئة ان لله في كل واقعة حكما واحدا معينا في أصل الشريعة ، وقبل الاجتهاد وبعده وإلى يوم يبعثون ، وان المجتهد يخطئ ويصيب ، وأجمع مثال وأوضحه هذه الكلمة العاقلة العالمة : «أقول في المسألة برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ورسوله ، وان كان خطأ فمني ومن الشيطان».
وذهب الامامية وأكثر الشافعية إلى نفي التصويب وبطلانه ، وفي كتاب اللمع لأبي إسحاق ص 71 طبعة 1939 «الظاهر من مذهب مالك وأبي حنيفة القول بأن كل مجتهد مصيب ، وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري». وهذا القول يحمل معه الأدلة القاطعة على فساده وضلاله ، ومع هذا نشير فيما يلي إلى بعض ما يستلزمه القول بالتصويب من المفاسد والمخاطر.

اللازم الأول أن يكون ظن المجتهد تماما كالوحي من الله ينزل على أنبيائه ورسله ، لأن المفروض عدم الخطأ في الحكم.

اللازم الثاني أن يتعدد حكم الحادثة الواحدة بعدد الآراء والأنظار.

اللازم الثالث أن نسد باب الجدال والمناظرة في الفقه ما دام الكل في الحق بمنزلة سواء.

اللازم الرابع ان التصويب يناقض نصوص القرآن والسنة. قال سبحانه (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ـ 49 المائدة» وقال نجيه الكريم : «اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». إلى غير ذلك كثير من الآيات والروايات.

وفي الختام نذكر ما نقله صاحب كشف الأسرار عن صاحب القواطع ، وهذا نصه «رأيت أكثر القائلين بالتصويب ليس لهم في الفقه معرفة ، ولا في الأحكام كثير حظ ، ولم يقفوا على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين».
الأصل في اتباع الظن

والآن وبعد أن اتضح لدينا أن التعبد والإلزام بالظن كطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ لا يتنافى مع حكمة الشارع ، ولا يستدعي الفساد في دين الله وشريعته ، بعد هذا ننتقل إلى مرحلة الحس والواقع ، ونتساءل : هل في الأدلة الأربعة ما يدلنا على أن الشارع قد اعتبر الظن على وجه العموم أو على سبيل القضية الجزئية ، طريقا إلى بيان مراده ، وأمرنا بسلوكه لمعرفة أحكامه ، أو لا عين ولا أثر للطرق والامارات غير العلمية في الشريعة الإسلامية.

وقبل الجواب على هذا التساؤل ب «لا» أو ب «نعم» نفترض أن الشارع لم يشر من قريب أو بعيد إلى الظن كطريق إلى أحكامه سلبا ولا ايجابا ، ونبحث بصرف النظر عن كل شيء : هل هناك أصل يسوّغ لنا أن نطلب أحكام الشريعة عن طريق غير علمي؟ تماما كما نبحث عن الأصل في حكم شرب التتن عند عدم النص. وعليه تكون هذه المسألة فقهية لا أصولية. هذا هو المراد بالأصل الذي افتتح به هذه المسألة الانصاري والنائيني وصاحب الكفاية وقالوا : الأصل المنع دون أن يمهدوا بكلمة واحدة ترفع الغموض والالتباس.

واتفق المحققون على أن الأصل عدم جواز العمل بالظن في الأحكام الشرعية الا ما خرج بالدليل القطعي ، واستدلوا بالأدلة الأربعة. وفي رأينا أن المنع عن

القول بغير علم لا يحتاج إلى دليل ، لأنه من المسلمات الأولية التي يستدل بها ولا يستدل عليها ، ومن هنا احتج القرآن الكريم على الجاحدين بأنهم يظنون ويخرصون ، واعتبر هذا الظن والتخرص وحده دليلا وافيا على الجهل والضلالة ، قال سبحانه من جملة ما قال في الرد على من كابر وعاند : («إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) ـ 116 الانعام» وتومئ الآية الكريمة الى أن الظن من غير دليل أشبه بالكذب ، بل في الحديث الشريف «الظن أكذب الكذب».
وقال صاحب الكفاية : «مع الشك في التعبد بالظن يقطع بعدم حجيته ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى بيان واقامة برهان» ومثل ذلك في رسائل الشيخ الانصاري حيث قال : «أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره» .. ومع هذا أطال الشيخ في النقض والإبرام ، وأسهب وأطنب. قدس الله أرواح الجميع.

والخلاصة لا مانع شرعا وعقلا ـ من حيث الامكان والمبدأ ـ أن يعتبر الشارع الظن المقيد طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية بشرطه وشروطه ، ولكن لا يسوغ لأحد ان يطلب الحكم الشرعي بالظن الا بعد قيام الدليل القطعي على اعتبار هذا الظن ، وعندئذ يكون هذا الظن الخاص المعتبر خارجا موضوعا عن الأصل العام الذي حرم العمل بالظن.

وتجدر الاشارة إلى أن الاصوليين يعبرون عن الظن الخاص الذي دل الدليل على اعتباره ، ويسمونه بالدليل العلمي إشارة إلى أن العمل به يستند إلى العلم. وغير بعيد أن يكون مدرك هذه التسمية قوله تعالى : (ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) ـ 4 الاحقاف» نقول هذا مع علمنا بأن معنى «اثارة» بقية.

ظواهر الكتاب والسنة

وبناء على أن الاصل يقتضي المنع عن العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ـ نتساءل : هل خرج بالدليل عن هذا الأصل بعض الامارات التي من شأنها أن توجب الظن بالحكم دون العلم؟. الجواب خرجت ظواهر الكتاب والسنة ، والخبر الواحد. بل قيل بخروج غيرهما أيضا. وكلامنا الآن وفيما يأتي يدور حول الدليل على خروج ما خرج عن الاصل المذكور من الامارات والعلامات

غير بصرف النظر عن فتح باب العلم بالأحكام أو سده. ويأتي الحديث عن هذا السد ان شاء الله في فصل مستقل.

ونبدأ الحديث عما خرج بظواهر الكتاب والسنة ، ان كل آية أو رواية قطعية الدلالة كالآيات والروايات الناطقة بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات التي لا يختلف في تحديدها اثنان من المسلمين ـ فهي خارجة عما نحن بصدده ، لأنّا نتكلم عن الظن لا عن القطع ، وكل آية أو رواية ظنية فهي محل الكلام.

وليس من شك أن ظاهر الكلام بيان ودليل يوجب العمل به ، لا فرق في ذلك بين كلام الكتاب والسنة وغيرهما ، وسواء أحصل من هذا الظاهر الظن الفعلي الشخصي لمن علم به أم لم يحصل ما دام الكشف عن المدلول ذاتي لدلالة الظاهر من الكلام ، بل هو هي ، ومتى تحقق هذا الكشف يرتفع الحجاب ، وينقطع العذر ، وتتم الحجة على الجميع المقصود بالمشافهة وغير المقصود ، لأن عدم القصد لا يبطل دلالة الدليل ، ولا يسوغ لغير المقصود أن ينكرها ويقول : لا دلالة لهذا الكلام لأني غير مخاطب به.

وعلى هذا جرى العرف العام الذي يعبّر عنه علماؤنا ببناء العقلاء من كل دين ومذهب ، والشارع المقدس سيد أهل العرف والعقل يخاطب الناس في أحكامه ومرامه على المألوف والمعروف فيما بينهم ، ولا يختلف عاقلان في ان المعنى المدلول عليه بظاهر اللفظ ، أي لفظ ، هو المقصود والمراد للمتكلم ، وانه حجة له وعليه. قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : «الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به ، فاذا تكلمت به صرت في وثاقه».
وعلى هذا الأساس يرتكز القضاء والعديد من الأحكام الشرعية ، وترسم الحقوق والواجبات ، وبه وعليه تدور عجلة الخطابات والفهم والإفهام ، ولولاه ما انتظم شيء من الحياة الاجتماعية ، وبهذا يتبين معنا أنه لا حاجة إلى القول «بأن الشارع قرر هذا العرف أو هذا البناء ولم يردع عنه» ما دام الردع غير ممكن ، والتقرير تحصيل للحاصل. ان الشارع يقرر ويقلّم ويطعّم من المعروف عرفا ، ما في ذلك ريب ، ولكن حيث تدعو الحاجة إلى التقرير والتقليم والتطعيم.

وتبعا للسادة المؤلفين في الاصول نشير أن البحث في حجية الظواهر هو بحث في الكبرى لا في الصغرى أي في القاعدة الكلية من حيث هي بصرف النظر عن مصاديقها وأفرادها ، اما البحث في دلالة الأمر على الوجوب ، والنهي على

التحريم وما اشبه من مباحث الألفاظ ـ فهو بحث في الصغرى بعد التسليم بالكبرى تماما كالبحث في ان هذه الكلمة فاعل أو مفعول مع العلم والاتفاق بأن الأول مرفوع والثاني منصوب.

الاخباريون :

ذهبت فئة من الاخباريين إلى أن آي الذكر الحكيم لا تفسّر إلا بالنص من المعصوم ، وان المحكمات منها تماما كالمتشابهات من حيث الاتقاء والاحجام عن القول فيها خشية الوقوع في الحرام. وقال الشيخ الانصاري في الرسائل : «ان العمدة في منع الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب هي الاخبار المانعة عن التفسير». وأقوى هذه الأخبار قول الرسول الاعظم (ص) : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.

الجواب :
1 ـ ان هذا التهديد والوعيد محمول على التفسير بلا علم ، أو على تكييف الآيات وتحريفها حسب الأغراض والأهواء ، أو على الأخذ بظاهر الآية دون النظر إلى سائر الآيات كالناسخة والمخصصة والمقيدة مع العلم بأن القرآن ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، كما قال الامام (ع) ودون النظر إلى بديهة العقل وما صح من النقل عن سيد الكونين.

2 ـ ان في القرآن الكريم الكثير من النصوص المحكمة الداعية إلى تدبر القرآن وتعقله ، والاستنارة بهداه ، والانتفاع بعظاته ، والعمل بأحكامه ، ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ـ 2 يوسف» .. (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) ـ 24 محمد» وإذا كان القرآن ألغازا وطلاسم فكيف نتدبر آياته ونتعقلها؟ وهل تقوم الحجة على الخلق بالغيب المحجوب؟.
3 ـ ان القرآن معجزة الإسلام الخالدة ، وتنفرد معجزته عن كل المعجزات بالعموم والشمول ، وبأنها مصدر التشريع ومصدر الاخلاق ، وبأنها نهضة انسانية ، وثورة علمية تخرج الناس من الظلمات الى النور ، وتفتح أمام العلماء والباحثين آفاقا واسعة من الدراسة والتفكير والتأليف والتصنيف في شتى العلوم والفنون ،

فكيف يجتمع كل ذلك أو بعضه مع الزعم بأن القرآن مبهم غير مفهوم لأولى الالباب والعلوم؟ (لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ) ـ 67 المؤمنون».
قول اللغوي

اعتاد الناس منذ القديم أن يرجعوا الى قواميس اللغة اذا أشكلت عليهم كلمة غريبة عن افهامهم. وهذا خارج عن كتب الاصول وغرض الاصوليين سواء أحصل العلم من قول اللغوي ام لم يحصل ما دام معنى اللفظ لا يمد بسبب إلى عالم التشريع ، ولا يترتب عليه حكم شرعي ، وأيضا لا شك ولا خلاف في الاعتماد على العلم الناشئ من قول أهل اللغة حتى ولو ترتب عليه حكم أو أكثر من أحكام الدين والشريعة ، لأن العلم حجة بذاته لصاحبه وعليه مع صرف النظر عن كون باب العلم بالأحكام مفتوحا أو موصدا.

وبهذا يتبين معنا أن الشك هنا انما هو في أصل الوضع ومعنى اللفظ ابتداء وبلا واسطة ، وفي مراد المتكلم بالتبع والواسطة ، وأيضا يتضح لنا ان الظن الذي تحدثنا عنه في ظاهر اللفظ هو غير الظن الذي نتحدث عنه هنا ، ذاك ناشئ من الظاهر ، وهذا ناشئ من شهادة اللغوي بعد العلم بأن اللفظ لا ظهور له. وقال النائيني : أجل ، ولكن الظن بصدق اللغوي يوجب ظهور اللفظ في المعنى الذي كان مجهولا قبل شهادة اللغوي ، وعليه يكون حكم الظن الناشئ من قوله تماما كحكم الظن الناشئ من ظاهر اللفظ.

وفي سائر الأحوال فنحن مع العلماء والعقلاء الذين دأبوا تلقائيا ، واستمروا قديما وحديثا على الرجوع إلى قواميس اللغة لمعرفة ما أشكل عليهم من معاني الكلمات حين تدعو الحاجة سواء ما كان منها موضوعا لحكم ام لم يكن .. وان كان من طريق غير هذا فليدلّنا عليه من يجادل ويكابر اللهم إلّا أن يقول : الأحوط أن نحتاط؟.
الإجماع

تمهيد :

تقدم أن الأصل في الظن الردع والمنع عن العمل به في الأمور الشرعية إلا ما خرج بالدليل ، وأثبتنا بالدليل خروج الظن الشأني الناشئ من ظواهر الكتاب والسنّة. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن الإجماع المنقول خرج أيضا بالدليل عن هذا الأصل. ونتحدث هنا عن الإجماع بوجه عام ، وبالخصوص حول الإجماع المنقول.

تعريف الإجماع :

الإجماع في اللغة : العزم ، يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ، ومنه قوله تعالى : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) ـ 71 يونس». وفي الشرع اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر شرعي.

الإجماع بين السنة والشيعة :

هل الإجماع دليل قائم بنفسه تماما كالكتاب والسنة بحيث تكون مصادر الفقه أربعة :

الكتاب والسنة والإجماع وبديهة العقل ، أو أن الاجماع ليس بحجة منفردة ودليل مستقل ، وانما هو مجرد أداة تكشف عن وجود دليل متين وقويم كآية من كتاب الله أو رواية من سنة نبية تنطق بالحكم المجمع عليه ، وهي معلومة عند المجمعين

ومجهولة عندنا ، وعليه تكون أدلة الفقه في واقعها ثلاثة لا أربعة حيث يكون الإجماع أحد الرواة عن الكتاب والسنة ، وليس نظيرا ومثيلا لهما؟.
قال السّنة : ان الأدلة في واقعها أربعة لا ثلاثة ، لأن الإجماع على مستوى كتاب الله وسنة نبيه استقلالا وعصمة وحجة.

وقال الشيعة : الأدلة في واقعها ثلاثة لا أربعة ، والاجماع حاك وراو لحكم من أحكام الآيات والروايات من الكتاب والسنة ، وأنكروا أشد الانكار أن يكون الاجماع دليلا قائما بنفسه حتى قال الشيخ الانصاري في الرسائل : «الإجماع هو الأصل للسنة ، وهم الأصل له». وقال النائيني : «ليس الإجماع دليلا برأسه في مقابل الادلة الثلاثة : الكتاب والسنة والعقل».
وتسأل : ولكن فقهاء الشيعة قالوا : مصادر الفقه أربعة ، وعدوّا الإجماع منها الى جانب الكتاب والسنة وبديهة العقل؟.
وأجاب الشيخ الانصاري من سأل هذا السؤال بما معناه أن عدّ الإجماع مع الأدلة فيه ضرب من التسامح ، لأن الاجماع يكشف ـ مع توافر الشروط ـ عن وجود الدليل ، فسمي المجموع من الكاشف والمكشوف دليلا.

نتاج الفرق بين القولين

بناء على قول السنة يكون الاجماع معصوما عن الخطأ والخطأ مستحيلا في حقه ، ومن يتهم المجمعين بالاشتباه والغلط فهو تماما كمن يتهم بذلك قول الله ورسوله ، وعليه يكون البحث عن اشتباه الاجماع وأهله حراما محرما على الباحثين وأهل العقول من المسلمين ، وبهذا صرح بعض علماء السنة ، قال صاحب كشف الأسرار في ج 3 ص 251 : «الأصل في الاجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة». وقال الغزالي في كتاب المنخول ص 303 : «الاجماع حجة كالنص المتواتر». وغالى جماعة من السنة في قولهم : لا يشترط أن يستند المجمعون إلى دليل حيث يجوز أن يحصل لهم العلم الضروري ـ أي اللدني كما يقول

الصوفية ـ ويوفقهم الله تلقائيا لاختيار الصواب. (الجزء الثاني من فواتح وأصول الخضري).
وعلى مذهب الشيعة يجوز تخطئة الاجماع والمجمعين. جاء في كتاب القوانين للمحقق القمي : «يجوز الخطأ على كل واحد من المجمعين ، فهكذا المجموع».
والسر أن الاجماع عندهم ليس بأصل ودليل كما سبقت الإشارة ، وإنما هو راو والراوي لا يجوز الأخذ بقوله إلا بعد الوثوق بصدقه والأمن من خطئه ، بل ان فقهاء الشيعة يتسامحون مع خبر الواحد ـ يأتي الحديث عنه ـ ويكتفون منه بالظن بل يعملون به وإن لم يحصل الظن ، ويتشددون مع الاجماع حيث لا يعتبرونه شيئا إلا مع القطع واليقين بأنه يكشف عن الدليل السليم ، ومعنى هذا أن مجرد الاحتمال بخطإ الاجماع يسقطه عن الاعتبار بلا داعي إلى البحث والدرس حيث لا يقين مع الشك ، ولا شك مع اليقين.

وبعد ، فإن الشيخ الأنصاري ، وهو المحلل الخبير لقضايا الاصول ، قد حطّم الاجماع ، وما أبقى له من باقية ، وكفى شاهدا على ذلك قوله : «هو أصل السنة ، وهم أصل له».
أقسام الإجماع

الاجماع على أقسام ، منها :

1 ـ الاجماع المحصل ،

وهو الذي يحصّل الفقيه العلم به عن طريق الحس والتتبع لا عن طريق النقل والسماع. ونشير إلى أن الحصول على الاجماع من أصعب الصعب حتى قال أكثر من واحد : انه متعذر.

2 ـ الاجماع المنقول ،

وهو نقل الاجماع المحصل مرويا إلى الآخرين بلسان فقيه أو أكثر ، ويأتي الحديث عنه في الفقرة التالية.

3 ـ الاجماع السكوتي ،

وهو أن يفتي فقيه أو أكثر ، وتنتشر الفتوى بين فقهاء العصر ، ويمضي أمد للتأمل في الفتوى ومدركها دون أن ينكر منكر ويخالف فقيه. وليس هذا الاجماع بشيء عند الشيعة حيث لا ينسب لساكت قول ، وفي كشف الأسرار للأحناف ج 3 ص 228 «الاجماع السكوتي مقطوع به عند أكثر

أصحابنا» (1) وقال الغزالي الشافعي في المستصفى : «المختار انه ليس باجماع ولا حجة ولا هو دليل».
4 ـ الاجماع المركب ، وهو أن يقول فريق من الفقهاء بحرمة هذا الشيء ـ مثلا ـ وفريق آخر يقول بأنه مكروه. فمجموع القولين اجماع على عدم الوجوب أو الندب ، فإن قال قائل بأحد هذين أو بالاباحة الخاصة فقد خرج على الاجماع ، وأحدث قولا ثالثا ، ونفي هذا القول الثالث يكون بالاجماع البسيط ، ولكنه فرع عن المركب ، وقد يكون الاجماع بسيطا ومستقلا كما لو اتفقوا قولا واحدا وابتداء على ان هذا واجب ، أو اتفقوا على انه ليس بمباح بالمعنى الأخص أي متساوي الطرفين ثم اختلفوا : هل هو واجب أو مستحب؟.
5 ـ الاجماع القولي ، وهو الاتفاق على الفتوى ، والاجماع العملي ، وهو عمل المجتهدين بأمر شرعي فإن أفتوا فهو اجماع قولا وعملا وإلا فهو اجماع عملا لا قولا.

حول الاجماع المنقول

قلنا في تحديد الاجماع : انه اتفاق المجتهدين في عصر من العصور ، وان من حصّله بنفسه كان الاجماع بالنسبة اليه محصّلا ، فاذا نقله إلى الآخرين الذين لم يحصلوه كان الاجماع منقولا بالنسبة اليهم بخبر الواحد ، وعندئذ نتساءل :

هل يجب عليهم ان يعملوا بهذا الخبر ، ويرتبوا عليه كل آثار الاجماع بحيث يكون الاجماع المنقول في حكم الاجماع المحصل على الرغم من عدم العلم بوجوده؟.
الجواب :
قال فريق من الفقهاء : لا يجب العمل بالاجماع المنقول بخبر الواحد لسبب واضح وبسيط ، وهو أن خبر الواحد ليس بحجة في شيء من الأشياء من أصله وأساسه حتى ولو كان المخبر من أعلم العلماء وأتقى الأتقياء.

__________________

(1) وفي هذه الصفحة بالذات «ان الاجماع يثبت بهذا السكوت إذا كان في غير حالة التقية». وإذن فعلا م الإنكار والتشنيع على من أجاز التقية كفكرة.!
أما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا فيما بينهم ، فذهب جماعة منهم إلى ان الاجماع يثبت بخبر الواحد تماما كما يثبت قول المعصوم ما دام كل منهما نقلا بطريق غير علمي كما هو الفرض.

وقال آخرون : لا يثبت الاجماع بخبر الواحد ، وقياس نقله على النقل عن المعصوم ـ قياس مع وجود الفارق ، لأن الراوي ينقل عنه بعد السماع منه حسا ومباشرة ، أو عمن سمع منه كذلك ، فيشمله الدليل الذي دلّ على الأخذ بخبر الواحد ، لأن موضوعه النقل عن حسّ لا عن حدس ، أما الاجماع فإن الراوي ينقله عن حدس وتخمين ورأي واجتهاد ، وعليه يستحيل أن يكون موضوعا ومقصودا للدليل ، الأمر الباعث على العمل بخبر الواحد.

نحن والإجماع :

ونحن من القائلين بوجوب العمل بالخبر الواحد ، ولكن لا نفتح صدرنا للاجماع بشتى أقسامه وأنواعه مع احترامنا للمجمعين إلا إذا اتفق كافة العلماء من يوم الصحابة إلى يومنا ، وعندئذ يكون الأمر المجمع عليه ضرورة وبديهة دينية ، وتكون هي وحدها الحجة القائمة الدائمة ، وليس الإجماع. وبكلمة إذا لم يصل الاجماع الى حد الضرورة والبديهة فما هو بشيء ، وان بلغها ذهب مع خبر كان.

ودليلنا على هذا الموقف السلبي من الإجماع هو أدلة السنة على اعتباره ، ومنهج من اعتمده من الشيعة ، لأن شيئا من هذا أو تلك لا يقوم على أساس سليم ، ولا ينهض باثبات المدعى به ، فعمدة الأدلة وأهمها عند السنة حديث «لا تجتمع أمتي على خطأ» وفي رواية ثانية على ضلالة. ومع صرف النظر عن صحة الحديث فإن ظاهره يتناول كل مسلم من أمة محمد (ص) أو كل مجتهد مقبول الفتوى من كل عصر لا من عصر واحد لأن الجميع من أمة محمد بلا استثناء.

أما منهج الشيعة في الاجماع فهو حدس ، ولا شيء أدل على ذلك من أقوال علمائهم ، ومنها : الاجماع يكشف عن رضا المعصوم لأن أقوال المرءوسين تدل على قول الرئيس!. ومنها : المجمعون علماء اتقياء ، والتقوى تمنع من القول بلا علم ، واللازم الحتم لذلك أن نؤمن ونوقن بأن المجمعين ما أجمعوا إلا لوجود دليل

معتبر عندهم ، وهذا الدليل هو حجة علينا على الرغم من جهلنا به كما هو حجة عليهم لعلمهم به؟. ومنها قاعدة اللطف ، وتقريرها هنا ان اجماع العلماء لو كان خطأ لوجب على المعصوم أن يظهر لهم الحق بطريق أو بآخر كي يقرّبهم من الطاعة ، ويبعدهم عن المعصية ، لأن ذلك من أخص خصائصه وأهم مهماته! .. إلى أمثال هذه التصورات والخطرات التي تبتعد عن الحس والواقع بعد الأحلام عنه تماما كالاستحسان الذي ما أنزل الله به من سلطان.

تناقض واضطراب

وأخيرا نشير إلى بعض ما ذكره الشيخ الانصاري في الرسائل من أقوال الفقهاء في نقل الاجماع ، نشير إلى ذلك كمثال على الاضطراب والتناقض. وهذا هو : ان أكثر الفقهاء أو الكثير منهم ينقلون الإجماع في مسائل اشتهر فيها الخلاف ، وبعضهم يدعي الاجماع على فتوى ثم يرجع عنها ، وفوق ذلك ينقل بعض الفقهاء الاجماع على مسألة لم يتعرض لها أحد سواه!.
اما سر هذا التدافع فهو أن الفقيه كان يعتقد أن هذا الأصل ـ مثلا ـ محل وفاق بين الفقهاء ، ثم يستخرج منه فرعا من الفروع ويدعي الاجماع عليه لا لشيء إلا لأنه هو قد استخرج بنظره واجتهاده هذا الفرع أصالة عن نفسه ، ونيابة عن الفقهاء حيث ينبغي أن يفعلوا ذلك ، وكل ما ينبغي أن يكون فهو كائن بالفعل في رؤيته ومنطقه ومعالجته الاصول والقواعد!.
الشهرة

ألحق بعض الفقهاء الشهرة بالاجماع ، ومن أجل ذلك تكلم عنها الاصوليون في ذيل كلامهم عن الاجماع. وننظر نحن اليها في هذه الفقرة نظرة خاطفة لأنّا على شك من السابق فكيف باللاحق؟.
تعريف الشهرة

الشهرة لغة وعرفا ، وأيضا عند الفقهاء : الشيوع والظهور.

أقسام الشهرة

تنقسم الشهرة باعتبار الرواية والعمل والفتوى إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ الشهرة الروائية ، وهي أن تعرف الرواية وتشتهر بين الرواة والمؤلفين.

وفائدتها ـ كمبدإ عام ـ ترجيحها وتقديمها على أية رواية غير مشهورة تعترضها وتصطدم معها. ويأتي التفصيل في باب التعادل والتراجيح.

2 ـ الشهرة العملية ، وهي أن يشتهر بين الفقهاء العمل بالرواية واسناد الفتوى اليها. وقد اختلف الفقهاء : هل هذا العمل يقوي الرواية إذا كانت ضعيفة ، ويجبر من ضعفها ، أو انها تبقى على ما كانت عليه تماما كما لو أهملها المشهور؟. ولا بأس باحترام الرواية وان كانت ضعيفة السند بشرط أن يكون فيها جانب انساني ، ولا تصطدم مع شيء من أدلة الشرع. ولكن هذا في واقعه ليس عملا بالرواية الضعيفة ، بل بالأصل القائل : كل شيء جائز إلا أن يحلل حراما أو يحرم حلالا.

3 ـ الشهرة الفتوائية ، وهي أن تشتهر الفتوى بين الفقهاء مع الجهل بمدركها ودليلها. وهذه الشهرة هي المقصود الأول بالبحث والخلاف.

الأقوال

قيل : الشهرة الفتوائية حجة يجب العمل بموجبها ، لأن الظن المتولد منهما أقوى من الظن الناشئ من خبر الواحد ، وهذا الخبر حجة ، فتكون الشهرة حجة بطريق أولى. والجواب ان خبر الواحد حجة لقيام الدليل على اعتباره لا لوجود الظن المتولد منه ، ولا دليل على الشهرة الفتوائية ، وعدم الدليل دليل العدم.

وقال المحققون : لا يسوغ بحال الاعتماد على هذه الشهرة في الدين وأحكامه ، لأن مجرد الشك في اعتبارها شرعا هو كاف في الدلالة على انها ليست بسبيل إلى معرفة الحق والدين ، هذا إلى أن الدليل الرابع (أي الاجماع) محل الشك والريب ، فكيف بخامس؟ مضافا إلى القول المشهور : «رب مشهور لا أصل له».
ومن طريف ما قرأت ، وأنا أبحث وأتتبع الأقوال في الشهرة ـ هذا الكلام أو الإشكال : «ان المشهور عدم حجية الشهرة ، فالقول بحجية الشهرة مستلزم للقول بعدم حجية الشهرة ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل ببديهة العقل».
خبر الواحد

تعريف الخبر الواحد

الخبر منه متواتر ، ومنه واحد ، والتواتر في اللغة : تتابع أشياء واحدا بعد واحد ، والمتواتر في اصطلاح المتشرعة : خبر جماعة بلغوا من الكثرة والتباعد فيما بينهم حدا يمتنع معه عادة توافقهم على الكذب ، ومن شأن الخبر المتواتر ان يحصل منه العلم بالصدق أو ركون النفس واطمئنانها ـ على الأقل ـ وهو خارج عما نحن بصدده. والمراد هنا بخبر الواحد ما انحط عن الخبر المتواتر سواء أكان راويه واحدا أم أكثر ، ومن شأنه أن يفيد الظن وهو موضوع البحث في هذا الفصل بشرط الثقة بأمانة المخبر في خبره.

ولا وزن لقول القائلين بحجية كل الأخبار ووجوب العمل بها دون استثناء بزعم أنها بالكامل قطعية الصدور!. قال الشيخ الانصاري : نسب هذا القول إلى شرذمة من متأخري الاخباريين ، ولا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحفظ من وقوع آخرين في هذا الوهم والخطأ .. ثم عرض آراء تلك الشرذمة الواهمة وفندها في العديد من الصفحات. اما نحن فيصدنا عن ذكرها عدم الجدوى منها كما قال الانصاري ولم نشر اليها في محل الخلاف ونقل الاقوال حرصا على الوقت ، وخوفا من ملل الطالب والقارئ.

محل الخلاف

كل خبر من أخبار الآحاد علمنا بصدقه أو كذبه فهو خارج عن محل البحث ،

وينحصر كلامنا بأخبار الآحاد غير العلمية. وجهة الخلاف ـ ان كان خلاف له وزن ـ أن قول الشارع او فعله او تقريره : هل يثبت بخبر الآحاد الثقات ، أو لا يثبت إلا بالخبر المتواتر ، أو الواحد شريطة ان تصحبه وتعززه قرينة تفيد العلم واليقين؟. وهذا الخلاف في واقعه يرجع إلى الخلاف في وجود الدليل السمعي أو اللبّي على ان خبر الواحد حجة في أمور الدين وشرعه مع قصور هذا الخبر عن افادة العلم ، أو لا أثر لهذا الدليل؟.
من علم الأصول

لا شك في أن البحث حول خبر الواحد كما حررناه هو بحث أصولي محض حيث يناط به ويستخرج منه العديد من الأحكام الشرعية. فإذا ثبت أن خبر الواحد حجة ساغ لنا أن نقول ـ على سبيل المثال ـ هذا الشيء أخبر الثقة بأنه حرام ، وكل ما حرمه خبر الثقة فهو حرام محرم شرعا لأنه حجة لازمة ، فهذا الشيء حرام شرعا.

أدلة النافين

قال بعض الناس : لا يسوغ العمل بخبر الواحد لأنه لا يوجب العلم ، والله سبحانه يقول : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ـ 36 الإسراء». وغير ذلك كثير من الآيات والروايات الناهية عن الظن وأتباعه.

الجواب :
1 ـ إن المراد بالظن المنهي عنه الظن في العقيدة وأصول الدين. وكلامنا في الفروع لا في الاصول.

2 ـ نحن أيضا نقول : ان العمل بالظن من غير دليل حرام محرم ، وسبق منا الحديث مفصلا ومطولا أن الأصل يقتضي المنع والردع عن العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل القطعي. ولدينا أكثر من دليل قطعي على أن خبر الواحد الموثق قد خرج عن هذا الأصل ، وسنعرض الأدلة بعد قليل. وعليه يكون العمل بالظن الذي قام الدليل على اعتباره عملا بالقطع في حقيقة الأمر والواقع ، وليس عملا بالظن ، كما يظن.

وأيضا استدل المانعون النافون بدليل العقل ، وسبقت الإشارة إلى دليلهم الواهي وما فيه في أول فصل الظن ، فقرة : طريق الأمن والأمان. وأيضا استدلوا بدعوى الاجماع ، وأجابهم من أجاب بالقول المكرور : الاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول. ونعطف على هذا الجواب أن القائلين بخبر الواحد أيضا استدلوا بالاجماع. (انظر ما قلناه في فصل الاجماع ، فقرة : تناقض واضطراب).
أدلة الموجبين

أما القول بحجية خبر الواحد غير الضعيف فهو المشهور ، «بل كاد يكون إجماعا» على حد ما قال بعض الأقطاب ، وليس قوله ببعيد. ولا شيء أدل على وجوب العمل بخبر الواحد من سنّة الرسول وأهل بيته ، وسيرة الصحابة والعلماء المراجع في بعث الآحاد إلى الأمصار والبلاد للتبليغ والهداية ، ولو لا ذلك لما قام للدين عمود ، ولا اخضرّ للايمان عود. ولو قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجة مع أنه يشمل ويعم فتوى المجتهدين ـ لحرم على الجاهل أن يرجع الى العالم ، وكان الاجتهاد فرضا على العين لا على الكفاية!. ومع هذه البديهة الناصعة فقد استدل الموجبون بالأدلة الأربعة التي نعرضها بايجاز فيما يلي.

من الكتاب

الدليل الأول آيات من كتاب الله. ونكتفي منها بآية النبأ التي تقول : (... إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ـ 6 الحجرات». ووجه الاستدلال بها من وجهين :

الوجه الأول الأخذ بمفهوم الشرط حيث أناط منطوق الآية وجوب التحفظ والتثبت بمجيء النبأ من فاسق ، وعليه يكون الشرط الأساسي للعمل بخبر الفاسق هو البحث أولا عن صدقه وكذبه ، فإن تبين الصدق ساغ الاعتماد على خبره والحكم به وإلا وجب الإمساك والإجحام ، ومعنى هذا بمفهوم الكلام أن أي خبر من غير الفاسق فهو غير مشروط بالتحفظ والتبين ، بل يترك أمره وحكمه إلى سامعه إن شاء بحث وسأل عن صدق المخبر غير الفاسق ، وان شاء عمل بالخبر بلا بحث

وسؤال. وعليه يسوغ لنا أن نعتمد على خبر الواحد ان كان الراوي من غير أهل الذنوب والعيوب.

وقد انهالت الطعون والنقوض على الاستدلال بهذه الآية من كل حدب وصوب. قال الشيخ الانصاري : «أورد على الآية ايرادات ربما تبلغ الى نيف وعشرين»!. وفي سائر الأحوال نذكر من هذه الايرادات واحدا فقط لأن فيه الكفاية وزيادة.

ويتلخص هذا الواحد بأن الركن الأول لوجود المفهوم هو أن يكون الموضوع في المنطوق مع كل ما يتصل به موجودا في المفهوم ما عدا الحكم فإنه في المفهوم ضد الحكم في المنطوق ، مثل : إن أتاك زيد فأكرمه. فإن المفهوم لهذا الكلام هو إن لم يأتك زيد فلا تكرمه ـ وليس إن أتاك أو لم يأتك عمرو ـ فقد توارد الايجاب في منطوق هذا الكلام والسلب في مفهومه على موضوع واحد ، وهو زيد.

والموضوع في منطوق الآية الفاسق فيجب ان يكون هو دون غيره الموضوع في المفهوم أيضا بحيث يكون المفهوم هكذا : وان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا يجب التبين لا إن جاءكم عادل فلا يجب التبين ، لأن العادل غريب عن المنطوق فكيف يكون موضوعا للمفهوم؟.
وسبقت الإشارة مرات إلى أن محل البحث خبر الثقة الأمين دون الفاسق.

هذا ، إلى أنه لا مفهوم لهذه الآية من الأساس حتى بلفظ إن لم يجئكم فاسق الخ .. لأنه مع عدم النبأ لا يبقى موضوع للتثبت من صدق النبأ والمنبئ ، فكيف نسلب المحمول عن موضوع لا عين له ولا أثر؟ وهل يصح قول من يقول لك : لا تتصرف بالمعدوم ، وإياك ان تجالس غير الموجود؟ وعليه يكون الشرط في هذه الآية لمجرد بيان الموضوع وكفى تماما كقوله تعالى : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) ـ 86 النساء». ولو قال قائل : تدل هذه الآية بمفهومها على أن من ترك التحية لا يجب علينا أن نردها له ـ لاتهمناه بالعته والبله.

الوجه الثاني للاستدلال بالآية الأخذ بمفهوم الوصف ، وبيانه أن منطوق الآية ربط بين وجوب التبين وبين مجيء الفاسق بالخبر ، وهذا القيد والربط يشعر بأن الفسق هو العلة المناسبة لوجوب التبين ، وليس خبر الواحد ، ولو كان الخبر علة للحكم لوجب التعليل به لا بالفسق ، لأن الخبر ذات والفسق عرض ، ولا يسوغ التعليل بالعرض ما دام التعليل بالذات ممكنا ، وهل يسوغ لقائل أن يقول : الأخرس لا يحسن الحديث باللغة الانكليزية لأنه لم يدرسها؟.
ونقض المشتغلون (بأن قلت قلت) نقضوا هذا الاستدلال بأن الوصف لا مفهوم له من الأساس ، وبالخصوص إذا لم يعتمد الوصف على الموصوف كما جاء في الآية ، فإن الوصف فيها تمام الموضوع وليس قيدا له ، ولو قال : إن جاءكم مخبر أو رجل فاسق لكان للقول بالمفهوم وجه ، حيث يكون الوصف قيدا للموضوع لا نفس الموضوع.

وبعد ، فلا أدري لما ذا ركز بعض علماء الأصول كل اهتمامهم على هذه الآية وأوردوا عليها نيفا وعشرين اشكالا مع أن في كتاب الله العديد من الآيات التي لا يتطرق اليها الاحتمال المعاكس ، ومنها على سبيل المثال : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) ـ 187 آل عمران». ولو لم يكن العمل بالخبر واجبا لما وجب البيان وحرم الكتمان. ومنها : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ـ 43 النحل». ولو لم يكن القبول واجبا لم يجب السؤال.

من السنة

من تتبع سيرة الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار (ص) يقطع ويوقن بانهم كانوا يعتمدون على خبر الواحد في تبليغ الأحكام والارشاد إلى شريعة الإسلام ، فقد بعث النبي لهذه الغاية الآحاد إلى أقصى الأقطار ، وتواتر عن آله الأمر بالرجوع إلى الثقات ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بوسائل العاملي ورسائل الانصاري. وتجدر الإشارة إلى أن أخبار الآحاد إذا تكاثرت واتفقت معنى ومضمونا تكاتفت وتعاضدت وصارت متواترة تفيد علم اليقين.

تقرير الاجماع

قال الأنصاري في رسائله : اما الاجماع على حجية خبر الواحد فطريق تحصيله أحد أمرين : الأول تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين : المفيد والطوسي ، فيحصل من ذلك القطع .. والثاني تتبّع الاجماعات المنقولة. ثم عرض الكثير من قول العلماء القصير والطويل والأوسط وانتهى إلى القول :

«الإنصاف انه لم يحصل في مسألة يدّعى فيها الاجماع والشهرة العظيمة والامارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة ، فالشاكّ في تحقق الاجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الاجماع في مسألة من المسائل الفقهية .. ولكن الانصاف ان المتيقن من هذا كله الاطمئنان لا مطلق الظن».
وفي رأينا أن حصول الاطمئنان ليس شرطا للعمل بخبر الواحد لأن حكم الاطمئنان حكم العلم ، وانه يجب العمل بهذا الخبر حتى ولو لم يحصل الظن منه فضلا عن الاطمئنان ، وانما الشرط الأساسي هو امانة المخبر وتورعه عن الكذب ، وهذا وحده هو شرط كتاب الله وسنة نبيه وآله والتابعين لهم بإحسان ، وغير بعيد أن يكون مراد الشيخ بالاطمئنان هنا مجرد التثبت والتأكد من أمانة الراوي وصدقه.

العقلاء وخبر الواحد :

الغريب يسأل : أين الطريق؟ ويسلكه تلقائيا بمجرد الاشارة اليه أيا كان المشير ، والطبيب يخبر عن الداء ويصف الدواء ، والمهندس يرسم الخطوط أو ينصح باخلاء المسكن ، والفقيه يفتي الجاهل بالحلال والحرام ، والمحامي يشير على صاحب العلاقة .. والكل يسمعون ويعملون ، ولا أحد يشاكس ويعاكس في شيء من ذلك ، ولا فيما هو أخطر شأنا وأعظم.

وأيضا كل العقلاء يقبلون الرسالات الشفهية ويجيبون عليها بلا تحفظ ، وكل المعاملات والصناعات والمهن والتجارة أو جلّها ترتكز على خبر الآحاد ، وكان المسلمون يتزوجون أيام زمان الحجاب ، ويربطون حياتهم ومصيرهم بخبر الواحد ،

بل والواحدة أيضا .. حتى رجال المباحث ومكاتب الاستخبارات وأجهزة التجسس يركنون ويعملون بخبر الواحد ، وعلى أساسه تقيّم الدول سياستها حربا وسلما واقتصادا وعلما .. الى ما لا يحصيه إلا عقل الكتروني ، ولو لا الاعتماد على خبر الواحد لاختل نظام الحياة الاجتماعية بشتى أبعادها.

ولا أحسب عاقلا يجرؤ على القول بأن كل ذلك مصدره الدلائل والقرائن القطعية التي رافقت خبر الواحد لأنه خلاف الحس والوجدان. وقال المحققون من العلماء : ان خبر الواحد الموثوق حجة ودليل ، لسيرة العرف والعقلاء ، وان هذه السيرة شرعة متبعة إذا أقرها الشارع صراحة أو ضمنا بالسكوت عنها ، وكل الأخبار المتواترة والمتعاضدة على جواز العمل بخبر الواحد هي امضاء وتقرير من الشارع لسيرة العقلاء ، ولو انه ردع عنها لم تكن حجة ، أما نحن فنقول : يستحيل أن يردع الشارع عن سيرة العقلاء فيما يعود إلى العمل بخبر الثقة لأنها الركن الركين لنظام الحياة والتفقه بالدين ، ومن ينسب مثل هذا الى الشرع والشارع فهو مشتبه.

والخلاصة

والخلاصة انه يجب العمل بكتاب الله وسنة نبيه المتواترة بالقطع وضرورة الدين ، وأيضا ثبت بالقطع المنع عن العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ، وقد خرج بالدليل القاطع الظن الشأني النوعي الناشئ من ظواهر الكتاب والسنة ، وقول اللغوي إذا لم يصطدم مع الشرع والعرف ، والشهرة الروائية في باب الترجيح ، وخبر الواحد بشرط الوثاقة والأمانة. ولا خصوصية أو أية ميزة للكتب الأربعة (1) علي غيرها من حيث الالتزام بالأصل القائل : لا يجوز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ، أجل ان أكثر الأخبار التي دل الدليل على خروجها عن هذا الأصل ـ تحتوي عليها الكتب الأربعة.

__________________

(1) وهي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ، ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، والتهذيب ، والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي. واذا قال فقهاء الشيعة : المحمدون الثلاثة ، فالمراد بهم هؤلاء الأقطاب. اللهم صل على محمد وآل محمد.

أما قول الشيخ الانصاري : «اعلم أن وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الاعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب» أما هذا القول فلا يتنافى اطلاقا مع الأصل المذكور ، لان مراد الشيخ بالكتب المعروفة نفس السنة ، وإنما خص الكتب المعروفة بالذكر لانها السجل الحافظ لأخبار النبي وآله (ص) وأن أي خبر شذ عنها فهو متروك ، وقوله «في هذه الاعصار» يومئ إلى ذلك لأن عصر السلف دوّن كل شارد ووارد حتى الغريب والنادر.

شبهة العمل بالظن وأدلتها

بين إفراط وتفريط

ادعى قلة من العلماء أنهم يملكون الأدلة على أن الظن حجة بوجه العموم في مقابل من قال : لا شيء بحجة وراء العلم واليقين ، وقد أفرط أولئك كما فرط هؤلاء ، والطريق الوسطى أن الأصل في الظن المنع عن العمل به الا ما خرج بدليل القطع. وسبق الحديث مفصلا عن هذا الأصل وما خرج عنه بالدليل. والآن نذكر أدلة الواثقين بالظن أو الأدلة على شبهة العمل بكل ظن ، وهي أربعة نلخصها كالآتي :

الضرر المزعوم

1 ـ إنّ ظن المجتهد بوجوب شيء يستدعي الظن بالعقاب على تركه ، وظنه بحرمة شيء يستلزم الظن بالعقاب على فعله ، والضرر المظنون يجب دفعه بحكم العقل ، فيجب العمل بالظن دفعا للضرر ، لأن المقدمات تدل على النتيجة.

الجواب :
أولا ان هذا القياس واضح البطلان لعدم الملازمة بين الحكم الواقعي من حيث هو وبين استحقاق العقاب ، وإلّا كان الجاهل القاصر مستحقا للعقاب ، ولا قائل بذلك ، حيث اتفق الجميع على أن الحكم الواقعي لا أثر له إلّا إذا بلغ مرتبة التنجيز ، والشرط الأساسي في بلوغ الحكم هذه المرتبة هو العلم به أو

ما يقوم مقامه. قال سبحانه : («وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) ـ 115 التوبة». وقال الإمام الصادق (ع) في تفسير هذه الآية : «حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه .. ان الله احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم». ومحل الكلام الجاهل العاجز عن المعرفة ، فكيف يستحق العقاب؟ وبالتالي فلا سبيل إلى دعوى الملازمة بين الظن بالوجوب والحرمة وبين استحقاق العقاب.

ثانيا لو سلمنا ـ جدلا ـ بهذا القياس فانه أخص من الدعوى لأنها تعم وتشمل كل مظنون حتى المكروه والمندوب مع العلم بأنه لا عقاب على فعل الأول ولا على ترك الثاني.

الراجح والمرجوح
2 ـ لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، والراجح هنا الظن لقربه من العلم ، وقبيح في نظر العقل ترك الظن الى الشك والوهم.

الجواب :
أبدا لا ملازمة بين ترك العمل بالظن وترجيح المرجوح ، لأن المجتهد غير ملزم ولا مضطر إلى العمل إما بالظن واما بالشك والوهم ، بل يجوز له ترك العمل بهما معا لسبب واضح وبسيط وهو عدم الدليل على الإلزام والاضطرار.

الحرج المزعوم

3 ـ العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات ، وان منها ما هو مظنون ، وآخر مشكوك ، وثالث موهوم. والاحتياط بإتيانها جميعا عسر وحرج ، ويرتفع هذا الحرج بترك المشكوك والموهوم ، وعندئذ يتعين الامتثال بالظن دون الشك والوهم.

وأجاب الشيخ الانصاري أولا بأن هذا الدليل يرجع الى الدليل الرابع ، ويأتي الكلام عنه.

ثانيا إذا كان القصد دفع الحرج وكفى فإنه يرتفع بترك الموهوم فقط ، فلما ذا يترك المشكوك أيضا مع انه أحد أطراف العلم الإجمالي ، بل يجب فعل المظنون والمشكوك معا ، وليس فعل المظنون فقط ، لأن الضرورة تقدّر بقدرها.

مقدمات الانسداد

4 ـ مقدمات انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وهي أربعة (1) ان باب العلم بمعظم المسائل الفقهية مسدود ولا يفتح إلا لأهل العصمة ، فأين هم الآن؟ اللهم إلا ما ثبت بضرورة الدين وهو أقل من القليل (2) نحن مسئولون عن الأحكام الشرعية ، ولا بد من الخروج عن عهدتها بأي طريق ممكن (3) الاحتياط في كل الأحكام عسر وحرج ، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وإعمال أصل البراءة في كل حكم مجهول محق للدين ومروق منه (4) وإذا تعذر العلم والأصل والاحتياط فما عسى أن يبقى من شيء غير الظن ، ولو أهملناه لكانت الشريعة اسما بلا مسمى.

والأصل الأساسي في هذه المقدمات المقدمة الأولى القائلة بانسداد باب العلم ، ولذا سمي هذا الدليل بالانسداد ، أما سائر المقدمات فهي صحيحة في نفسها ، وأي عاقل يشك في المسئولية عن التكاليف ووجوب الخروج عن عهدتها ، أو يشك في نفي الحرج ، أو في أن أصل البراءة لا يجري في كل الأحكام أو جلها؟
ولكن لا صلة اطلاقا لشيء من ذلك بالظن إلا على القول بانسداد باب العلم ، فإذا ثبت أنه مفتوح على مصراعيه يكون الحديث عن المقدمات الثلاث بعيدا عما نحن بصدده إذ لا بقاء لفرع بعد ذهاب أصله.

ومن أجل هذا نقصر الحديث على المقدمة الاولى ، ونلخص ما قاله الأقطاب حولها ، بأن الشارع بعد أن أمر ونهى أرشد إلى طرق المعرفة بأمره ونهيه كأخبار الآحاد الموثوقين ، بالإضافة إلى الأخبار المتواترة وظواهر الكتاب والسنة ، وهي كافية وافية بتوفير العلم بمعظم الأحكام الشرعية ، أو ما يقوم مقام العلم ، وعندئذ ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بأكثر الأحكام ، وتجري الأصول والقواعد في البقية الباقية بلا محذور ولازم باطل وفاسد.

هذه وقفة قصيرة مع انسداد باب العلم بالأحكام ، وتلخيص خاطف وسريع

قصدنا منه أن يكون الطالب على شيء من العلم به ، لأن أكثر الطلاب أو الكثير منهم يتجاوزونه في الدراسة ، لأنه مجرد فرض لا تدعو اليه الحاجة إلا على أساس العلم بالتراث ، أو العلم بالشيء خير من الجهل به. وبعد أن أبطل الأنصاري والخراساني والنائيني انسداد باب العلم ـ عادوا وافترضوا صحته وتحدثوا عن ثمره على تقدير وجوده ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ وفيما يلي نشير إلى بعض ما قالوه حول ثمره ونتاجه ، على عقمه!.
الحكم وطريقه

ليس من شك أن الظن بالحكم حجة كافية ـ على القول بالانسداد ـ فهل الظن بالطريق إلى الحكم أيضا يكون حجة حتى ولو لم يحصل منه الظن بنفس الحكم ـ مثلا ـ إذا ظن الفقيه بأن خبر مجهول الحال حجة شرعية يجب العمل به ، وأخبره هذا المجهول بوجوب شيء نقلا عن الشارع ، ولكن الفقيه لم يحصل له الظن بالوجوب ، إذا كان ذلك فهل يجوز للفقيه أن يفتي بالوجوب لمجرد أنه ظن بحجية خبر المجهول؟.
الجواب :
أجل ، ان الظن بطريق الحكم حجة تماما كالظن بنفس الحكم ، لأنه نائب عن العلم وخليفة له ـ على القول بالانسداد ـ ، والعلم حجة لازمة سواء أوقع على الحكم نفسه أم على طريقه ودليله ، وإن لم يحصل العلم بالحكم ، كما هو الشأن في خبر الواحد العادل ، فإنّا نقطع بوجوب العمل به حتى مع الشك في مؤداه ، وحتى مع امكان تحصيل العلم بالواقع ، بناء على انفتاح باب العلم. وبكلمة : إذا قلنا بأن ظن المجتهد حجة فعلينا أن لا نفرق في حجيته ووجوب اتباعه بين المسائل الفقهية والمسائل الأصولية.

الكشف والحكومة

بعد البناء على أن مقدمات الانسداد تبرر العمل بالظن وتوجبه ـ نتساءل : هل وجوب العمل بالظن ، وهذي هي الحال ، من باب الكشف أو الحكومة؟
ومعنى الكشف هنا أن العقل يستخلص ويكتشف من مقدمات الانسداد أن الشارع هو الذي جعل واعتبر الظن طريقا لطاعته وامتثال أمره دون أن يحكم العقل بشيء سلبا ولا ايجابا ، لأنه أداة كاشفة لا سلطة حاكمة.

ومعنى الحكومة أن العقل يحكم هنا بأن الشارع يقبح في حقه أن يطلب من المكلّف الطاعة بغير الظن بعد أن انسد في وجهه باب العلم. وأيضا يحكم العقل مستقلا بأن المكلف لا يسوغ له أن يترك الامتثال بالظن إلى الامتثال بالشك أو الوهم ما دام الظن ميسورا أو ممكنا.

ونحن مع صاحب الكفاية في قوله بالحكومة دون الكشف ، لأن مقدمات الانسداد بمجموعها تدور حول الطاعة والخروج عن عهدة التكليف ، وتفرض أن المكلف عاجز عن الامتثال العلمي ، وأن الاحتياط ليس بواجب ، وان الرجوع إلى أصل البراءة ليس بجائز ، وان الظن هو المتعين ، وان العقاب على العمل به قبيح بحكم العقل ، وأقبح منه أن يمتثل المكلف بالشك والوهم مع قدرته على الامتثال بالظن ، وكل ذلك يعود إلى الطاعة ، وكل ما يعود إلى الطاعة فهو من وظيفة العقل دون الشرع ، وإن أمر الشرع بالطاعة فأمره ارشاد إلى حكم العقل ، وليس انشاء وتأسيسا.

القياس بين الشرع والعقل

وتسأل : من المقرر أن القواعد والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ، وعليه فلو كان العقل مستقلا في الحكم بحجية الظن ـ كما ادعيت بناء على الانسداد ـ لما ساغ للشارع أن ينهى عن شيء من الظن أيا كان السبب الموجب له مع العلم بأن الشارع نهى عن القياس ، وأنكر أشد الإنكار على العاملين به حتى ولو حصل منه ألف ظن وظن ، فكيف نقض الشرع ما أبرم العقل وحرم ما أوجب؟ وكل الراسخين في علوم الإسلام قد أوجبوا تقديم ما يشير به العقل إذا تعارض مع ظاهر الشرع ، ومعنى هذا وجوب العمل بالقياس حتى ولو نهى عنه الشرع؟.
الجواب :
إن العقل هنا لا يحكم بحجية الظن مطلقا ومن غير قيد ، وإنما يحكم بحجية

الظن الذي لم ينه عنه الشارع ، فإذا ثبت هذا النهي بالقطع واليقين يخرج الظن المنهي عنه عن حكم العقل منذ البداية. ومعنى هذا أن القياس خارج موضوعا عن حكم العقل ، وأن الشرع والعقل متفقان في الحكم بخروج القياس والخبر الضعيف وكل ما دل الدليل القطعي على خروجه وعدم اعتباره.

قياس ابليس

وبمناسبة ما تقدم نشير إلى أن حديث القياس كثير وطويل (1) ونكتفي بالايماء إلى الأصل والأساس الذي بني عليه اختلاف السنة والشيعة في القياس .. أبدا لا خلاف بين المسلمين على وجوب الحكم بما أنزل الله ، وأنه لا حرام إلا ما حرم ، ولا حلال إلا ما أحل ، وانما الخلاف بين السنة والشيعة ـ حول القياس ـ في أنه هل يسوغ لأحد أن ينسب إلى دين الله وشريعته أحكاما رآها هو بظنه ، واكتشف عللها برأيه؟.
قال الشيعة : كلّا وألف كلا ، فإن دين الله لا يصاب بالآراء والظنون وإلا لكان الناس في غنى عن ارسال الرسل وانزال الكتب. وأيضا ان الله لم يكل تشريع دينه وأحكامه إلى ملك مقرب أو نبي مرسل ، فكيف يكله إلى ظن فقيه أو رأي مجتهد؟. بالاضافة إلى العديد من الآيات والروايات الآمرة بالرد إلى الله ورسوله ، الناهية عن القول على الله بالظن والرأي.

وقد دحض سبحانه رأي ابليس وظنه في قياسه الذي احتج به و (قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) ـ الاعراف 12» بل دحض سبحانه كل ظن لابليس إلا ظنا واحدا صدقه فيه ، وهو (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) ـ 83 ص».
وليس من شك أن من عمل بقياس ابليس فهو من المستشهدين بين يديه ، اما التصديق من الله تعالى بهذا القسم فتشهد له الآية 20 من سبأ : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ).
__________________

(1) من أراد التطويل والتفصيل فعليه بالسفر القيم للسيد التقي الحكيم : «الأصول العامة للفقه المقارن» فلقد أعطى القياس من صفحاته 55 صفحة دون أن يأخذ المؤلف من القياس حرفا واحدا.

وقال السنة : إذا لم نجد نصا على حادثة نحكم عليها بحكم حادثة ثانية نطق النص بحكمها ، اما الملازمة بين حكم المسكوت عنه وحكم المنطوق به ـ فيناط أمرها وتحديدها إلى نظر المجتهد ورأيه ، لأن المجتهد ـ في مذهب السنة ـ كما يسوغ له أن يستخرج الأحكام من النصوص أيضا يسوغ له أن يستنبط علل الأحكام بظنه واجتهاده دون أن يعتمد على نص ودليل من الشرع ، ثم يعطي حكم المنصوص عليه للمسكوت عنه لا لشيء إلا لأن الاثنين يشتركان في العلة التي استنبطها المجتهد بحدسه وتصوره.

ـ مثلا ـ نص الشرع على أن الخال وابن الأخت يتوارثان ، وسكت عن حكم النفقة وانها هل تجب للمعسر على الموسر منهما أم لا تجب؟ فيحكم الفقيه القياسي على الموسر بالانفاق لأن ما هو علة للتوارث يجب ـ في رأي القياسي ـ أن يكون أيضا علة للانفاق.

ويدحض هذا النوع من الاجتهاد :

أولا انه غير مفيد للقطع واليقين لجواز أن يكون الحكم ثابتا لذات الموضوع وخصوصه لا لعمومه ، أو لعلة خارجة عنه ، وقد غابت عن حدس المجتهد القياسي وفهمه.

ثانيا ان علل الأحكام الإلهية لا يعرف كنهها إلا الذي شرعها ، وإذا جاز لعالم ضليع أن يبين الحكمة من تشريع حكم من أحكام الله ـ فلا يسوغ له أن يتخذ من هذه الحكمة المستنبطة مبدأ عاما للتفريع والتطبيق.

ثالثا ليس من الضروري أن تشترك الأشباه والنظائر في علة الحكم ، فإن مبنى شريعة الإسلام على جمع المتفرقات ، وتفريق المجتمعات ، فمن الأول الجمع بين النوم والغائط في موجبات الوضوء ، ومن الثاني قطع يد السارق دون الغاصب ، وهو أشد جرما.

رابعا يجوز أن تكون العلة التي استنبطها المجتهد هي في واقعها حكمة لا يجب اطرادها ، أو جزء علة لا يلزم من وجودها الوجود وان لزم من عدمها العدم ، إلى غير ذلك كثير.

وان شئت أن تعرف ما قاله أهل البيت (ع) في القياس فانظر أول باب القضاء في وسائل الشيعة للحر العاملي.

وفي الختام نشير إلى أن القياس عند السنة ليس مجرد قاعدة أو أصل كالاستصحاب ، بل هو من أصول الأدلة كالكتاب والسنة ، ومن هنا عدوّه معهما في أدلة الفقه وقالوا : هي أربعة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقال صاحب كشف الأسرار الحنفي : «القياس مدرك في أحكام الشرع ودليل يوقف به على الحكم». وقال الغزالي الشافعي في كتاب المنخول : «القياس أمارة الحكم شرعا». وقال ابن القيم الجوزية الحنبلي في اعلام الموقعين ج 1 ص 133 : القياس الصحيح هو الميزان الذي عناه الله بقوله : («لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) ـ 25 الحديد».
وفي كتاب «مالك» للشيخ أبو زهرة فصل الاصول التي عليها مالك هي أربعة : الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والقياس.

وبعد ، فإن المذاهب الأربعة بالكامل ترى القياس أصلا من اصول الأدلة تماما كالنص ، قال ابن القيم في أعلام الموقعين ج 1 الفصل الرابع : «ليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة». والفرق في مدى الاعتماد عليه سعة وضيقا ، اطلاقا وتقييدا.

مباحث الشك

حول الشك في الحكم

قلنا في أول باب القطع : إن وظيفة المكلف تختلف تبعا لعلمه بالحكم وظنه به وشكه فيه. وسبق الحديث عن حكم القطع والظن ، وآن الأوان للحديث عن الشك.

الشك والمشكوك

والمراد بالشك هنا ما يعم الظن الذي لا حجة له ولا دليل عليه ، والمراد بالمشكوك ما يشمل التكليف والمكلف به ، والشك في التكليف يسمى شبهة حكمية ، وفي المكلف به شبهة موضوعية ، والفرق بين الشبهتين أولا أن متعلق التكليف المشكوك في الاولى فعل كلي كشرب التتن ، ومتعلقه في الثانية فعل خاص وجزئي كشرب هذا السائل الموجود في إناء معين. وثانيا ان مصدر الشك في الاولى اليأس من معرفة الدليل على الحكم ، وفي الثانية اشتباه الفرد المطلوب بأمثاله ونظائره مع العلم بالحكم ودليله كالشك في أن هذا خل أو خمر بعد العلم بأن ذاك حلال وهذا حرام.

بين الحكم الظاهري والواقعي

الحكم الواقعي هو المجعول بالجعل الأولي في أصل الشريعة وبدايتها بلا قيد أو شرط ، ولذا يعم ويشمل العالم والجاهل والقادر والعاجز ، والفرق أن هذا الحكم

الواقعي لا يصل ويبلغ مرحلة البعث والتنجيز في حق ذوي الأعذار ، ويصل اليها بالنسبة إلى من لا عذر له كالعالم القادر.

اما الحكم الظاهري فإنه مجعول للفعل من حيث الجهل بحكمه الواقعي وعدم العلم به ، ولا بد من التنبيه إلى ان مؤدى الأدلة الظنية المعتبرة شرعا ليس حكما واقعيا ولا ظاهريا ، لأنها مجرد طريق إلى الواقع وكفى ، فإن صادفته تنجز وإلا فهي عذر فقط. وسبق الحديث عن ذلك في فصل الظن ، فقرة : طريق الأمن والأمان. أما الشك في مورد الدليل الظني المعتبر فهو في حكم العدم شرعا وتعبدا. وفيما يلي التفصيل.

بين الأصل والدليل

الدليل ما يستدل به على الشيء لأنه يكشف عنه ، والكشف منه تام ، وهو ما من شأنه أن يوجب العلم بالمدلول ، ومنه ناقص وهو ما من شأنه أن يوجب الظن دون العلم. فإن قام الدليل الشرعي القطعي على الأخذ به والاعتماد عليه في المسائل الشرعية كالظن الناشئ من خبر الواحد ـ مثلا ـ كان هذا الدليل متمما للكشف الظني ولاغيا للشك من حيث الأثر تعبدا.

والدليل الظني المعتبر شرعا يسمى بالحجة وبالأمارة والدليل العلمي ، لأن العمل به عمل بنفس العلم لا بالظن في حقيقة الأمر والواقع ، وذلك بأن الشرط الأساسي في الدليل الذي يستدل به على اعتبار الظن وحجيته ـ أن لا يعترضه الشك والريب ولا يسقط عن الاعتبار والدلالة ، لأن مجرد الشك في وجود الدليل أو في نعت الموجود بالدليل وصحة الاستدلال به ـ كاف في الدلالة على أنه ليس بشيء يوصل إلى العلم والمعرفة.

أما الأصل فلا تطلق عليه كلمة أمارة بحال لأن من شأنها الكشف عن الواقع ، والمفروض ان الشارع ألغى الاحتمال المعاكس في موردها ، وأين الأصل من ذلك؟ فإن الشك شرط رئيسي في موضوعه وكيانه ، والشك ـ كما هو في طبعه ـ أبعد ما يكون عن الكشف والحكاية. وقال بعض الفقهاء : يجوز أن نطلق على الأصل كلمة الدليل الفقاهتي بالنظر إلى أن الفقيه يلجأ اليه عند الحيرة ، ويطبق عمله على موجبه بعد اليأس من دليل العلم والعلمي. أما كلمة الدليل الاجتهادي

فتختص بالأمارة لأن المجتهد يبذل كل ما يملك للبحث عن الدليل الظني المعتبر بالحكم الشرعي. ويجوز أن يطلق على الأصل كلمة الحجة حيث يحتج به الفقيه إذا أورده في مورده.

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أنه لا تعارض ولا تخصيص بين الأصل والدليل ، لأن الدليل متقدم ذاتا على الأصل ، والأصل متأخر رتبة عن الدليل ، ومعنى هذا أنهما لا يجتمعان ولا يتواردان على موضوع واحد حتى في عالم الجواز والإمكان ، لأنه مع وجود الدليل لا موضوع للأصل ، والأصل لا يوجد إلا بعد اليأس من وجود الدليل. ومن هنا قال أهل النظر والتحقيق : ان الأصل خارج عن الدليل موضوعا وتخصصا لا حكما وتخصيصا.

الأصول الأربعة

الأصول كثيرة العدد ، وشرحها يطول ، والجامع بين شتاتها أنها وظيفة للجاهل بالواقع من حيث جهله به ويأسه من الكشف عنه بالعلم أو الظن المعتبر. أما الفرق بين أصل وأصل فيعرف من مورد الجهل وما وقع عليه الشك ، والقصد الأول من حديثنا الآن وما بعده هو الأصول الشهيرة الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب ، وقد يجري الحديث عن غيرها ولكن استطرادا وبالمناسبة.

وتسأل : ولما ذا الاهتمام بالأصول الأربعة دون سواها؟
الجواب :
لأنها عامة تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية ، وفي كل كتاب وباب من كتب الفقه وأبوابه ؛ أما غيرها من الأصول فإن عم وشمل الشبهة الحكمية والموضوعية اختص بباب واحد من أبواب الفقه كأصل الطهارة فإنه خاص بها ، بالإضافة الى أنه محل وفاق بين الجميع. وعلى فرض دخول أصل ما في أكثر من باب ـ فإنه يختص بالشبهة الموضوعية وحدها كأصل الصحة في فعل النفس والآخرين.

وهناك بعض الأصول لا تجري إلا في مسألة واحدة فقط كالحرية في الانسان ، وأصل الولد للفراش. ومن هنا جاء الاهتمام بالأصول الأربعة دون سائر الأصول.

وموضوع أصل البراءة الشك في جنس التكليف وهويته بشرط غض النظر عن الحال السابقة وعدم لحاظها وان كانت موجودة.

وموضوع التخيير العلم بوجود الإلزام والمسئولية مع التردد بين محذورين بحيث لا يمكن الجمع بينهما بالاحتياط والموافقة القطعية كالوجوب والحرمة.

وموضوع الاحتياط الشك في المكلف به بعد فرض العلم بنوع التكليف والقدرة على الموافقة القطعية وحصر المشتبه بأطراف معينه.

وموضوع الاستصحاب الشك في التكليف أو المكلف به بشرط النظر إلى الحال السابقة ولحاظها. وقال الشيخ الأنصاري : «ان موارد الاصول قد تتداخل لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظة الحالة السابقة وان كانت موجودة». وما من شك ان التداخل الحقيقي غير مراد للشيخ ، كيف ولكل أصل قيوده وحدوده التي تبتعد به عن غيره من الأصول؟ وانما أراد أن الحال السابقة قد توجد في موارد الأصول الثلاثة ولكن دون النظر اليها ، ولو نظرنا اليها لجرى الاستصحاب.

هذه صورة مجملة وسريعة عن الأصول الأربعة ، رسمناها لمجرد التمهيد ، والكلام الجامع ، في محل البحث عن كل أصل منها على انفراد ان شاء الله.

أصل الحظر أو الإباحة

وتسأل : لما ذا الكلام عن البراءة والاحتياط ما دام هناك بحث آخر يعرفه الجميع وهو هل الأصل في الأشياء الحظر أو الاباحة؟ ألا يغني هذا عن بحث البراءة والاحتياط؟.
الجواب :
إن الجهة المبحوث عنها في أصل البراءة والاحتياط غير الجهة المبحوث عنها في حكم جميع الأشياء بمقتضى الأصل ، فإن هذا الأصل ينظر إلى الأشياء من حيث هي وبصرف النظر عن حكم كل حادثة وان لله في كل واقعة حكما ، أما أصل البراءة فموضوعه الحكم الخاص الذي شرعه الله لهذه الحادثة حين شرع الأحكام لكل شيء «حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف

الجلدة» كما في الحديث. أما أصل الاحتياط فموضوعه طاعة الأحكام وامتثالها ، وأين هذا من الحكم الواحد الذي يعم ويشمل كل الأشياء دون استثناء؟.
وقد يقول قائل : لما ذا سكتّ وتجاهلت حصر الاصول بأربعة ، وقول القائلين : «اما ان يلاحظ الحالة السابقة للشك ، واما لا ، وعلى الثاني اما ان يكون التكليف معلوما ، واما لا ، وعلى الاول اما ان يمكن الاحتياط ، واما لا. فللأول الاستصحاب ، وللثاني الاحتياط ، وللثالث التخيير ، وللرابع البراءة»؟. (انظر تقريرات النائيني للخراساني ج 3 ص 118 طبعة 1351 ه‍). هذي عبارة الكتاب ، ولا أدري : هل غلط الناسخ في شيء منها؟.
الجواب :
أولا المهم معرفة الاصول وكفى ، اما الحصر وأسلوبه وانه عقلي أو استقرائي ـ فلا ينفع من علمه ، ولا يضر من جهله. ثانيا رفقت بالطالب أن يقع في دوار يأخذ برأسه نقضا وابراما. والله في عون الاستاذ ما دام هو في عون طلابه وتلاميذه.

البراءة

بين البراءة والإباحة

ذكروا العديد من الفروق بين أصل البراءة وأصل الإباحة ، نلخصها بالآتي :

1 ـ ان أصل البراءة لا يعنيه من أمر الحكم الواقعي شيء بعد أن تعذر وصوله إلى المكلف ، وإنما ينظر فقط إلى وظيفة المكلف في الحال التي هو عليها ، وتحريره من المسئولية وإعفائه من العقاب ، اما أصل الإباحة فإنه ينظر إلى الفعل الذي لا مصلحة فيه تلزم بإتيانه ، ولا مفسدة تلزم بتركه ، ومعنى هذا أن كلا من الأصلين يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي اليها الآخر ، وهي جواز الفعل والترك ، والاختلاف إنما هو في الطريق والوسيلة.

2 ـ إن أصل الإباحة يعبر به في الشبهات التحريمية فقط لأنه ينفي التحريم ، أما أصل البراءة فيعبر به في الشبهة الوجودية لأنه ينفي الإلزام بالفعل والمسئولية عنه.

3 ـ ان أصل الإباحة ينفي الحكم الشرعي الظاهر ، وأصل البراءة ينفي العقاب.

4 ـ قال الآشتياني : أصل البراءة أعم وأشمل من أصل الإباحة.

هذا ما اطلعت عليه وانتهيت اليه بعد التتبع والاستقراء ، وما رأيت أي حد وفرق جوهري بين الأصلين ، كالفرق بين البراءة والاستصحاب مثلا. ولذا أعبر بما يسبق اليه لساني منهما دون تحفظ.

على طريق الانصاري

سبقت الإشارة في الفصل المتقدم إلى أن المقصود بالبحث أولا الأصول الأربعة :

البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب ، وابتدأ الشيخ الانصاري بالبراءة ، وقسّم البحث فيها الى الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، ثم قسّم كلا منهما باعتبار سبب الشك والاشتباه إلى مسائل أربع : عدم النص واجماله ومعارضته واشتباه موضوع الحكم في الخارج ، وأفرد كل مسألة ببحث خاص ، ونحاول نحن أن نسير في البحث على نهج الشيخ الواضح من حيث الترتيب.

الشبهة التحريمية

ومعنى الشبهة التحريمية أن يعلم الفقيه بالتفصيل حقيقة هذا الفعل كشرب التتن الذي مثل به الانصاري ، وأيضا يعلم الفقيه باليقين أن هذا الفعل ليس بواجب ، ولكنه يجهل ويشك في حكمه الخاص عند الله : هل هو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الاباحة بالمعنى الأخص؟ أي إما يجب ترك المشكوك حتما ، واما يجوز فعله لا بنحو الحتم والإلزام. هذا هو المراد بالشبهة التحريمية.

وأشرنا قبل قليل إلى أسباب الشك الأربعة ، ومنها عدم النص ، ونتكلم الآن حول الشبهة التحريمية التي تعرض للفقيه بعد جهده وعجزه عن الاطلاع على النص ومعرفته به ، وفي هذه المسألة قولان : الأول البراءة وعدم المسئولية عن الحكم المشكوك ، وهذا القول لعلمائنا الأصوليين. والقول الثاني : وجوب الاحتياط بترك الفعل ، وهو للاخباريين كلهم أو جلهم. ونعرض أولا أدلة الاصوليين ، ونعقبها بأدلة الاخباريين.

آية نفي العذاب بلا بيان

استدل الاصوليون على البراءة بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ـ 15 الاسراء». قال صاحب الكفاية : «ان هذه الآية أظهر الآيات التي استدلوا بها على البراءة». ووجه الدلالة أن المراد بالبعث هنا تبليغ الأحكام ، وبالرسول البيان نقلا أو عقلا ، والمعنى

لا عذاب إلا بعد قيام الحجة الواصلة الكافية ، ونفي العذاب الأخروي والدنيوي يكشف عن التوسعة والرخصة بالفعل والترك ، ولا معنى للبراءة وراء ذلك.»
والحق أن هذه الآية أبعد ما تكون عما نحن بصدده ، لأنها تدل بصراحة أن كلمة العذاب حقت على من علم بالحق وقامت عليه الحجة اللازمة ، ومع هذا تمرد وعاند ، وأين هذا من وظيفة الجاهل بأحكام الله وهل عليه أن يحتاط؟ كما هو الفرض؟. وليست سائر الآيات التي استدل بها الاصوليون ، أوضح في الدلالة من هذه الآية ، بالإضافة إلى أن الاخباريين القائلين بوجوب الاحتياط يعترفون بأنه لا عقاب بلا بيان ، ولكنهم يدّعون وجود النص والبيان على وجوب الاحتياط ، واذن يجب على القائلين بالبراءة أن يبطلوا هذه الدعوى ، ويثبتوا نفي الدليل على الاحتياط في مقام الشك في التحريم.

حديث الرفع

وأيضا استدل الأصوليون بأحاديث ، منها المعروف بحديث الرفع ، وهو «رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه ، والطيرة والحسد والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة».
وهذا الحديث يدل بظاهره على أن التسعة المذكورة كلها مرفوعة من الأساس عن أمة محمد (ص) والواقع العياني المحسوس ينفي ذلك ويرفضه ، وعليه فلا بد من التأويل تصحيحا لكلام العليم الحكيم ، فبأي شيء نؤوّله ونفسره؟.
ويمكن الجواب عن هذا السؤال بصفحات طوال عراض ، كما فعل الأنصاري والنائيني ، وأيضا يمكن الجواب عنه بأسطر ، ونختصر ما أدركناه وفهمناه بأن المراد بالرفع هنا دفع المؤاخذة قبل ثبوتها ، ويكون المعنى أن الله سبحانه لا يحاسب ويعاقب على ترك الشيء أو العمل به تكليفا كان أو مكلفا به ما دام الفاعل أو التارك مخطئا أو ناسيا أو جاهلا أو عاجزا أو مكرها أو مضطرا أو حاسدا أو متطيرا أو موسوسا ، أبدا لا يؤاخذ واحدا من هؤلاء ، شريطة أن لا يكون مقصرا ومتهاونا فيما يطلب منه ، وأن لا يبغي إذا هو حسد ، وأن يمضي إذا تطير ، وان لا ينطق بسوء إذا وسوس الخنّاس في صدره.

وهذا المعنى ـ كما ترى ـ يلتحم وينسجم مع كل عقل غني ، وفهم ذكي ، ومع فطرة الله التي فطر الناس عليها ، ومع الشريعة السهلة السمحة التي لا عسر فيها ولا حرج. وعليه يكون المراد ب «ما» في قول النبي (ص) : «وما لا يعلمون» الذي هو محل الشاهد ، يكون المراد دفع المؤاخذة على الشيء المجهول تكليفا كان كحرمة شرب التتن ـ على فرض الحرمة بعلم الله ـ أو موضوعا للتكليف كالسائل المردد بين الخل والخمر ، وبتعبير علماء الأصول يشمل الدفع «فيما لا يعلمون» الشبهة الحكمية والموضوعية ، والقاسم المشترك بينهما مفهوم الشيء المجهول. ولا عبرة بقول من قال : لا جامع بين الحكم ومتعلقه ، لأن الشيء المجهول والمشكوك لدى الفقيه الحائر يعم الاثنين.

هل يمكن رفع المرفوع

وتسأل : ان دفع الشيء أو رفعه إنما يتصور بعد أن يثبت السبب الموجب لوجود الشيء الذي يراد دفعه أو رفعه ، وبدون ذلك لا يمكن الدفع والرفع حيث لا نقش بلا عرش ، ولا أصل بدون فرع ، وبديهي أن المؤاخذة فرع ونتيجة لوجود التكليف الشرعي ومعصيته ، وأيضا من البداهة بمكان أن الشارع الحكيم لا يكلف المخطئ والناسي والمكره والمضطر ، إلى آخر التسعة المذكورة في الحديث ؛ لأن التكليف مع أي عارض من هذه التسعة إلا الاحتياط في مورد الجهل ـ هو تكليف بما لا يطاق ، وإذن فلا معنى لدفع المؤاخذة بعد العلم بأنها قد ارتفعت وانتفت بانتفاء سببها لا برفع الشارع أو غيره. اللهم إلا على أساس دفع المدفوع ، ورفع المرفوع؟.
الجواب :
ان الاحكام الشرعية الأولية ترتكز على العقل والبلوغ والقدرة ، وتسمى هذه العناصر الثلاثة بالشروط العامة ، لأنها تعم وتشمل كل حكم تكليفي بلا استثناء ، وهي بالكامل مجتمعة شروط رئيسية لأصل التكليف لا لتنجيزه وتنفيذه وبلوغه مرتبة الإلزام والعقاب على معصيته وإهماله. أما غير العقل والبلوغ والقدرة من الصفات الطارئة كالعلم وعدم الخطأ والنسيان وعدم الإكراه والاضطرار ، أما هذه فلا شيء منها بشرط لأصل التكليف وتشريعه ، وإنما هي من شروط تنجيز

التكليف الذي لا ينجز إلا بعد وصول الحجة الكافية ، وبكلمة : وجودها مانع ، وعدمها شرط لتنفيذ الأحكام لا لوجودها في عالم التشريع.

وبعد العلم بهذه الحقيقة يسوغ لنا أن ننتهي إلى القول بأن المراد بدفع المؤاخذة دفع السبب الموجب لها ، وهو التكليف الذي أمره بيد الشارع وضعا ودفعا ، اما الطريق إلى دفعه فيختلف تبعا للموارد وما يطرأ على المكلف من صفات وحالات ، فدفعه عن المخطئ والناسي والمكره والمضطر ـ يتم ويتحقق ببقاء الحكم الواقعي في مرتبته الاولى التي كان عليها في أصل التشريع ولا ينتقل إلى مرتبة التنجيز والتنفيذ التي يكون المكلف معها مسئولا عن الحكم ومؤاخذا عليه.

وعلى هذا يكون معنى رفع الخطأ والنسيان وما دعت الضرورة اليه أو الإكراه ، يكون معناه أن أي عمل يتصف بشيء من ذلك فلا حساب على فاعله ولا عقاب حتى ولو كان حكمه في الواقع التحريم ، لا عقاب لوجود الأعذار الطارئة. هذا فيما يعود إلى حقوق الله سبحانه دون حقوق العباد ، فمن أتلف مال غيره نسيانا أو خطأ لا يرفع عنه وجوب الضمان ، ومثله من أكل مال غيره مضطرا ، لأن العفو هنا وعدم الحساب لا يتفق مع التفضل والامتنان منه تعالى ، بل ولا مع العدالة الإلهية لمكان الضرر بالآخرين.

اما رفع ما لا يطاق فالمراد به هنا دفع التكليف عن غير المقدور من الأساس حتى في عالم التشريع والواقع ، لأن القدرة من الشروط الأساسية لأصل التكليف كما أسلفنا ، وعندئذ يكون معنى قول النبي الكريم (ص) : «رفع عن أمتي ما لا يطيقون» مرادفا لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) ـ 286 البقرة». ومثله الطيرة والحسد والوسوسة ما دامت هذه الامور خارجة عن القدرة والطاقة الا ما ظهر من آثارها في القول والفعل ، ومن هنا قال الشارع الحكيم : وإذا حسدت فلا تبغ. ولم يقل : لا تحسد.

اما الدفع فيما لا يعلمون فالأمر فيه سهل يسير ، لأن الاحتياط في مقام الشك ممكن ومقدور ، كما هو الفرض ، فيدفعه سبحانه عن عبده منة وكرما.

هذا ما رأيته أقرب إلى الحق وأيسر على الفهم وأوجز في التعبير بعد البحث والنظر إلى ما قاله الأقطاب حول حديث الرفع ، والعصمة لأهلها. وهناك روايات استدلوا بها على البراءة مثل : الناس في سعة ما لا يعلمون .. ما حجب

الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم .. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي الخ فاعترف بعضهم بدلالتها ، وناقشها آخرون على غرار كل شيء يستدل به حتى ولو كان من عالم الحس والعيان.

وقال النائيني برواية الخراساني : «أظهر ما استدلوا به على البراءة من الأخبار حديث الرفع ، وفيه الكفاية». اما الانصاري فقد عرض الأخبار كلها أو جلها ، وناقشها بكل ما أوتي من نقوض وطعون ، كما هو دأبه وديدنه في الغربلة والتمحيص ، ثم انتهى إلى القول : «والانصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص في الشبهة التحريمية بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما». ولهذا الجزم واليقين ثقله من شيخ المحققين.

الإجماع

لا أحد يشك أو يختلف مع أحد في أن عدم الدليل من الشرع والعقل على تحريم مجهول الحرمة ـ دليل على العدم ، وانما الخلاف بين الاصوليين القائلين بالبراءة ، وبين الاخباريين القائلين بالاحتياط ، الخلاف فيما بينهم ينحصر بشيء واحد ، وهو : هل هناك دليل على وجوب الاحتياط ، أو لا عين ولا أثر لهذا الدليل؟.
ذهب الاخباريون إلى وجوده ووضوحه في الشبهة التحريمية من الكتاب والسنة والعقل ، ووقف الاصوليون في الجانب المعاكس ، واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. وطريف أن يحتج الأصولي بالاجماع على الاخباريين ، أو يحتج الاخباري بالاجماع ضد الاصوليين ، وهما في قلب المعركة! (انظر فصل الاجماع ، فقرة : تناقض واضطراب ، من هذا الكتاب).
دليل العقل

استدل الأصوليون بالعقل ، والمراد بدليله هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا بعد الأناة والبحث عن الدليل قدر الإمكان واليأس منه.

وقال قائل : محل الكلام هو الشبهة التحريمية ، والشك في ان الحكم المجهول :

هل التحريم أو غيره من الاحكام المأذون بتركها. ومن البديهي ان احتمال العقاب على الفعل لازم عقلي وحتمي للشك في التحريم ، والعقل شاهد وحاكم بوجوب دفع الضرر الأخروي حتى ولو كان محتملا. ومن شواهد ذلك الاتفاق على وجوب النظر في معجزة مدّعي النبوة ، ووجوب البحث عن دليل الأحكام ، ومؤاخذة من أهمل وتهاون. وبديهي أيضا أن حكم العقل بدفع الضرر بيان لا يبقى معه أي مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبكلمة : ان قاعدة دفع الضرر المحتمل ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكوينا من أساسها.

الجواب :
بل العكس هو الصحيح ، لأن قاعدة دفع الضرر ليست بيانا ويستحيل أن تكونه ، وذلك لأن الشرط الأساسي في هذه القاعدة هو وجود البيان حيث ينشأ منه وحده احتمال الضرر الموجب للتحفظ والاحتياط ، فكيف يكون المشروط بوجود البيان بيانا عند عدم البيان!. وهل يعد مع العقلاء من يقول : لا يوجد المطلوب إلا بعد فقده وعدمه!. أما قاعدة قبح العقاب فشرطها الأساسي عدم البيان ومعه يحصل القطع واليقين بعدم الضرر والعقاب ، وينتفي موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل تكوينا ، وهذا ما عناه المحققون بقولهم : قاعدة القبح واردة على قاعدة الدفع ورافعة لموضوعها.

السمعيات الطاف في العقليات

وتسأل : ان الامامية يؤمنون بالعقل وأحكامه ، وهو عندهم من الأدلة الأربعة التي هي المصدر الاول للفقه والشريعة ، وعليه تكون أحكام العقل بيانا يثاب عليها الطائع ، ويعاقب العاصي ، وعلى ذلك نص علماء الامامية بصراحة حين استدلوا على البراءة بقوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ـ 15 الإسراء» كما تقدم ، ويتناقض هذا مع مقالتهم هنا بقبح العقاب بلا بيان من الشرع لأن العقاب باعترافهم يكون على مخالفة العقل وبيانه كما يكون على مخالفة الشرع ونصوصه .. هذا إلى ان العقل لا يقول : إن بياني ليس بشيء بالنسبة الى العقاب ، وان بيان الشرع هو الأساس في ذلك ؛ ولو قال هذا لسقط العقل والشرع معا عن الاعتبار ، لأن العقل هو الأصل لدين محمد (ص)؟.
الجواب :
أولا : إن العقل يدرك حسن بعض الأشياء كالصدق والعدل ، وقبح بعضها كالكذب والظلم ، ولكن هناك أمورا كثيرة لا يدرك العقل احكامها سلبا ولا ايجابا ، بل يترك الحكم فيها الى خالق الكون والعقل ، كشكل العبادات وحقوق الزوجين والأبوين والميراث والزنا ، وما إلى ذلك كثير ، والشرط الأساسي فيها أن لا يرفضها العقل وينكرها لا أن يحكم بها مستقلا عن الشرع. وتكلمنا عن ذلك مفصلا في كتاب النبوة والعقل ، فصل : النبوات.

ثانيا : ان الامامية كما آمنوا بالعقل واحكامه أيضا آمنوا بهذه القاعدة كدين وعقيدة ، وهي «السمعيات ـ الاحكام الشرعية ـ ألطاف في العقليات» أي ان الاحكام العقلية وحدها لا تقرب العبد من طاعة الله ، وتبتعد به عن معصيته تعالى ، لأن العقل في الأكثر الأغلب تطغى عليه الأهواء ، ولا يطاع له حكم ، فاحتاج إلى من يؤازره ويناصره بالتأييد والتوكيد تارة ، وبالوعد والوعيد تارة أخرى ، فكان الدين مع شريعته هو هذا المؤازر والمناصر ، وبيانه الحجة الكافية على من شاكس وعاكس ، بالإضافة إلى ان العقل لا يدرك كل الاحكام كما أشرنا.

أدلة الاخباريين

واستدل الاخباريون على وجوب الاحتياط بالكتاب ، ومنه ـ على زعمهم ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم مثل (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ـ 36 الإسراء» والجواب ان وجوب الاحتياط حكم بلا علم ، أما القول بالبراءة فهو علم بالبينات التي عرضناها قبل قليل.

وأيضا استدلوا بالسنّة مثل الروايات الآمرة بالتوقف عند الشبهات ، ومنها «انما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم» حيث دلت هذه الرواية على وجوب الاحجام عن الشبهة. وقريب منها قول المعصوم : «إذا لم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا .. اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» إلى كثير من أشباه ذلك ونظائره.

والإجابة عن مجموع ما استدلوا به من الروايات بشتى طوائفها ـ بما يلي :

1 ـ إن المسألة التي نحن بصددها في الشك والتردد بين التحريم وغير الوجوب كما أوضحنا ، وليست مسألتنا هذه من الشبهات بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، لأن الفكرة انما تعد شبهة حقيقية وواقعا إذا كان حكمها مكتوما ومجهولا لا بيان فيه ولا دليل عليه من قريب أو بعيد ، والدليل هنا أي على حكم الشبهة التحريمية ـ قائم وصريح ، وهو الإذن بالفعل والترك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وبحديث الرفع ، وبالآيات التي في معناه. وتقدم ذكرها والكلام عنها بما فيه الكفاية.

2 ـ إن الأمر بالاحتياط في الروايات كلها أو جلها انما هو ارشادي لا مولوي مثل من رعى حول الحمى أو شك أن يقع فيه ، ومن المقرر أن أمر الإرشاد لا إلزام فيه ، بل هو مجرد نصيحة لا يترتب عليه من حيث هو ثواب ولا عقاب.

3 ـ لا قائل حتى من الإخباريين بوجود الملازمة الحتمية بين فعل المشتبه وإصابة الحرام ، بل قد يصيبه وقد يخطئه ، وعليه فلا يسوغ بوجه أن نحمل قول المعصوم : «من أخذ بالشبهات وقع في الحرمات» نحمله على العموم لكل شبهة بعد الفرض ان بعض الشبهات بعيدة كل البعد عن المحرمات ، واذن لا بد من حمل الشبهات في الرواية على البعض دون الكل كالشبهة المحصورة التي يكون التكليف بها معلوما والمكلف به مجهولا ، وكالخوض في الغوامض والمشكلات التي سكت الله عنها ، ومنها الحديث عن الذات القدسية وما يتصل بها مما لا يجب التدين به. قال الإمام الباقر (ع) : «اياكم والتفكر في الله .. انظروا إلى عظيم خلقه». وفي رواية ثانية «تكلموا في خلق الله ، ولا تتكلموا في الله».
4 ـ يأتي بعد قليل أن الاخباريين لا يوجبون الاحتياط في الشبهة التحريمية الموضوعية مع أن الروايات التي استدلوا بها تعم هذه الشبهة وتشملها.

وأيضا استدل الاخباريون بالعقل على وجوب الاحتياط هنا ، وبيانه ، كما قرروه في أسلوبين : الأول ان المكلف الراشد يعلم اجمالا بوجود العديد من المحرمات المشتبهة ، وهذا العلم يوجب الاحتياط بحكم العقل القائل : العلم اليقيني بالتكليف يستدعي الامتثال اليقيني بإتيان المطلوب بالذات إن أمكن وإلا بإتيان جميع الأطراف المحتملة.

الجواب :
ان هذا العلم انفرط عقده بعد الاطلاع على أدلة معظم الأحكام ، ولم يبق له خبر ولا أثر.

الأسلوب الثاني لتقرير العقل الاخباري أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يثبت العكس ، أو التوقف ـ على الأقل ـ.

الجواب :
أولا ان الأصل في الأشياء الإباحة ، قال سبحانه : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ـ 29 البقرة». ثانيا أن أصل الاباحة الذي نتكلم عنه هنا هو غير أصل الاباحة في مطلق الأشياء ، هذا ينظر إلى الأشياء قبل التشريع ، وذاك ينظر اليها بعد الشرع ومع الجهل بالحكم. (انظر الفصل السابق حول الشك في الحكم فقرة ، الأصل : الحظر والاباحة؟).
وبعد ، فلا ريب في أصل البراءة في الشبهة التحريمية ، أما أدلة الاخباريين فإنها تدور في فلكهم الخاص ، ولا حجة فيها على غيرهم ، نقول ذلك بعد العلم بأن الاخباريين يلتقون مع الاصوليين في مصادر التشريع وفي كل مبدأ عام وخط عريض ، وان كان من خلاف فهو في التطبيق ، اما المثل الأعلى فواحد.

ولا شيء أصدق في الدلالة على ذلك من ان الفقهاء الاصوليين كثيرا ما يدعمون آراءهم بفتوى الفقهاء الاخباريين ، لأن فيهم المتخصص والمتبحر ، ونفس الشيء نراه من الاخباريين.

الشك لإجمال النص

سبقت الإشارة إلى أن أسباب الشك أربعة : عدم النص واجماله ومعارضته واشتباه الموضوع في الخارج ، وبعد الكلام عن عدم النص نشير إلى اجماله ، والحكم فيهما واحد ، قال الأنصاري وغيره من الاصوليين : ان حكم مسألة اجمال النص تماما كحكم عدم النص ، والأدلة واحدة من غير فرق بحكم البديهة أن الشيء الذي لا يفهم ، وجوده كعدمه ، وربما كان عدمه خيرا أو أفضل.

وان قال قائل : ان إعمال الكلام أولى من اهماله قلنا في جوابه : أجل ،

إذا كان الكلام ظاهرا في معنى من المعاني ، اما المبهم من كل وجه ، كما هو الفرض ، فعلى أي أساس يقوم العمل؟.
الشك لمعارضة النص

السبب الثالث تعارض النصين «والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه» على حد ما قال الأنصاري ، لأن السبب واحد في الجميع وإن تعدد الاسم والشكل.

وتسأل : هذا صحيح على القول بأنه لا علاج للخبرين المتعارضين إلا التساقط ، ومعنى ذلك أنه لا نص ، ولكن الأنصاري لا يرى هذا الرأي ، ويقول بالتخيير ، وهذه عبارته : «إذا تعارض الخبران وتساويا من كل وجه وجب العمل بأحدهما على سبيل التخيير وعليه المشهور وجمهور المجتهدين» ومعنى هذا انه لا مكان مع التخيير لأصل البراءة حيث انه لا يجري إلا مع عدم البيان ، وأحد الخبرين بيان بالكامل ، فكيف نجمع بين قول الأنصاري هنا وقوله في باب التعارض؟.
الجواب :
لقد تفطن الانصاري لهذا الإشكال ، وأشار إلى جوابه دون أن يأتي له على ذكر ، ويسمى هذا الأسلوب عند علمائنا ب «دفع دخل» أي ريب ، وقد عرضنا الدخل في صورة سؤال ، كما رأيت ، اما دفع الانصاري فهو قوله : «ان المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط» أي في مقابل القائلين به ، وليس من شك أن نفي الاحتياط يجتمع ويلتئم مع العمل بأحد الخبرين المتعارضين.

الشبهة الموضوعية

إذا علمت حقيقة هذا السائل الخاص وأنه خلّ بلا ريب ، وشككت في حكمه : هل هو التحليل أو التحريم ـ سميت هذه الشبهة حكمية لا موضوعية لأن الموضوع معلوم ، وهو الخل ، وحكمه عند الله مجهول. وبيانه عند الشارع وحده لأنه المصدر الأول والأخير لتشريع الأحكام وبيانها. وتقدم الكلام عن الشبهة الحكمية التحريمية.

وإذا كان لديك إناءان في أحدهما خل ، وفي الثاني خمر ، واشتبها عليك مع علمك بأن الأول حلال والثاني حرام ـ سميت هذه الشبهة بالمحصورة ، وهي خارجة عما نحن بصدده ، ويأتي حديثها في باب الاحتياط ان شاء الله.

وإذا علمت بإباحة الخل وحرمة الخمر ، ولكن جهلت هوية هذا السائل الخاص : هل هو خل أو خمر ـ سميت الشبهة موضوعية لأن الحكم معلوم ، والموضوع مجهول على عكس الشبهة الحكمية. وبديهي ان الشارع لا شأن له ببيان الموضوعات لترجع اليه ، بل ترجع في ذلك إلى العرف والخبرة ، وما زلت على ذكر ـ وقد مضى أكثر من أربعين عاما ـ أن الاستاذ حين بحث لنا الشبهة الموضوعية قال من جملة ما قال : أنت لا تذهب إلى الشارع وتقول له : هل أنا جنب أو طاهر؟ وإنما تسأله عن حكم الجنب وكيفية التطهير من الجنابة.

ونحن الآن بصدد هذه الشبهة وبيان حكمها ، ولا شك وخلاف من أخباري أو غيره في أن حكم الشبهة التحريمية الموضوعية هو عدم الاحتياط والترخيص بالفعل والترك للعديد من الروايات ، منها : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» فإن ظاهرها يدل بصراحة ان حكم المردد بين الحلال والحرام هو حلال.

وتجدر الإشارة إلى أمرين : الأول أن أصل الإباحة في الشبهة الموضوعية مشروط بأن لا يكون هناك أصل موضوعي حاكم على أصل الإباحة وإلا وجب العمل بهذا الأصل ، ومثاله أن يشك المرء في جواز النظر إلى امرأة لا يدري هل هي من النسوة اللائي يسوغ له النظر اليهن أو هي أجنبية عنه؟. ولا يجري هنا أصل الإباحة ، لأن جواز النظر إلى أية امرأة مشروط بأمر وجودي ، وهي أن تكون زوجة أو من المحارم ، ويكفي لنفي الشرط الوجودي مجرد الشك فيه. وكذلك لو حصل الشك في أن هذا اللحم مذكى أو غير مذكى فإن أصل التذكية حاكم على أصل الإباحة.

الأمر الثاني أن الشبهة الحكمية لا يجري فيها أصل الإباحة إلا بعد الفحص واليأس من العثور على الدليل ، أما الشبهة الموضوعية فلا يجب فيها الفحص عن حقيقة الموضوع.

وتسأل : لما ذا وجب الفحص في الشبهة الحكمية دون الموضوعية؟.
الجواب :
أولا : لقيام الإجماع على وجوب الفحص في تلك دون هذه.

ثانيا : لوجود النص على عدم الوجوب في الشبهة الموضوعية ومنه الرواية السابقة «كل شيء فيه حلال الخ.» وأوضح منها رواية مسعدة بن صدقة «كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ... والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة». وهذه الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية بشهادة «حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه» أي تدع الفعل ، وشهادة «حتى يستبين لك» أي تظهر لك حقيقة الفعل بطريق أو بآخر ، ولم يقل حتى تفحص وتيأس.

ثالثا : أن تعلّم الدين وأحكامه واجب بحكم العقل وبديهته ، والتارك عن تقصير لا عذر له ، بل هو كالعاصي له عامدا ومعاندا. أما تعلّم الموضوعات العرفية ومعرفتها فلا بجب شرعا ولا عقلا.

الشبهة الوجوبية

والآن وبعد الكلام عن الشبهة التحريمية ـ جاء دور الشبهة الوجوبية ، وموضوعها أن نشك ونتردد في ان حكم هذا الشيء المعلوم لدينا ، اما الوجوب ، واما غير الحرمة كالندب والكراهة والإباحة بمعناها الخاص ، أي اما يجب فعله حتما ، واما يجوز تركه لا بنحو الإلزام. ومثاله أن نشك في وجوب الاستهلال من أجل العلم بدخول رمضان ، أو لمعرفة عيد الفطر أو الأضحى. وأسباب الشك هنا أربعة : عدم النص واجماله ومعارضته واشتباه الموضوع بغيره من الموضوعات الخارجية تماما كما هو الشأن في الشبهة التحريمية.

واتفق الاخباريون والاصوليون قولا واحدا على انه لا احتياط في الشبهة الوجوبية.

وتسأل : لما ذا أوجب الاخباريون الاحتياط في الشبهة التحريمية دون الوجوبية؟.
الجواب :
لأن الأصل في الأشياء عند الاخباريين المنع والحظر حتى يثبت الدليل من الشرع على الإباحة ، ومعنى هذا ان أي شيء شككنا في تحريمه يجب أن نرجع إلى الأصل الأولي ، وهو المنع والتحريم ، ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي ، ولا قائل من الاخباريين ، وبالأولى من غيرهم ، بأن الأصل في الأشياء الوجوب حتى

يلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، بالاضافة إلى أن حديث التثليث الذي أوجب الاحتياط مختص بالمحرمات ، وكلماته صريحة في ذلك وهي «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات».
ولا فرق من حيث عدم وجوب الاحتياط هنا بين أن يكون الشك ناشئا عن عدم النص أو اجماله أو معارضته أو اشتباه الموضوع ، وعلى ذلك الاصوليون والاخباريون ، قال النائيني برواية الخراساني : «ان مناط البحث في جميع أسباب الشك واحدة .. ولا نزاع بين الاصوليين والاخباريين إلا في خصوص الشبهة التحريمية». ومن هنا أهمل صاحب الكفاية بحث كل سبب على حدة كما فعل الأنصاري ، وجمعها بالكامل في بحث واحد.

تنبيهات البراءة

بعد أن أنهى علماء الاصول حديثهم عن مسائل البراءة نبهوا إلى بعض القواعد والفوائد التي تتصل بالبراءة بسبب أو بآخر ، وأطلقوا عليها اسم التنبيهات ، ونذكر منها أو أهمها فيما يلي.

التنبيه الأول
حسن الاحتياط

معناه

الاحتياط من الاحاطة ، قال سبحانه : («إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ) ـ 60 الإسراء» أي في قبضته. وله عند أهل اللغة العديد من المعاني ، منها التحفظ والتعهد والثقة والرعاية ، وكلها تهدف إلى شيء واحد ، وهو الحرص والتثبت ، وهذا المعنى بالذات هو مراد العلماء من الاحتياط ، فإذا قالوا في الشبهة الوجوبية : الأحوط الفعل ، فإنهم يعنون الإتيان بكل طرف يحتمل وجوبه ، وبالعكس الشبهة التحريمية ، أي يعنون ترك كل ما يحتمل تحريمه بحيث يحصل العلم واليقين بالطاعة والامتثال هنا وهناك.

رجحانه

أما حسن الاحتياط ورجحانه فدليله قائم بذاته وصفاته ، وهل الاجتهاد في

طاعة الله والحرص على مرضاته يحتاج إلى شاهد ودليل؟. واشتهر بين الفقهاء قديما وحديثا : «الاحتياط حسن على كل حال» أي حتى مع الأمن والأمان وقيام الحجة والبرهان فكيف مع الشبهة والالتباس؟. ومن احاديث التقوى والورع : «أروع الناس من وقف عند الشبهات».
في العبادة

وتسأل : لا ريب في ذلك ، ولكن قد تكون عملية الاحتياط في العبادة ممكنة فتحسن ، كما لو علم المكلف بطلبها ، وشك في أنه على سبيل الوجوب أو الندب ، فيقصد نفس الطلب بصرف النظر عن جهته ـ على أن قصد الوجه لا دليل عليه ـ اما مع الشك في أصل الطلب ووجود الأمر بالعبادة فيتعذر الاحتياط بها ، لأن قصد الأمر ركن ركين في العبادة ، وقصده يتوقف على العلم به تفصيلا أو اجمالا أو بالظن المعتبر ، والمفروض لا شيء من ذلك ، واذن فلا موضوع للاحتياط ، وتشريعه في العبادة ، وهذي هي الحال ، بدعة وضلالة؟.
والأنصاري على هذا الرأي ، وما قلناه شرح وتفسير لعبارته ، وهذا نصها بالحرف : «الأقوى العدم ، لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو اجمالا أو الظن المعتبر».
الجواب :
ذكروا لهذا السؤال أو الإشكال العديد من الأجوبة ، منها ـ على سبيل المثال ـ ان المكلف يتقرب إلى الله سبحانه بنفس الأمر الذي تعلق بالاحتياط مباشرة الثابت بحديث «احتط لدينك». وهذا الجواب لا يدفع الإشكال ، لأن الأمر بالاحتياط كالأمر بالتقوى كلاهما إرشاد إلى حكم العقل بالطاعة. ولا يتحقق التقرب ويتم إلا بقصد التقرب اليه بطاعة أمره المولوي.

وأقرب الاجابات إلى الفهم ما قاله النائيني بأن للامتثال أربع صور على الترتيب دون التخيير : أولها الامتثال بالعلم التفصيلي ، ومع العجز عنه يمتثل المكلف بالعلم الإجمالي ، فإن تعذر فبالظن ، وإلا فبالاحتمال حيث لا بد مما ليس منه بد. ومعنى هذا أن التعبد بداعي احتمال الأمر أو رجاء المحبوبية ، كاف في صحة الاحتياط في العبادة لأن هذا هو الممكن على شرطه ومرتبته في حق المكلف ،

ومثاله أن يغتسل الشاك في الجنابة بداعي الأمر المحتمل.

وتسأل : لا شك في أن مراتب الامتثال وصوره أربع على الترتيب ، ولكن هذه المراتب أثر وفرع لعلم المكلف بوجود التكليف وشعوره بالمسئولية عنه ووجوب الخروج عن عهدته بكل طريق ممكن بالعلم وإلا فبالظن وإلا فبالاحتمال ، وهذا غير ما نحن فيه ، لأن محل الكلام الجاهل الشاك في أصل التكليف ، وأين هذا من العالم به؟.
الجواب :
أجل ، ان المكلف لا يعلم بوجود الطلب ، ولكنه يحتمل وجوده كما هو الفرض ، والطلب المحتمل يبرر الامتثال بالاحتمال ، هذا إلى أن العلم الإجمالي بوجوب العبادة المرددة بين فردين أو أكثر ـ يوجب الاحتياط حتما بالاتفاق ، مع العلم بأن المكلف يأتي بكل فرد من أفراد الشبهة بداعي احتمال وجوبه الخاص ، لأن الواجب مجهول لديه ، ولكنه يرجو أن يكون هذا الفرد المحتمل ضالته التي يطلبها ، وإذا ساغ الامتثال في شبهة العلم الإجمالي ، بداعي الأمر المحتمل يسوغ أيضا الاحتياط بهذا الداعي في كل شبهة حتى ما كان منها ابتداء ، لاتحاد السبب الموجب ، والفرق تحكّم.

والخلاصة أن أي تعبد لله بفعل من الافعال على أنه من دين الله وشريعته ، ولم يكن لفعله هذا شبيه ونظير فيما جاء به محمد (ص) ولا عليه شاهد ودليل من الكتاب والسنة ـ فهو بدعة وضلالة ، ما في ذلك ريب ، سواء أتقرب به المتعبد على سبيل القطع أو الظن أو الوهم والاحتمال.

وإذا لم يكن شيء من ذلك ولا ما يشبهه من قريب أو بعيد ـ كما هو البحث والقصد ـ وإنما أتى البالغ الراشد بعبادة مشروعة ومفروضة بضرورة الدين كالصلاة ، أتى بها أولا كفريضة واجبة عليه وعلى كل مكلف ، ثم احتمل وتوهم حدوث خلل في هذه الصلاة التي أداها الآن ، أو فيما مضى وفات من صلاته ، وأراد أن يعيدها خوفا من الله سبحانه ، ويأتي بها برجاء المحبوبية وداعي الأمر المحتمل ، إذا كان ذلك فهل لأحد أن يقول له : إياك أن تعيد الصلاة لأن شرعية العبادة وصحتها تتوقف على علم اليقين بالأمر بها ، وأنت لا تعلم بهذا الأمر؟.
هذي هي الحجة الوحيدة عند من أشكل ومنع الاحتياط في العبادة ، أما نحن

فلا نرى أي بأس في هذا الاحتياط ، ونعتقد بحسنه شرعا وعقلا بشهادة الفطرة والبديهة والنصوص المؤيدة والمحبذة بعد العلم بأن هذه العبادة مشروعة في دين الله ، وان فاعلها حريص على مرضاته تعالى ، وأن الامتثال يكون بالعلم تارة ، وبالظن طورا ، وحينا بالاحتمال ، على حسب حال المكلف ، كما سبقت الاشارة. وعلى ذلك جرت سيرة الفقهاء قولا وعملا.

وقال قائل : إن الفقهاء لم يفتوا بجواز الاحتياط في العبادة لمجرد الشك فيها واحتمال وجوبها كيف اتفق ، ومن أي مصدر جاء وحصل ، كلا ، وانما أفتوا بالاحتياط في العبادة شريطة أن يتولد احتمال وجوبها أو الأمر بها من خبر ضعيف دل على وجوب هذه العبادة ، حيث تكون ، وهذي هي الحال ، مستحبة بنفسها ومطلوبة بالذات ، وليس من جهة الاحتياط ، وعليه يصح ـ كما يدعي هذا القائل ـ الإتيان بها مطلقا حتى ولو لم يقصد بها الأمر المحتمل. اما المبرر للأخذ بالخبر الضعيف مع العلم بوهنه ـ فقاعدة التسامح بأدلة السنن التي لها مدركها في الأخبار الصحيحة. وفي التنبيه التالي نتحدث عن هذا التسامح وضعفه.

التنبيه الثاني
التسامح بأدلة السنن

المراد بالسنن هنا المستحبات ، أو كل ما هو مشروع في مقابل البدعة ، والمراد بالتسامح في أدلتها أن كل ما دل خبر الضعيف على رجحانه واستحبابه فهو راجح ومستحب تماما كما لو دل عليه خبر الثقة وغيره من الأدلة الصحيحة. وليس معنى هذا أن خبر الضعيف حجة ، كلا ، لأن الحجة لا تتجزأ ، بل معناه أن الضعيف يقدّم البلاغ ويوجده ، وان في البلاغ من حيث هو مصلحة تبرر العمل به أيا كان المخبر والمبلّغ.

هذا ما نسب إلى المشهور ، واستدلوا عليه بروايات ، منها : «من بلغه عن النبي (ص) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وان كان رسول الله (ص) لم يقله». ووجه الدلالة أن الثواب مترتب على العمل بعد البلاغ ، وان العامل استحق هذا الثواب على طاعته ، ولا طاعة إلا مع وجود الأمر ،

وعليه يكون الإخبار بالثواب الموعود على الفعل إخبارا بأن الشارع قد أمر بهذا الفعل على سبيل الندب ، وهذا الأمر الشرعي المولوي هو وحده يصحح الاحتياط في العبادة ، وليس المبرر له والمصحح نفس الأمر المتعلق بالاحتياط كي يقال : هو ارشادي لا يصح التقرب به إلى الله.

ورفض فريق من الفقهاء أن يتسامحوا في أدلة السنن ومنهم الصدوق والعلّامة الحلّي وصاحب المدارك ـ بشهادة الآشتياني ـ وقالوا : الاستحباب حكم شرعي ، ولا فرق بينه وبين سائر الأحكام من حيث الحاجة إلى دليل سليم وحجة كافية.

وآخرون ناقشوا الروايات التي استدل بها المشهور على التسامح ، وابطلوا دلالتها من وجوه :

أولا : إن مجرد الإخبار بالثواب لا يكشف عن وجود الأمر الشرعي المولوي بشتى أنحائه ، لأن الأجر يكون على الانقياد وحسن النية تماما كما يكون على الفعل ، وفي نهج البلاغة : «ان الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة.». وفي رواية محمد بن مروان قرينة واضحة على ان الثواب من الله سبحانه على نفس الانقياد لا على الفعل حيث جاء فيها «فعمل ذلك التماس ذلك الثواب» وهذا صريح في أن الثواب على الالتماس لا على الفعل ، وغير هذه من الروايات المطلقة يحمل عليها ، كما هو الشأن في قاعدة المطلق مع المقيد ، وعليه يكون الأمر في كل الروايات لمجرد الارشاد لا للاستحباب تماما كقوله تعالى : («وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ) ـ 13 النساء».
وهذا الأمر الارشادي موجود بالفعل ولكنه لا يصحح العبادة ، والأمر الشرعي المولوي لا وجود له مع العلم بأن عبادة المحتاط صحيحة باعتراف المتسامحين في أدلة السنن. فبأي شيء نوجه ونبرر صحتها؟ أبدا لا شيء الا رجاء المحبوبية واحتمال الأمر.

ثانيا : ان الروايات التي استدل بها المشهور على التسامح أخص من الدعوى التي أطلقوها في التسامح مع ضعف رواة السنن ، حيث ادعى المشهور بأن كل فعل دل خبر الضعيف على حسنه ورجحانه فهو مستحب ـ سواء اقترن هذا الخبر بذكر

الثواب الموعود أم لم يقترن ـ مع ان موضوع أدلة التسامح خاص ببلوغ الثواب ، والعام لا يعلّل بالخاص ، وحكم الفرد لا يثبت للنوع ، بل ان المشهور تجاوزوا في التسامح حد الاستحباب إلى الكراهة ، وأفتوا بها إذا أخبرهم المخبر بالحرمة إلحاقا للعقاب بالثواب ، والأطرف أن بعضهم ألحق فتوى الفقيه بخبر الضعيف ، وقال : إذا أفتى الفقيه بوجوب إعادة العبادة لمجرد احتمال الخلل الموهوم تكون الإعادة مستحبة لاتحاد المناط! وهذا هو القياس بالذات. وقاس آخر رواية الفضائل على رواية السنن.

ثالثا : سلّمنا ـ جدلا ـ بأن الثواب يدل على الاستحباب وباتحاد المناط بينه وبين الكراهة ، وبالفضائل وفتوى الفقيه ، ولكن أية علاقة بين كل ذلك وبين فعل العبادة احتياطا بعد العلم بأن المحتاط لم يصل اليه البلاغ بالثواب على احتياطه من راو ضعيف أو غير ضعيف؟.
هذا تلخيص لما دار حول التسامح في أدلة السنن من نقاش ، وهو كاف واف في الدلالة على عدم السخاء والسماحة مع ضعيف النقل والإسناد. ورأينا باختصار أن وجود خبر الضعيف كعدمه لا يغير حكما عما هو عليه في علم الله تعالى ، ولا يحدث حكما ظاهريا ، ولا يصلح عذرا على الإطلاق. أجل نغض الطرف عنه ، ونستشهد بما روى إذا كان فيه جهة خير وصلاح ، شريطة أن لا يحلل حراما ، ولا يحرم حلالا ، ولكن هذا عمل بالخير والصلاح لا بقول الضعيف وروايته.

التنبيه الثالث
الوجوب التعييني والتخييري

تكلم النائيني في هذا التنبيه وأطال ، واكتفى الأنصاري بصفحة واحدة ، اما نحن فمع طبيعة الموضوع وحتميته. وموضوع الكلام هنا في أن أصل البراءة هل يجري عند الشك في الوجوب المردد بين التعيين والتخيير ، أو لا مكان له في هذا الفرض؟. وله العديد من الصور نلخصها بما يلي :

1 ـ ان نشك في أن هذا الشيء المعين : هل هو مباح شرعا أو واجب؟
وعلى فرض وجوبه نشك : هل هو واجب على التعيين ، أو على التخيير بينه وبين شيء آخر؟. ويجري هنا أصل البراءة بلا ريب لأن الشك فيه يرجع في واقعه إلى الشك في أصل التكليف تماما كما لو شككنا في انه مباح أو واجب على التعيين ، بل هو أولى وأوضح لأن التخيير إلى الاباحة أقرب من التعيين ، وأنكر النائيني على من فهم من عبارة الأنصاري عدم جريان أصل البراءة في هذا الفرض.

2 ـ أن نعلم بوجوب شيئين كزيارة زيد وعمرو ، ونشك : هل زيارة كل واحد منهما على التعيين ، ولا صلة لإحداهما بالأخرى ، أو ان وجوب الزيارة هنا على التخيير تغني احداهما عن الثانية؟.
ولا مكان في الفرض لأصل البراءة لانه شكّ في سقوط التكليف بعد العلم به لا في أصل التكليف ، حيث نعلم بأن زيارة كل من زيد وعمرو واجبة. ونشك في أن القيام بإحداهما : هل يسقط الوجوب عن الثانية أو لا يسقطه ، وكل شك في سقوط التكليف بعد العلم به فالأصل فيه الاحتياط لقاعدة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني.

3 ـ أن نعلم بوجوب زيارة زيد ـ مثلا ـ ونشك في وجوب زيارة عمرو على التخيير بينها وبين زيارة زيد ، ومعنى هذا الشك في واقعه أننا نشك في جهة الوجوب الواقع على زيارة زيد بعد العلم به ، وأنها هل وجبت تعيينا لا يجزي عنها شيء ، أو تخييرا يجوز تركها إلى بديل؟. ولا مكان هنا لغير الاحتياط بعد العلم بالتكليف والمسئولية عنه ، والشك في ارتفاعه والخروج عن عهدته.

والخلاصة ان أصل البراءة يجري في صورة واحدة ، وهي عند الشك في أن هذا مباح أو واجب تخييرا أو تعيينا ، وما عدا ذلك مما نعلم بأصل وجوبه ، ونشك في جهته تعيينا أو تخييرا ـ فالاحتياط حتم لا مفر من حكمه.

وبعد أن أنهى الأنصاري حديث الشك في التعيين والتخيير ختمه بهذه الإشارة : «ثم ان الكلام في الشك في العيني والكفائي يظهر مما ذكرنا». وقال النائيني : «الأقوى ان الشك في العيني والكفائي كالشك في التعييني والتخييري».
والأساس في ذلك القاعدة العامة الشاملة لمسائل الشك في كل تكليف الزامي بشتى أنواعه مع صرف النظر عن حاله السابقة ، ونعني بالقاعدة أن الشك متى

رجع في واقعه إلى أصل التكليف جرى أصل البراءة ، ومتى رجع إلى سقوطه بعد العلم به جرى أصل الاحتياط ، وبناء على هذا فإذا مر رجل بجماعة ـ مثلا ـ وشكوا هل سلّم كي يجب الرد على الكل كفاية ويسقط بفعل البعض ، أم لم يسلّم كيلا يجب الرد من الأساس؟ إذا حدث هذا أجرى كل واحد منهم أصل البراءة ، لمكان الشك في أصل التكليف.

وإذا مر رجل باثنين وسلم يقينا ، وكان أحدهما جالسا والآخر يصلي ، وشك الجالس : هل هو المقصود بالسلام دون المصلي ، أو أن كلاهما مقصود بالتحية ـ فالاحتياط حتم على الجالس لأنه عالم بالتكليف ، وشاك في ارتفاعه وسقوطه. وهكذا كل شك حول العيني والكفائي.

الأصل الموضوعي

الأصل الشرعي ما تتفرع عليه الأحكام الشرعية ، قال الإمام الصادق (ع) : «علينا أن نلقي اليكم الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا». والأصل الشرعي منه لفظي كالإطلاق والعموم ، ويسمى دليلا أيضا ، ومنه عملي ، وهو على نوعين : موضوعي كأصل عدم البلوغ وعدم التذكية ، وحكمي كأصل الإباحة والطهارة.

وبهذا يتبين معنا أن الأصول الشرعية ثلاثة : لفظي وموضوعي وحكمي. ويجب العمل بكل واحد من الثلاثة على الترتيب لا ننتقل إلى اللاحق إلا بعد تعذر السابق ، واليك المثال : حيوان تولّد من أب طاهر كالكبش ، وأم نجسة كالخنزيرة ، وليس له من مثيل بين جميع الحيوانات كي نعطيه حكمه ونرتب عليه آثاره ، وشككنا في طهارته وجواز أكل لحمه بعد الذبح فما ذا نصنع؟.
الجواب :
نلتزم الأصول الثلاثة على الترتيب كما قلنا ، فننظر أولا إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن وجدنا دليلا خاصا بنص الحكم ، وإجماعا صحيحا ـ فهو المتعين ولا مجال لأي أصل من الأصول ، وإن لم نجد للنص الخاص من أثر بحثنا عن العمومات والإطلاقات في الكتاب والسنة ، فإن وجدنا شيئا منها يعم ويشمل ما نحن فيه عملنا به ، ويكون تماما كالنص الخاص ، وهذا هو الأصل اللفظي ، فإن لم نجد له من أثر أجرينا الأصل الموضوعي ، وهو في مثالنا عدم قابلية هذا الحيوان المشكوك للتذكية ، وعلى فرض وجود المانع من الأخذ بهذا الأصل لسبب أو لآخر ـ أجرينا الأصل الحكمي ، وهو هنا أصل الحل والطهارة.

وهذه الأصول الثلاثة هي الصفوة والنتيجة لعلم الأصول بشتى مباحثه اللفظية

والعملية ، والركن الأساسي لكل اجتهاد واستنباط. وذكر علماء الأصول هذا التنبيه بعد الحديث عن الشبهة الحكمية بقسميها التحريمية والوجوبية ، ليشيروا إلى أن الأصل الحكمي لا يجري بحال إذا أجري الأصل الموضوعي ، لأن هذا مقدم على ذاك ، وضربوا مثلا بأصل عدم التذكية ، ولكنهم استقلوا الكلام عن هذه القاعدة الأصولية ، فقفزوا منها الى الحديث عن معنى قابلية الحيوان للتذكية ، وعن وجود اطلاق أو عموم يثبت هذه القابلية في كل حيوان إلا ما خرج بالدليل ، إلى غير ذلك مما يبحث عنه في علم الفقه. وبعد أن تكلم الانصاري قليلا عن التذكية قال : «وتمام الكلام في الفقه».
وتكلمت مفصلا ومطولا عن التذكية في الجزء الرابع من فقه الامام جعفر الصادق (ع) باب الذباحة ، وقلت من جملة ما قلت : لا آية ولا رواية وردت لبيان قابلية الحيوان للتذكية أو عدم قابليته لها ، والآن وبعد التأمل والتفكير أعترف بأني إذا قلت : الأصل عدم قابلية التذكية فإنما أقول ذلك لا عن فهم ، بل تقليدا ومحاكاة للسلف!. ولا أدري بأي دافع نطقوا بهذا الأصل؟. ولكني على علم اليقين بأن هذه القابلية لا تقع تحت الحواس ولا تحديد لها في الشرع ، ولا يتصورها أهل العرف ، فمنهم من يأكل الحشرات والحيات ، ومنهم من لا يعف عن شيء يمشي على أربع ، بل منهم من يأكل لحوم البشر الأحياء منهم والأموات؟. فكيف أجري أصلا لا أفهمه؟. وربما ظن غيري أنه يفهمه ، وعلى المدعي البينة.

وفي سائر الأحوال إذا لم يجر أصل عدم القابلية للتذكية إما للجهل بهويتها ، وإما لسبب آخر ـ فالمعول عليه دينا ومذهبا هو أصل الحل والطهارة إلا ما خرج بالدليل ، ولكل مجتهد أن يتبع نظره في تحديد هذا الدليل ودلالته (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ـ 145 الانعام.

التخيير

محل البحث

قلنا فيما سبق : إن المقصود الأول في مبحث الشك الأصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب. وأنهينا الحديث عن الأصل الأول وهو البراءة ، ونتحدث الآن عن الأصل الثاني وهو التخيير ، ومحل البحث فيه أن نعلم بأن حكم هذه الحادثة لا يخلو من أحد فرضين : اما الايجاب التوصلي ، واما التحريم كذلك مع عجز المكلف عن الموافقة القطعية العملية للحكمين ومخالفتها ، لأنه ان ترك احتمل الموافقة لمكان التحريم ، واحتمل أيضا المخالفة لمكان الإيجاب ، ونفس الشيء ان فعل ، ومن البديهي ان الاحتمال لا يجتمع مع العلم والقطع.

ولوجود احتمال الموافقة والمخالفة أمكن القول بالرجوع إلى أصل البراءة أو غيره من الاصول العملية ، ولا يمكن بحال الرجوع إلى أي أصل من الاصول مع المخالفة القطعية العملية ، ولا بأس بالرجوع إلى الأصل مع المخالفة القطعية التزاما لا عملا ، ومن أجل هذا اختص البحث هنا بالإلزاميين التوصليين ، إذ لو كان كل من الايجاب والتحريم أو أحدهما تعبديا ـ لحصلت وتحققت المخالفة القطعية العملية بطرح الحكمين معا لأن قصد امتثال التكليف شرط أساسي في العبادات.

ومن أمثلة المخالفة القطعية العملية في العبادة أن يتردد حكم صلاة الجمعة

حال الغيبة بين الوجوب والحرمة ، فيتركها المكلف كلية ، أو يفعلها لا بقصد القربة.

أسباب الشك

وأسباب الشك هنا أربعة على غرار الشبهة التحريمية الوجوبية ، وهي عدم الدليل واجماله ومعارضته واشتباه الموضوع ، ومثال الأول أن يختلف الفقهاء بالكامل على قولين : الوجوب والحرمة بلا قول ثالث ، ومثال الثاني أن تتردد صيغة الأمر بين الوجوب والتهديد ، ومثال الثالث أن يتعارض خبران متكافئان : احدهما يأمر وينهى الآخر ، ومثال الرابع أن نعلم بوجوب إكرام الطيبين ، وتحريم اكرام الخبيثين ، ثم يشتبه حال فلان الفلاني : هل هو طيب أو خبيث؟.
وصورة المعارضة بين الخبرين خارجة عن محل البحث ، لأن الكلام هنا في الشك بين الوجوب والحرمة مع عدم وجود الدليل على العلاج ، ودليل العلاج في الخبرين المتعارضين موجود ، فقد ثبت عن المعصوم بأن الحكم فيهما التخيير. قال الأنصاري : «لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلته ، ولخصوص ما ورد في خبرين متعارضين : «أحدهما أمر ، والآخر نهى». وعلق الآشتياني على ذلك بقوله : «المشهور بين الاخباريين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة». ومتى وجد الدليل المتفق عليه تخرج المسألة عن محل الكلام.

وتبقى المسائل الثلاث ، وهي ما كان السبب الموجب للشك فيها عدم الدليل أو اجماله أو اشتباه الموضوع ، والحكم فيها واحد.

الأقوال

ذكر بعض المؤلفين في هذه المسألة خمسة أقوال ، وآخر ثلاثة. ونشير فيما يلي إلى أربعة :

الأول : البراءة شرعا وعقلا ، ولكن في الظاهر لا في الواقع ، والدليل

حديث «كل شيء لك حلال الخ .. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأن كلا من الايجاب والتحريم غير معلوم بالعين والشخص فيشمله الحديث والقاعدة. وان قال قائل : كيف تجري البراءة وعاقبتها المخالفة القطعية ـ فلأهل البراءة أن يجيبوا : وأي بأس في المخالفة القطعية ما دامت في نطاق الالتزام دون العمل.

وناقش آخرون هذا القول بأن حديث كل شيء لك حلال وما في معناه ـ لا مكان له هنا لوجود العلم الاجمالي بالإلزام المردد بين الفعل والترك ، ومكان الحديث الشبهة الابتدائية حيث تكون الإباحة محتملة. والمكلف ـ كما هو الفرض ـ يقطع بعدم إرادتها ، وأيضا لا مكان هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن العلم الاجمالي كاف في البيان ، وعليه فلا موضوع لقاعدة القبح.

وتسأل : أجل ، العلم الإجمالي موجود ، ولكن وجوده هنا كعدمه للعجز عن امتثاله ـ كما هو الفرض في محل البحث ـ وعليه يكون وجود العلم الاجمالي تماما كوجوده حين يضطر المكلف لارتكاب أحد أطراف هذا العلم حيث لا يكون له أي أثر على الاطلاق.

الجواب :
ان قاعدة قبح العقاب على العجز شيء ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان شيء آخر. وكلامنا في البيان لا في العجز.

القول الثاني : الأخذ بالحرمة دون الوجوب ، لأن الحرمة مسببة عن مفسدة ، والوجوب عن مصلحة ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وفي بعض الروايات «اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات». ويرده أن في فوات المصلحة مفسدة ، وبالخصوص مصلحة الواجب حيث لا جزاء لمن استهان به إلا عذاب الحريق ، أما رواية «اجتناب السيئات الخ» فإن ترك الواجب أسوأ السوء. أجل إذا تزاحمت المصلحة والمفسدة ولا مفر من احداهما ـ ثقلت موازين الأهم دفعا للضرر الأشد بالضرر الأخف ، ومعنى هذا أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة أهم قدمت المصلحة ، وألغي اعتبار المفسدة.

القول الثالث : التخيير ظاهرا لا واقعا ، ونسب هذا الى المشهور ، ودليلهم

حكم العقل حيث لا بد من أحدهما ، ولا مرجح له ، والبراءة طرح للاثنين ، ويستأنس للتخيير بما دل عليه في تكافؤ الخبرين المتعارضين من كل وجه.

التحذير من التخيير

وتسأل : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة معناه الدوران بين محذورين ، بين طلب ايقاع الفعل في الخارج وطلب عدم ايقاعه ، ولا أحد يستطيع أن يفعل الشيء وأن لا يفعله في آن واحد ، بل إما أن يفعل واما أن لا يفعل ، والشارع الحكيم لا يطلب ايقاع الفعل وعدم ايقاعه معا لأن ذلك ممتنع لذاته فيمتنع التكليف به ، وهذا خارج عما نحن بصدده لأنه تكليف بما لا يطاق.

وأيضا يجب أن يخرج عن البحث الأمر بالتخيير بين ايقاع الفعل وعدم ايقاعه لأن هذا التخيير حتم لا مفر منه بحكم الواقع وقانون الطبيعة ، وعليه يكون التكليف به لغوا وعبثا وتحصيلا للحاصل ، والشارع الحكيم منزه عن مثله. واذن فلا وجه ولا معنى للقول بالتخيير.

الجواب :
أجل ، ان التخيير بين محذورين حتم لا مفر منه حيث لا ثالث ، أما اختيار واحد منهما بخصوصه والالتزام به وحده والاستمرار عليه ـ فلا حتم فيه ولا جبر ، كيف؟ ولو منعنا اختيار واحد من الاثنين لكان ذلك إنكارا لأصل التخيير والغاء له من الأساس بعد أن فرضنا وجوده ، وانه هو بالذات موضوع البحث والكلام.

هذا إلى أن كل المباحات والمستحبات والمكروهات هي تخيير بين الفعل والترك اللذين لا ثالث لهما ولا مفر من أحدهما ، وإذا كان الأمر بالتخيير فيما نحن فيه لغوا وعبثا فيجب أيضا أن تكون أحكام الإباحة والندب والكراهة لغوا وعبثا وتحصيلا للحاصل ، وان يكون تقسيم الحكم الشرعي إلى خمسة بدعة وضلالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرط الأساسي في التخيير ـ بناء على صحته ـ هو

البقاء والدوام على المختار من البداية حتى النهاية ، ولو أجزنا الترك لمن اختار الفعل وبالعكس لكان ذلك اباحة لا تخييرا وطرحا للحكمين معا ، وليس عملا بأحدهما دون الآخر ، وهو خلاف الفرض.

القول الرابع : التوقف عن الحكم في الظاهر والالتزام بالواقع اجمالا على ما هو عليه لعدم الدليل على التعيين والإباحة والتخيير ، وعدم الدليل دليل العدم ، ولأحاديث الوقوف عند الشبهات. وهذا القول أقرب للتقوى ، اما التخيير فأسرع إلى الأذهان ، وتتلقاه بالقبول من أول وهلة.

الاحتياط

قبل كل شيء

قبل الدخول في صلب الموضوع الذي نحن بصدده ، نمهد بالإشارة الى أمور لا غنى للباحث عن التذكير بها ، ولا للطالب عن معرفتها والاحتفاظ بها في ذاكرته كوسيلة ومقدمة لفهم هذا البحث والقصد منه والإحاطة بجهاته وأبعاده.

الاحتياط والاشتغال

لك أن تطلق على بحثنا هذا اسم الاشتغال ، والاحتياط ، والشك في المكلف به ـ بلا تسامح أو مجاز في واحد من هذه الأسماء ما دام لكل وجه وجيه ، فمن نظر الى شغل الذمة بالتكليف والمسئولية عنه أطلق عليه اسم الاشتغال ، ومن نظر إلى امتثال التكليف والخروج عن عهدته سماه بالاحتياط ، ومن نظر إلى اشتباه المكلف به بما عداه عنون هذا البحث بالشك في المكلف به.

التشريع والتنفيذ

إذا ما سأل سائل : متى يكون التكليف نافذا ومنجزا في حق المكلف؟ فجوابه : يصل التكليف إلى حد التنفيذ إذا وجد موضوعه في الخارج ، وعلم بوجوده المكلف ، وبنوع الحكم الشرعي الذي تعلق به ، وكان قادرا على طاعته

وامتثاله ، ومتى توافرت هذه الشروط مجتمعة وجب على المكلف أن يسمع ويطيع وإلّا استحق الذم والعقاب.

ـ مثلا ـ إذا حرم الشارع الخمر في عالم التشريع ، ووجد الخمر في الخارج ، ثبت لهذا الخمر الموجود بالفعل حكم التحريم حتما ويقينا ، فإن علم المكلف بهذا الحكم ، وأيضا علم أن في هذا الإناء خمرا ، تنجز التكليف لا محالة ، وأصبح نافذا في حق المكلف ، ووجب عليه الامتثال بالترك والابتعاد ما دام قادرا على ذلك.

وإن علم المكلف بالتحريم ، وجهل بوجود الخمر ، أو علم بوجود الخمر وجهل بالتحريم قصورا لا تقصيرا ، أو علم بهما معا وعجز عن الامتثال ، إن كان شيء من ذلك يبق التحريم مخزونا في عالم التشريع ، ولا يبلغ حد التنفيذ والتنجيز في حق هذا الجاهل أو العاجز.

معنى الشك في المكلف به

وبعد أن حددنا وبينّا الشروط والعناصر لبلوغ التكليف إلى حد التنفيذ والتنجيز ـ نشير إلى معنى الشك في المكلف به ، وهو الموضوع الأساسي في مبحث الاحتياط ، وضابطه أن يعلم المكلف بالحكم الشرعي الكلي الذي وضعه الشارع في أصل الشريعة ، وأيضا يعلم بوجود موضوعه في الخارج ، ولكن لا يعلم مكانه بالضبط وتعيينه بالخصوص ، وانه هذا دون ذاك ، ومثاله أن يعلم المكلف بحرمة الخمر من حيث هي ، وأيضا يعلم بوجودها الآن في أحد الإناءين ، ولكنه لا يدري في أي واحد من هذين. هذا هو معنى الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف.

فإن جهل الحكم الشرعي الكلي وشك في أن الخمر حلال أو حرام ـ مثلا ـ أو علم بهذا الحكم وأنه التحريم بلا ريب ، ولكنه شك في وجود الخمر وان هذا السائل منه أو من الخل ، ان كان شيء من هذا رجع الشك إلى نفس التكليف لا إلى نفس المكلف به ، وخرج عن مبحث الاحتياط ، ودخل في مبحث البراءة.

أقسام الشك والشبهة

ثم ان الشك في المكلف به ينقسم باعتبار نوع التكليف إلى ثلاثة أقسام :

(1) أن يشتبه الحرام بغير الواجب كتردد الخمر بين إناءين ، والمتنجس بين ثوبين ، وتسمى هذه الشبهة تحريمية (2) أن يشتبه الواجب بغير الحرام (1) كما لو علم المكلف أنه مسئول عن قضاء متيقن ، ولكنه لا يدري هل هو صوم أو صلاة؟ وتسمى هذه بالشبهة الوجوبية (3) أن يشتبه الواجب بالحرام ، ومثال ذلك أن يحلف حالف على أن يأكل هذا اللون من الطعام مرة في الأسبوع ، ويترك ذاك اللون كلية ، ثم نسي التعيين ، واشتبه ما حرّم بما أوجب.

وهذه الشبهات الثلاث تدخل بكاملها في مبحث الاحتياط ، ولكل منها العديد من الجهات ، وفيما يلي نشير إلى أسباب الشك والاشتباه.

أسباب الشك والاشتباه

لا تختلف أسباب الشك والاشتباه في مبحث الاحتياط عنها في مبحث البراءة ، كما ولا كيفا ، انها أربعة في كل الشبهات هنا وهناك : عدم النص وإجماله ومعارضته واشتباه الموضوع الخارجي ، وأهمها إطلاقا في باب الاحتياط ومسائله هي الشبهة التحريمية الموضوعية التي اشتبه الحرام فيها بغير الواجب لسبب من الأسباب الخارجة عن سلطة الشارع ومهمته.

قال النائيني برواية السيد الخوئي : «المهم في هذا البحث الشبهة التحريمية لعدم خلاف معتدّ به في الوجوبية ، كما أن المهم من الشبهة التحريمية هي الموضوعية لكثرة جهات البحث فيها» وقال الانصاري : «قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها». وتكلم عنها وأطال ، وختم كلامه الطويل بقوله : «أما الثلاث الأخر ، وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص أو إجماله أو تعارضه ، فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة».
وسار النائيني على درب الأنصاري تعقيدا وتطويلا ، وأهمل صاحب الكفاية

__________________

(1) اشترطنا في الشبهة التحريمية أن يكون التردد بين الحرام وغير الواجب ، ليتمكن من الاحتياط بالترك ، إذ لا احتياط مع العلم بترك الواجب ، واشترطنا في الشبهة الوجوبية أن يكون التردد بين الواجب وغير الحرام ليتمكن من الاحتياط بالفعل إذ لا احتياط مع العلم بفعل الحرام.

ذكر أسباب الشك ، أما نحن فنأتم بالأنصاري في الترتيب والتنضيد لا في التطويل والتعقيد.

وتجدر الإشارة الى ان مسألة الأقل والأكثر تختص بالشبهة الوجوبية دون التحريمية لأن الأكثر فيها معلوم التحريم ، والأقل مشكوك فينحل العلم الإجمالي وتجري البراءة ، وقد نعود إلى الكلام عن ذلك ثانية في الشبهة الوجوبية.

محل الكلام

قلنا ونكرر ان الأصول التي نتحدث عنها أولا وبالذات ، أربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب ، وأنهينا الحديث عن الأصل الأول والثاني ، ومنذ الآن إلى مبحث الاستصحاب نتحدث عن الأصل الثالث ، وهو الاحتياط ، وموضوعه الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف على الخط المرسوم في فقرة «معنى الشك في المكلف» فلاحظ.

ونبدأ حديث الاحتياط بالشبهة التحريمية الموضوعية ، وهي على قسمين : محصورة وغير محصورة ، ولكل واحدة أحكامها الخاصة ، ويأتي الكلام عن الثانية ، أما الشبهة المحصورة فهي أن يشتبه الحرام بغير الواجب لسبب من الخارج لا من الشارع ، على أن ينحصر الحرام بفردين أو أكثر ولا وسيلة للتمييز والتعيين ، ولكن في طاقة المكلف ومقدوره أن يترك الجميع بلا مشقة وعناء ، وأما التقييد بغير الواجب فللاحتراز من تركه ومعصيته ، ومثال ذلك أن تشتبه قطعة لحم من مذكى بثانية ميتة. أما الشبهة غير المحصورة فيأتي الحديث عنها بعد ذلك.

والكلام عن الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة يقع في أمرين : الأول في تحريم المخالفة القطعية ، وان المكلف هل يسوغ له أن يقتحم حريم هذه الشبهة ويرتكب جميع أفرادها بلا استثناء بحيث ينتهي إلى اليقين بأنه قد فعل الحرام ، ولا بأس عليه من ذلك لأن وجود العلم الإجمالي في هذا الفرض كعدمه ، أو ان المخالفة القطعية محرمة ، ولكن تجوز المخالفة الاحتمالية بارتكاب ما يختار

المكلف من أطراف الشبهة ما عدا مقدار الحرام لأن العلم الإجمالي يظهر أثره في بعض الأطراف دون الكل تحفظا من المعصية على اليقين؟.
الأمر الثاني في تحريم المخالفة الاحتمالية ووجوب الموافقة القطعية بالاجتناب والابتعاد عن كل الأطراف بلا استثناء لأن العلم الإجمالي تماما كالعلم التفصيلي في التنفيذ وقيام الحجة ، هذا هو محل الكلام في هذا الفصل.

الأقوال

ولا قائل بجواز المخالفة القطعية وارتكاب جميع الأطراف للوقوع في المعصية بلا شبهة ومعذرة ، ويستحيل الإذن بها والترخيص بفعلها شرعا وعقلا وعرفا ، وعلى فرض وجود قائل بذلك فقوله شاذ ومتروك ، وقد اشتبه من برر هذا الزعم بقوله : لا بأس في ارتكاب جميع الأطراف على التدريج الواحد بعد الآخر لا دفعة واحدة لأن الحرمة هي المعصية في علم المكلف حين يفعل ويباشر لا بعد الفعل والمباشرة ، والمفروض انه لا علم بالمعصية حين الفعل ، ولا فعل حين العلم بالمعصية.

وتجاهل هذا المبرر عدم الفرق بين ارتكاب جميع الأطراف دفعة أو تدريجا بعد علم اليقين بأنه لا مفر من المعصية والعلم بها على كل حال ، ولو صح هذا المنطق لساغ لأي انسان أن يخلط أقداح الخمر بأشباهها ونظائرها ، ثم يشرب من كل واحد على حدة حتى النهاية!.
وقالت فئة قليلة : لا شك في تحريم المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف لأن الاذن بها ترخيص بمعصية الله تعالى ، وجرأة على انتهاك نهيه الثابت بالعلم واليقين ، اما وجوب الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف ـ فلا دليل عليه ، بل قام الدليل على عدم وجوبه ، وعلى جواز المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطراف.

ويتلخص دليلهم هذا بأن كل واحد من أطراف الشبهة إذا نظرنا اليه مستقلا ومن حيث هو ـ جهلنا حكمه الواقعي ، وشككنا في حله وتحريمه ، وهذا هو بالذات الموضوع الأساسي لأصل الإباحة المدلول عليه بحديث «كل شيء لك

حلال حتى تعلم الحرام» لأنه شك في نفس التكليف لا في المكلف به بعد العلم بالتكليف كي يجري فيه أصل الاحتياط وقاعدة : التكليف اليقيني يستدعي التكليف اليقيني.

هذا مع العلم بأنه لا مانع على الإطلاق من الأخذ بأصل الاباحة في طرف من أطراف الشبهة ، ولا يلزم منه أية مناقضة ومصادمة مع الحرام الواقعي كي نطرح الأصل ولا نعمل به ، أجل ان إعمال أصل الاباحة في جميع الأطراف يستدعي الترخيص بالمعصية ، ونفي الحكم الثابت باليقين ، ولذا قلنا بحرمة المخالفة القطعية ، وأبحنا المخالفة الاحتمالية بالإقدام على بعض أطراف العلم الاجمالي ، والإحجام عن بعضها الآخر على أن يكون بمقدار الحرام أو يزيد تهربا من المعصية.

الجواب :
أبدا لا موضوع ولا مكان مع العلم الاجمالي لأصل الإباحة ولا لحديث «كل شيء لك حلال» لأن الموضوع الأساسي لهذا الأصل هو الشك في الحكم الواقعي ، وهذا الحكم معلوم هنا ، ويستحيل أن يوصف بالمجهول لأن العلم الاجمالي ضد الجهل ومقابل له ، وصنف أو فرد من أفراد العلم ، وقسيم أو نظير للعلم التفصيلي ، وأثرهما واحد في قيام الحجة بتبليغ الأحكام وتنفيذها وطاعتها في نظر العقل والعقلاء ، وهل يستسيغ العقل الإقدام على ما يظن أنه جرأة على الله ومعصيته من غير مؤمّن ومبرر؟ وأي عاقل يشرب من أحد إناءين وهو على علم اليقين بأن السم قابع وناقع في هذا أو ذاك ، أو يرمي بسهمه القاتل رجلا من اثنين ، له ثأر عند أحدهما دون الآخر؟.
وبعد ، فإذا كان الانسان ، كل انسان ، يبني جميع حركاته وسكناته على أساس الواقع في علمه ، فإن الحرام معلوم في الشبهة التحريمية ، فكيف نتخطاه ونتجاهله؟ أما قول من قال بأن كل طرف بخصوصه مجهول التحريم فيجري فيه أصل العدم ، اما هذا اللفظ فهو مغالطة وتلاعب بالكلمات ، لأن ما من طرف

من أطراف العلم الاجمالي الا ويتصف حتما وقهرا بأنه معلوم بالاجمال بحكم الواقع حتى ولو نظرنا اليه مستقلا ، لأن النظرة لا تنسخ الواقع وتحوله عن طبيعته ، واجراء أصل الاباحة معناه إخراج الطرف عن هذا الوصف وإبعاده عن العلم الاجمالي وأطرافه ، وهو خلاف الفرض.

وبهذا يتبين معنا انه لا حاجة إلى القول بأن إعمال أصل الاباحة في جميع الأطراف مخالفة قطعية ، وفي طرف معين ترجيح بلا مرجح ، وفي طرف لا بعينه يتعدد إجراء الأصول بعدد الأطراف وتتعارض لمكان المخالفة القطعية ، وإذا تعارضت تساقطت ، أبدا لا داعي لذلك لأن أصل الاباحة لا يجري من الأساس لانتفاء موضوعه من جهة ، وتعارضه مع الحكم الثابت بالقطع واليقين من جهة ثانية ، أما حديث «كل شيء لك حلال الخ ..» فهو دليل على وجوب الموافقة القطعية ، وتحريم المخالفة الاحتمالية حيث جعل العلم بالحرام غاية ونهاية للحل والاباحة. ومن البديهي ان العلم الاجمالي فرد من أفراد العلم كما أشرنا ، وفي النتيجة يكون هذا الحديث حجة على من استدل به ، ولا حجة له فيه من قريب أو بعيد.

أجل ، قد يقول قائل : انا لا أفهم ولا يتبادر إلى ذهني من حديث «حتى تعرف الحرام بعينه» إلا العلم التفصيلي ، إذا وجد هذا القائل قلنا في جوابه : سلّمنا بفهمك وتبادرك ، ولكن العمل بهذا الحديث في أي طرف من أطراف العلم الاجمالي معارض بمثله في الظرف الآخر ، والعمل بهما معا مخالفة قطعية وبأحدهما ترجيح بلا مرجح ، ومهما يكن فإن نتيجة القول بعدم جريان الأصل في مورد العلم الاجمالي والقول بجريانه مع التعارض والتساقط ـ واحدة.

الموافقة التعبدية

وتسأل : صحيح أن العلم الاجمالي تقوم به الحجة في تبليغ الأحكام تماما كالعلم التفصيلي ، ولكنه مع هذا لا يكشف عن الواقع كشفا تاما كما هو شأن العلم التفصيلي ، وعليه فلا مانع عقلا أن يأذن الشارع بارتكاب بعض أطراف الشبهة التحريمية المحصورة التي نحن بصددها ، ويأمر بالابتعاد عن البعض الآخر

كبديل عن امتثال النهي المعلوم ما دام الأمر والنهي في قبضته والطاعة له وحده ، إن شاء ترك أمرها لحكم العقل القاضي بالموافقة القطعية ، وان شاء قبل الطاعة بالظن والاحتمال ، ومن البديهي أن حكم العقل بالطاعة تبع لحكم الشرع والشارع ، فأي لون من ألوان الطاعة يرتضيه يحكم العقل بتنفيذه.

الجواب :
أولا : ليس من شك في أن أية طاعة وموافقة يتعبدنا بها الشارع هي حق وعدل تماما كالموافقة القطعية ، ولكن حديث «كل شيء لك حلال أو طاهر» وما أشبه ، لا يدل على الإذن والترخيص بارتكاب طرف من أطراف الشبهة ، بل هو أجنبي وبعيد كل البعد عن ذلك كما أوضحنا.

ثانيا : ان الترخيص بأي طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتاج إلى دليل يختص بالحادثة المشتبهة ، وأن لا يكون هذا الدليل معارضا بدليل سليم. وفي رسائل الأنصاري : «إن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده يكون حاكما على الأدلة الدالة على الاجتناب عن المحرم الواقعي ، ولكن معارض بالعديد من الأخبار الدالة على كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما به ومفروغا منه عند الأئمة (ع) والشيعة بل وغيرهم أيضا».
وبعد ، فلا مفر من القول بوجوب الموافقة القطعية حيث لا شيء بعدها إلا المخالفة القطعية والاحتمالية ، وقد أبطلناهما بالبرهان القاطع ، وإذا انتفى وجود الشيء ثبت نقيضه بحكم البديهة ، على أن الدليل على وجوب الموافقة يعرف من خلال ما عرضناه في الصفحات السابقة ، ومع هذا نعرضه مستقلا وبأسلوب آخر فيما يلي :

ان الأدلة الشرعية بما فيها أدلة المحرمات مثل لا تشرب الخمر ولا تأكل الميتة ـ تعم وتشمل كل ما دل عليه الاسم وتناوله العنوان الذي تعلق به الحكم الشرعي سواء أكان معلوما عند المكلف أم مجهولا ، ولا قائل بأن الأحكام الشرعية الواقعية تدور مدار العلم بها أو بموضوعاتها وجودا وعدما.

أجل ان الحكم الشرعي بشتى أنواعه لا يصل إلى درجة التنجيز والتنفيذ ، ولا يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه إلا بعد العلم به وبوجود موضوعه

في الخارج ، وبعد القدرة على فعله وتركه كما ذكرنا في فقرة «التشريع والتنفيذ» من هذا الفصل.

والمفروض فيما نحن فيه أن المكلف يعلم بالتحريم وبوجود موضوعه بالفعل ، وأنه قادر على اجتناب كل الأطراف ، وانه لا دليل ايجابي من الشرع والعقل على أن المكلف إذا ارتكب طرفا من الأطراف وأصاب الحرام فلا شيء عليه ، ويقبح حسابه وعقابه ، بل العكس هو الصحيح ، لأن العلم بالتكليف وموضوعه والقدرة على الطاعة علّة تامة لحكم العقل بإلزام المكلف بالموافقة القطعية ، ولإنذاره بالعقاب إذا عاكس وخالف. وعلى هذا الأساس وحده ترتكز القاعدة العقلية القائلة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، وهي من المسلّمات الأولية ولا يختلف فيها اثنان ، ولا سر إلا لأن أساسها لا يقبل بطبعه شكا ولا خلافا.

تنبيهات الشبهة المحصورة

التنبيه الأول
طبيعة المحرمات واحدة

قد ترى ماء في وعاء ، وتعلم بأنه لا يخلو من أحد فرضين : اما مباح لكل الناس ولكنه متنجس ، واما طاهر ولكنه مملوك وغير مباح ، وتشك : هل يسوغ لك التصرف فيه بشكل من الأشكال؟.
الجواب :
كلا ، لمكان العلم التفصيلي بوجوب الترك والابتعاد عن الحرام غصبا كان أم متنجسا ، ومجرد الجهل بنوع الحرام ليس بعذر بعد العلم بوجوب الترك وحرمة الفعل على كل فرض وحال ، ومع هذا العلم لا مكان ولا موضوع لأصل الحل والطهارة.

أجل ، ولو كان لأحدهما أثر يختص به دون الآخر ، يجري فيه الأصل بلا معارض ، اما الأثر التوأم فلا مفر منه للنهي عنه على كل حال.

التنبيه الثاني
في ان الاحتياط وسيلة لا غاية

الحكم هنا بوجوب الاحتياط عقلي صرف لأنه من شئون الطاعة ، والقصد منه الأمن والأمان من غضب الله وعذابه ، وبكلمة : ان أمر العقل بالموافقة القطعية

هو لمجرد الإرشاد والنصيحة ، فإذا تجرأ المكلف وارتكب طرفا من أطراف الشبهة ولم يصب الحرام ـ فلا بأس عليه ، وان أصابه حوسب على الحرام بالذات لا على حكم العقل بوجوب الاحتياط ، لأن حكمه هنا وسيلة لا غاية.

التنبيه الثالث
في الابتلاء

قلنا مرارا فيما سبق : ان التكليف لا يبلغ حد التنفيذ والتنجيز إلا مع علم المكلف بنوع الحكم ووجود موضوعه والقدرة على طاعته ، وفي هذا التنبيه نشير إلى أمر مهم يتصل بالقدرة عادة لا عقلا ، ويسميه علماء الفقه والاصول بالابتلاء ، ومرادهم الشيء المبتلى به والذي لا غنى للمرء عنه بحكم بيئته وعاداته وأوضاعه وأحواله ، واعتبروا الابتلاء بهذا المعنى شرطا في تنفيذ النهي وتنجيزه صونا لكلام الحكيم عن اللغو والعبث.

وفرّعوا على ذلك أن كل طرف من أطراف الشبهة المحصورة ، يجب أن يكون محلا لابتلاء المكلف كي يسوغ للشارع ـ في حكم العقل ونظر العقلاء ـ أن يوجه خطابه بالنهي عن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ، ويقول للمكلف : ان كان الحرام هنا فاجتنبه ، أو هناك فابتعد عنه ، أما إذا صح النهي عن طرف دون آخر ، فلا يكون التكليف نافذا على كل فرض وحال ، ويكون الشك عندئذ في الطرف الذي صح النهي عنه شكا في نفس التكليف ، فيجري فيه أصل البراءة ، وليس شكا في المكلف به بعد العلم بالتكليف كي يدخل في باب الاحتياط.

ويتضح عدم توجيه الخطاب من الأساس ، أو عدم بلوغه حد التنفيذ ، وينجلي بصورة أظهر وأكمل من الأمثلة التالية :

1 ـ عندك إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ، ثم وقع شيء من النجاسة في أحدهما وجهلت به على التعيين ، فإن كانت النجاسة قد أصابت الماء الطاهر صح النهي وأثر أثره في وجوب الترك والابتعاد ، وإن كانت قد

أصابت الماء المتنجس فلا أثر للنهي الجديد كي يصح لأنه تحصيل للحاصل وايجاد للموجود ، وإذا لم يصح النهي عن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ـ يكون وجوده كعدمه ، وبالنتيجة يبقى الماء الطاهر على طهارته لاستصحاب الحال السابقة بلا معارض.

هذا مثال لنفي التكليف وعدم وجوده من الأساس بالنسبة إلى الطرف المتنجس ، وليس مثالا لعدم بلوغ التكليف حد التنفيذ والتنجيز بعد وجوده. ومثله لو شككت في وقوع النجاسة في البحر أو على ثوبك. ولا بد من الإشارة إلى ان هذين المثالين لا يصدق عليهما الابتلاء وعدمه ، ولكنهما بحكمه من حيث عدم وجوب الاحتياط ، ومن هنا جاء ذكرهما ، ولا يخلو من فائدة.

2 ـ إذا علمت بوقوع النجاسة في إنائك أو إناء جارك يصح النهي المطلق المنجز عن استعمال إنائك ـ على فرض وقوع هذه النجاسة فيه ـ لأنك مبتل به ، فيفعل النهي فعله في الابتعاد عنه ، ولا يصح النهي المطلق المنجز عن استعمال إناء جارك ـ على فرض وقوع النجاسة فيه ـ لأنك تارك له تلقائيا بحكم العادة وطبيعة الحال ، وعليه فلا داعي لهذا النهي بعد أن تجرد من التنجيز والتنفيذ ، ويكون وجود العلم الإجمالي كعدمه لأنه غير نافذ ومنجز على كل تقدير ، ويكون الشك في نجاسة إنائك شكا في نفس التكليف ، فيجري فيه أصل البراءة بلا معارض.

وهكذا الحكم في كل طرف يخرج عن محل الابتلاء ، كالشك في وقوع النجاسة على ثوبك أو على الطريق العام ، والشك في تردد الجنابة بين اثنين الذي مثل له الفقهاء بثوب مشترك بين رجلين يلبسه هذا حينا وذاك حينا آخر ، ثم ظهر عليه أثر المني ، فيجري كل منهما أصل عدم الجنابة بلا معارض حيث لا صلة لجنابة أحدهما بجنابة الآخر.

وتسأل : إذا شك المكلف في طرف من أطراف العلم الاجمالي : هل هو محل ابتلائه أو خارج عنه ، فما ذا يصنع؟ ومثاله أن يعلم بوقوع نجاسة على ثوبه أو على أرض غرفته ، ولا يدري هل سيبتلي بها لسبب أو لآخر أو لا؟.
وأجاب الأنصاري بأن الشك في الابتلاء معناه الشك في ان التكليف بهذا الطرف هل بلغ حد التنفيذ والتنجيز ، أو انه لم يصل بعد؟ فيجري أصل

البراءة ، لأن الحساب والعقاب انما يكون على تنجيز التكليف ، وليس على وجود التكليف كيف اتفق.

هذا ما يقتضيه الأصل العملي ، أما الأصل اللفظي ، وهو التمسك باطلاق أدلة المحرمات فإنه يقتضي ترك المشكوك في الابتلاء به والاجتناب عنه ، لأن قول الشارع : لا تشرب الخمر ولا تصلّ بالنجس مثلا يعم ويشمل كل الأفراد المبتلى بها وغير المبتلى بها على صعيد واحد ، خرج عن هذا الاطلاق معلوم الابتلاء بالدليل ، وبقي المشكوك مع المحرمات.

وأشكل على الانصاري مع من أشكل بأن هذا تمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية. وتكلمنا حول هذه الشبهة مطولا ومفصلا في مبحث العام والخاص.

وتجدر الاشارة أن الشيخ الأنصاري هو الذي اكتشف شرط الابتلاء وسبق اليه كما يظهر من عبارة تلميذه الآشتياني حيث قال : «كان بعض مشايخنا يطعن على شيخنا الاستاذ العلامة ـ أي الأنصاري ـ لأنه تفرد في تأسيس هذا الأصل والشرط». وكان الشيوخ قبل الأنصاري إذا رأوا موردا من موارد العلم الاجمالي لا يجب فيه الاحتياط قالوا : خرج هذا بدليل خاص ، وهم يعلمون بأن العقل هو الذي حكم بوجوب الموافقة القطعية ، وان حكمه لا يقبل نسخا ولا تخصيصا وتقييدا.

وحل الأنصاري هذه العقدة باكتشاف الابتلاء وقال : «هذا باب واسع ينحل به الإشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة». هوّن الله عليه كل كرب يوم لا ينفع مال ولا ينون.

التنبيه الرابع
في أثر المخالفة لبعض الأطراف

بعد البناء على وجوب الموافقة القطعية ، نتساءل : إذا ترددت الخمر ـ مثلا ـ بين إناءين وعاكس المكلف وتجرأ على شرب واحد منهما دون الآخر

بحيث لا تعلم ونتيقن انه شرب الحرام وعصى الرحمن ، فهل يقام عليه الحد ويجلد ثمانين جلدة؟.
الجواب :
كلا ، أولا : لأن وجوب الحد واقامته ليس أثرا للخمر من حيث هي وانما هو أثر لشربها عن قصد ، والمفروض أن الشرب غير معلوم فالأصل عدمه أو عدم الموجب للحد حتى يثبت العكس.

ثانيا : ان علم الحاكم الذي يقيم الحد ، جزء من موضوع وجوب الحد ، وهو يشك في حدوث الشرب ، والشك نقيض العلم ان وجد أحدهما انتفى الآخر.

ثالثا وأخيرا : الحدود تدرأ بالشبهات.

سؤال ثان : إذا تردد النجس بين طرفين ، فهل يتنجس الملاقي لأحدهما؟.
وهذا السؤال يجيب بنفسه عن نفسه ، لأن الفرض ان النجس مردد بين اثنين ولا ندري مكانه أين؟ ولو قلنا بتنجيس الملاقي لأحد الطرفين فقط لكان معنى ذلك ان مكان النجس معلوم بعينه ، وهو الطرف الذي حدثت معه الملاقاة ، وهذا خلاف الفرض وشرود عن محل البحث.

وإذا اتضحت الفكرة من هذين المثالين هان علينا فهم الضابط الأساسي ، وهو أن أي أثر يختص بذات المحرم المشتبه من حيث هو فلا يسوغ بحال أن نلتزم به ونرتبه على طرف واحد من أطراف العلم الاجمالي فضلا عن الملاقي. اما وجوب الاجتناب عن كل الأطراف فهو مقدمة ووسيلة للموافقة القطعية.

التنبيه الخامس
الضرورات تبيح المحظورات

ذكر علماء الأصول في هذا التنبيه العديد من حالات الاضطرار إلى طرف من أطراف الشبهة المحصورة ، نعرض منها ما يلي :

1 ـ عندك كأسان في أحدهما دواء لا غنى بغيره عنه ، وفي الآخر ماء

وأصابت النجاسة واحدا منهما ـ مثلا ـ ، وجهلت مكانها وانها في الدواء أو الماء ، فهل يكون العلم الإجمالي في هذه الحال نافذا ومنجزا بحيث يجب على المكلف الابتعاد عن الكأسين معا ، هذا بعد الفرض بأن الاضطرار سابق ومتقدم على العلم بالنجاسة؟.
الجواب :
لا أثر للعلم الإجمالي هنا على الإطلاق لأن الشرط الأساسي في تنجيزه أن يصح النهي عن كل طرف من أطرافه لو أصابته النجاسة ، ولا يصح النهي عن الدواء على تقرير وقوع النجاسة فيه ، وأيضا لا يجري فيه الأصل لمكان الاضطرار والحاجة اليه ، ويصح النهي عن الماء على فرض اصابة النجاسة له ، ولكن الشك في حدوثها معناه الشك في نفس التكليف فيجري أصل البراءة بلا مانع بعد الفرض بأن العلم الإجمالي لا أثر له.

والخلاصة أن ما دعت اليه الحاجة لا يصح النهي عنه ، والذي يصح النهي عنه مشكوك النجاسة فتنفى بالأصل. ومرة أخرى نشير إلى أن الفرض هنا فيما تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي.

2 ـ عندك إناءان في أحدهما عصير التفاح وفي الآخر عصير الليمون ـ مثلا ـ ولست بحاجة اليهما ولا إلى واحد منهما ، ثم أصابت النجاسة أحدهما ، والتبس الطاهر بالنجس ، وبعد علمك بذلك طرأ الاضطرار ، وأحوجتك الضرورة إلى عصير التفاح بالذات ، فما ذا تصنع؟. والفرق بين الفرض السابق وهذا الفرض أن الاضطرار هناك إلى معين كان قبل العلم الإجمالي ، أما الاضطرار إلى معين هنا فقد حدث بعد العلم الإجمالي.

ولا كلام في أن الله سبحانه أحلّ لك ما دعت اليه الحاجة والضرورة دفعا للعسر والحرج ، وأيضا لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر اليه تماما كما لو لم يكن هناك اضطرار من الأساس ، لأن الاضطرار إلى معين طرأ بعد أن توافرت كل الشروط لتنفيذ العلم الإجمالي وتنجيزه الموجب للموافقة القطعية ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولا يباح من المحظورات بأكثر مما يسد الخلة ، ويدفع الخطر كما قال سبحانه (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). ومن

استرسل مع الهوى والغرض وقع في خطر أشد.

3 ـ عندك كوزان من ماء طاهر ، ثم تنجس أحدهما واشتبه الأمر ، واضطررت إلى واحد منهما ، أي واحد بلا فرق وتمييز ، فما هو الحكم في هذا وأمثاله؟ الجواب : الحكم أن يختار المضطر أيهما شاء سدا لخلته ودفعا لمضرته ، وأن يترك الآخر حتما ووجوبا ، ومعنى هذا في واقعه ان الاضطرار الى غير معين يرفع وجوب الموافقة القطعية ، ويبرر المخالفة الاحتمالية ، ويبقى تحريم المخالفة القطعية على ما كان ، سواء أطرأ الاضطرار إلى غير معين قبل العلم الإجمالي أم بعده.

قال النائيني : «الأقوى في الاضطرار إلى غير معين وجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار مطلقا في جميع الصور ، سواء أكان الاضطرار قبل العلم أم بعده أم مقارنا له».
والسر أنه لا مزاحمة ولا مصادمة في الواقع بين الاضطرار إلى غير معين وبين الحرام الواقعي ، لأن المفروض فيما نحن فيه أن هناك فردين : أحدهما حلال والآخر حرام ، وان المضطر يحتاج إلى واحد منهما لا على التعيين ، فنعطيه الحلال ، ويبقى على حكمه ما دام الاضطرار لا يزاحم الحرام ، غاية ما في الأمر أن اشتباه الحلال بالحرام مساغ وعذر للمضطر في أن يختار واحدا لحاجته ، ويدع ما تبقى عوضا عن الحرام ، ومن هنا لو ارتفع العذر والاشتباه لكان الحلال نصيب المضطر بخصوصه ، والحرام على مكانته وحصانته.

قال الشيخ الانصاري : «لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي». ومعنى هذه العبارة أن المضطر إلى غير معين لو عرف الحرام بعينه لاكتفى بحلال الله عن حرامه ، ولكن جهله بالتعيين دعا الشارع الحكيم أن يأذن له بالاقتصار على مقدار حاجته من أطراف العلم الإجمالي ، ويترك البقية الباقية عوضا عن الحرام.

وبعد ، فمن المسلّمات الشرعية والعقلية أن الضرورات تبيح المحظورات ، لأن الخطر الذي ينجم عن ترك الحرام مع الاضطرار اليه هو أشد وأعظم من الخطر الناتج عن فعله ، وإلى هذا تشير القاعدة المعروفة «الضرر الأشد يزال

ويدفع بالضرر الأخف شريطة أن تقدّر الضرورة بقدرها». والمصدر الأول لذلك قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ـ 173 البقرة».
التنبيه السادس
واحدا بعد واحد

أهمل صاحب الكفاية العديد من تنبيهات الشبهة المحصورة التي تعرض لها الأنصاري ، ومنها هذا التنبيه ، ولم يذكر الا ثلاثة : الاضطرار والابتلاء والملاقي.

وخلاصة ما نحن الآن بصدده أن أطراف العلم الاجمالي قد توجد على التوالي والتتابع واحدا بعد واحد ، ومثال ذلك أن تعلم علم اليقين بأنك لو خرجت من بيتك اليوم أو غدا حدث لك حادث قهري لا يأذن لك الدين والشرع بالإقدام عليه ، ويأمرك بالتحفظ منه ، فهل يكون علمك هذا نافذا فيجب عليك أن تحتاط ولا تخرج في هذا اليوم ولا في الغد ، أو يسوغ لك الخروج اليوم دون الغد أو الغد دون اليوم؟.
والحق أنه لا فرق على الإطلاق بين وجود الأطراف دفعة واحدة ، أو أن يتقدم بعض منها ويتأخر بعض ما دام الجميع محل الابتلاء ، والعقل حاكم بالطاعة والموافقة القطعية دفعا للضرر ، والمكلف قادرا على الاحتياط.

وتسأل : ان المراد بشرط الابتلاء هنا هو أن تكون أطراف العلم الاجمالي مجتمعة لا متفرقة بحيث تكون بالكامل وفي آن واحد تحت قدرة المكلف وسلطانه ، يترك منها أو يفعل ما يشاء ساعة يشاء ، ويستحيل أن يتحقق هذا الشرط في الأطراف المتتابعة المتوالية ، لأن المكلف حين يبتلى بالطرف السابق لا يوجد اللاحق ، وحين يوجد اللاحق يذهب السابق ولا يبتلى به ، فكيف يجب الاحتياط وهذي هي الحال؟.
الجواب :
إن الهدف الأول والأخير من شرط الابتلاء هو صحة الخطاب بالاجتناب عن

الحرام وكفى ، وهذا الخطاب يعم ويشمل الحرام المردد بين السابق واللاحق تماما كما هو الشأن عند وجودهما معا ، ولا صلة للنهي عن الحرام بزمن الأطراف من قريب أو بعيد ، بخاصة فيما نحن فيه ، وكل ما يدل عليه النهي هو الابتعاد عن الأطراف أينما وجدت ومتى وجدت وكيف وجدت تماما كما لو علم المكلف بالتفصيل لا بالاجمال أن الحرام سيوجد غدا أو بعد غد.

وأي فرق بين قول الشارع : لا تشتر اللحم من هذا الجزار يوم الجمعة والسبت إذا علمت وأيقنت بأنه يبيع الميتة في واحد من هذين اليومين ، وبين قوله : لا تشتر اللحم منه يوم السبت اذا علمت وأيقنت بأنه يبيع الميتة في يوم السبت بالذات؟.
الشبهة التحريمية
غير المحصورة

معناها

قلنا في فصل الاحتياط فقرة أسباب الشك : ان الشبهة التحريمية الموضوعية منها محصورة ومنها غير محصورة ، وتكلمنا عن الشبهة المحصورة وما يلحق بها من التنبيهات ، والآن نتحدث عن غير المحصورة ، وهي ـ في الغالب ـ ما توافر فيها أمران : الأول كثرة الأطراف ، والثاني أن يتمكن المكلف ويقدر عقلا لا عادة على ترك الأطراف كلها جمعاء ، ولكن مع الشدة والمشقة تماما كصيام الشيخ والشيخة ، ومثال ذلك المسافر يدخل بلدا ، ويعلم أن في بعض مطاعمه إناء أو خبزا أو إداما متنجسا ، ولكنه في حاجة ماسة إلى الطعام والشراب.

فإذا كثرت الأطراف ولا مشقة في تركها ، فليست من الشبهة المحصورة في شيء ، كحبة حنطة متنجسة من صاع ، وإذا قلّت الأطراف وكان في تركها بالكامل مشقة دخلت في المحصورة ، وسبق الحديث عنها وعن الاضطرار إلى بعض أطرافها. وأية غرابة في إلحاق الضيق والمشقة بالضرر والاضطرار؟ قال سبحانه : («وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ـ 78 الحج».
حكمها

وحكم الشبهة التحريمية الموضوعية غير المحصورة ـ جواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية. ومن أدلة القائلين بذلك : الاجماع ، وهو كما يعرف الجميع حدس في حدس على طريق القدامى.

ثانيا : ان الاحتياط بالموافقة القطعية يستدعي الضيق والحرج ، وهو منفي شرعا وعقلا ، وفي حاشية الآشتياني على الرسائل : «لم أر من لم يتمسك بهذا الدليل ممن تعرض لحكم المسألة ، بل ربما يجعلونه الضابط لغير المحصور».
ثالثا : ان أخبار الحل والإباحة والطهارة تعم وتشمل كل مجهول ومشكوك في حكمه حتى ولو كان طرفا للشبهة المحصورة. وأيضا أخبار الاحتياط والتوقف عند الشبهات تعم كل شبهة حتى ولو كانت طرفا لغير المحصورة ، وطريق الجمع أن نحمل أخبار الاحتياط على الشبهة المحصورة لمكان العلم بوجوب الموافقة القطعية فيها ، ونحمل أخبار الحل على غير المحصورة ، أيضا للعلم بعدم وجوب الاحتياط فيها.

رابعا : ان السبب الموجب لحكم العقل بالاحتياط ووجوب الموافقة القطعية في الشبهة هو أن احتمال الضرر الأخروي قوي ومتمكن إلى حد لا يقبح معه العقاب على المخالفة ، أما احتمال الضرر في غير المحصورة فهو واه وضعيف لا وزن له إطلاقا ويقبح معه العقاب على المخالفة في نظر العقل والعقلاء. ومثّل له الأنصاري بالفرق البعيد بين العلم بوجود السم في إناء من اثنين والعلم بوجوده في إناء من ألفين ، وأيضا فرّق بين العلم بشتم شخص من شخصين والعلم بشتم واحد لا على التعيين من أهل البلد ، وأيضا بين الخبر بموت رجل من رجلين ، والخبر بموت واحد من الجيش أو من أهل البلد ، كل هذه الأمثلة وكثير غيرها دليل واضح على أن الأثر لقوة الاحتمال ، وانه لا أثر للاحتمال الضعيف. وهكذا كل ضعيف.

وليس من شك أن هذه الأدلة بمجموعها تتعاضد في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط لو فرضنا وسلّمنا بأن كل واحد منها لا يفي بالحجة الالزامية الكافية.

التنبيه الأول
الشك في الحصر

عرفنا من كل ما سبق وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية المحصورة دون غيرها ، ونسأل الآن : ما هو مقتضى الأصل عند الشك في الحصر وعدمه ،

هل يجب الاحتياط في مشكوك الحصر تماما كما لو علمنا بعدم الحصر؟ ولمجرد التقريب نعرض هذا المثال ، وهو أن تنحصر النجاسة بين إناءين ، ثم يختلطان في العديد من أوان متشابهة شكلا وحجما ، ولا ندري هل صارت الشبهة بسبب ذلك غير محصورة ، أو أن الخلط لم يحدث أي تغيير بالنسبة إلى الحصر؟.
الجواب :
لا مفر هنا من العمل بالاحتياط لأن التكليف ثابت باليقين كما هو الفرض ، والشك إنما هو في وجود المانع (أي عدم الحصر) والأصل عدمه حتى يثبت العكس ، وعلى حد ما قاله الأنصاري ـ محتوى لا أسلوبا ـ ان الدليل القاطع قام على وجود الحرام وتنجيزه محصورا كان أم غير محصور ، فوجب الاجتناب عن الاثنين من غير فرق ، ثم قام دليل آخر على خروج غير المحصور ، فأخرجنا المعلوم منه ، وبقي المشكوك مشمولا بوجوب الاجتناب ، ومصداقا لدليله حيث لا دليل على خروجه ، ولا أمن وأمان من الوقوع في الضرر على فرض المخالفة وبكلمة أجمع : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني.

التنبيه الثاني
لا مخالفة قطعية

بعد العلم بأن الاحتياط لا يجب في الشبهة غير المحصورة ، فهل تجوز المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف بحيث يعلم المكلف أنه في فعله هذا وقع في الإثم والمعصية؟.
أورد هذا السؤال الأنصاري وقال في جوابه من جملة ما قال : «التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم». وقال النائيني : ان هذا السؤال غير وارد من الأساس بعد الفرض بأن ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة غير المحصورة ، متعسر ومتعذر. ونحن مع النائيني في جوابه هذا لأن القدرة العقلية لا تؤثر أثرها في تنفيذ التكليف وتنجيزه مع الضيق والحرج الذي اعتبر قيدا في غير المحصور.

أجل ، ان المخالفة القطعية متيسرة وممكنة في الشبهة الوجوبية غير المحصورة

ـ مثلا ـ إذا علم المكلف بأن عليه درهما لواحد من أهل البلد لا يعرفه بشخصه فلا شيء أيسر عليه من التجاهل واللامبالاة ، ولكن يصعب عليه جدا أن يترك أكل اللحم لعلمه بأن جزارا واحدا من عشرات الجزارين لا يحسن الذبح الشرعي أو يحسنه ويتسامح ، ومن هنا صح تقسيم الشبهة التحريمية إلى محصورة وغير محصورة دون الشبهة الوجوبية.

إشارة وتذكير

سبقت الاشارة في فصل الاحتياط فقرة : أسباب الشك ، ان الشبهة التحريمية على قسمين : موضوعية وحكمية ، وأنهينا الحديث عن الموضوعية المحصورة وغير المحصورة مع التنبيهات ، وبقي الكلام عن الشبهة التحريمية الحكمية وهي ما كان سبب الشك فيها عدم النص أو إجماله أو معارضته. ولا ريب في وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية إذا كان سبب الشك عدم النص أو إجماله وكانت الشبهة محصورة ـ لنفس الدليل الذي عرضناه في وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة ، أما إذا كانت التحريمية غير محصورة وكان سبب الشك عدم النص أو إجماله ـ فلا يجب الاحتياط ، أيضا للدليل المتقدم في الشبهة الموضوعية غير المحصورة.

وإذا كان سبب الشك في الشبهة التحريمية الحكمية تعارض النصين في تعيين الحرام الثابت واقعا ـ فقد ذهب المشهور بشهادة الآشتياني في حاشيته على الرسائل ، إلى التخيير ، لقيام الدليل الشرعي على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن عبارة الأنصاري هنا تومئ وتوهم بأن الحكم فيما إذا كان سبب الشك تعارض النصين تماما كالحكم فيما إذا كان السبب عدم النص أو إجماله ، وهو تسامح في التعبير لبعده عن الواقع ، ومثلها أيضا عبارة النائيني برواية الخراساني.

والخلاصة ان الشبهة التحريمية غير المحصورة لا تجب فيها الموافقة القطعية ، أما المحصورة فتجب فيها الموافقة القطعية بقول مطلق إذا كانت موضوعية ، أما الحكمية فتجب فيها الموافقة القطعية إذا كان سبب الشك عدم النص أو إجماله ، وإذا كان تعارض النصين فالحكم هو التخيير.

الشبهة الوجوبية

معناها

معنى الشبهة الوجوبية هنا أن يشتبه الواجب بغير الحرام ، وأن يكون المكلف قادرا على الموافقة القطعية إذا كانت محصورة ، ويأتي الكلام ، أما التقييد بغير الحرام فللاحتراز من الوقوع في المعصية ، ومثال ذلك أن يعلم المكلف بأن عليه فريضة لا يدري : هل هي صلاة الصبح أو الظهر ، والاحتياط ممكن دون أي محذور لأن إحدى الصلاتين واجبة ، والثانية لا يحرم فعلها.

أقسامها

وللشبهة الوجوبية العديد من الأقسام ، فهي باعتبار أسباب الشك تنقسم إلى حكمية وموضوعية ، فإن كان سببه عدم النص أو جماله أو معارضته فحكمية ، لأن الشك أتى من جهة الشارع ، وإن كان الشك لاشتباه الأمور الخارجية فموضوعية حيث لا يد للشارع ولا أثر له في هذا الإجمال والإبهام.

وأيضا تنقسم الوجوبية باعتبار أطرافها إلى محصورة وغير محصورة على غرار الشبهة التحريمية ، وأيضا إلى تردد الواجب بين متباينين ، وبين الأقل والأكثر ، ومثال الأول اشتباه القبلة إلى جهتين أو أكثر ، ومثال الثاني الشك في التيمم عن الغسل : هل تكفي له ضربة على الصعيد أو لا بد من اثنتين؟. ويأتي المزيد من التوضيح والأمثلة إن شاء الله.

بين المتباينين ولا نص

ونبدأ الحديث بتردد الواجب بين متباينين لعدم النص ، ومثاله أن يعلم المكلف بأن عليه واجبا مرددا بين أن يتصدق بما تيسر مرة واحدة في الأسبوع ، أو يصلي صلاة الليل في كل جمعة ، ولا نص على التعيين ، فما يصنع؟ هل يجوز له أن يترك الصدقة وصلاة الليل معا بحيث يحصل له العلم بالوقوع في المعصية والإثم ، أو يحرم ذلك عليه؟.
الجواب :
لا ريب في حكم العقل والعقلاء بحرمة المخالفة القطعية وترك جميع الأفراد ، وبحسن العقاب على المخالفة لأن المكلف يعلم بوجود الواجب في مورد العلم الإجمالي ، ولا شيء يمنع من تنجيزه وتنفيذه تماما كما هو الشأن في الشبهة التحريمية التي تقدم الكلام عنها مطولا ومفصلا.

سؤال ثان : أجل ، لا ريب في حرمة المخالفة القطعية وترك جميع الأطراف ، ولكن هل تجب الموافقة القطعية بإتيان جميع الأطراف بحيث يحصل العلم للمكلف بفعل الواجب ، أو تجوز المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بفعل بعض الأطراف فقط؟.
الجواب :
كلا ، لا يجزي فعل بعض الأطراف عن فعل الكل ، ولا مبرر للمخالفة الاحتمالية ، ولا مفر من وجوب الموافقة القطعية ، والسر في ذلك هنا هو السر في حرمة المخالفة القطعية ، ونعني به شمول دليل الواجب لجميع العلم الإجمالي ، وعلم المكلف بالتكليف ، وعدم المانع من بلوغه حد التنجيز والتنفيذ.

أجل ، للشارع أن يكتفي في مقام الطاعة والامتثال ببعض الأطراف ، ويجعله بدلا عن الواقع ، وعندئذ يرفع العقل يده عن الموافقة القطعية ، ولا يحكم بوجوبها لانتفاء السبب الموجب لهذا الحكم ، وهو الخوف على المكلف من سخط الله ومؤاخذته ، فاذا أمن واطمأن على نفسه من المؤاخذة والحساب ، انتهت مهمة العقل.

ولكن العبرة بوجود الدليل الشرعي على ذلك ، فأين هو؟ أما الدليل الخاص فلا عين له ولا أثر ، واما العام فلا شيء لدينا إلا أخبار الإباحة ، وهي اجنبية

عما نحن بصدده لأن موضوعها الشك في التكليف لا في المكلف به بعد العلم بالتكليف ، وسبق الحديث عن ذلك مرارا وتكرارا.

بين المتباينين واجمال النص

اذا كان اللفظ مجملا من كل وجه ولا شيء يفهم منه اطلاقا ـ فوجوده كعدمه ، وهذا النوع من الاجمال خارج عما نحن فيه ، وإذا فهمنا من اللفظ وجوب أمر من أمرين ، والثاني ليس بمحرم ، فهذا هو المقصود بالبحث ، ومثاله أن يقول لك من تجب طاعته : اكرم زيدا العالم ، وفي العلماء زيدان.

وليس من شك في وجوب الاحتياط باكرام الاثنين كما هو الشأن مع عدم النص ، والدليل هو الدليل.

وتسأل : ما رأيك فيما ذهب اليه القمّي ، ونسب الى الخونساري من جواز المخالفة القطعية هنا ، لأن المجمل لا يصلح ـ كما زعما ـ لأمر ولا لزجر؟
الجواب :
ذاك المجمل من كل وجه ، وقد أخرجناه عن البحث منذ البداية ، وفرضنا الكلام في العالم تفصيلا بوجوب الواجب من نفس النص المبين من هذه الجهة ، والإجمال إنما هو في تعيين الواجب وتمييزه عما عداه ، وأيضا فرضنا الكلام في القادر على الطاعة والامتثال ، وتردد الواجب بين شيئين لا مانع يحول دون التكليف وتنجيزه ، ولا دون حكم العقل بالمؤاخذة على المخالفة وعدم الامتثال.

بين المتباينين لمعارضة النص

إذا اشتبه الواجب بغير الحرام لتعارض نصين متكافئين من كل وجه ـ فالمشهور بين الفقهاء بشهادة الأنصاري أن المكلف يختار العمل بأيهما شاء ، وذلك لثبوت الدليل الشرعي على التخيير. وقال الآشتياني في حاشيته الكبرى على الرسائل ج 2 ص 131 : «الحكم عندنا وعند المشهور هو التخيير فيما تعارض النصان في جميع الصور من غير فرق بين الشك في التكليف وفي المكلف به لأن هذا هو الثابت عن الشارع».
بين المتباينين لاشتباه الموضوع

إذا اشتبه الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة ـ وجب على المكلف أن يحتاط ولا يدع طرفا واحدا من الأطراف المحتملة ، فمن نسي من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري : هل الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، والدليل :

أولا : حكم العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني دفعا للضرر.

ثانيا : النص ، فقد سئل الإمام الصادق (ع) عمّن نسي صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيتها؟ فقال : «يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن تكن الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن تكن المغرب أو الغداة فقد صلى». وهذا التعليل لبراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف على كل فرض وحال هو ارشاد وامضاء لحكم للعقل بالقاعدة الشاملة القائلة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، قال صاحب الجواهر : «المشهور على ذلك قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في العديد من المؤلفات نقل الإجماع عليه».
وقال الفاضل القمّي : يكفي الاتيان بطرف واحد ولا يجب الزائد عليه إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ، لمكان قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة.

وجوابه ان بيان التكليف هنا موجود ولا إجمال ، كما قلنا في فقرة إجمال النص قبل قليل. ثانيا : ان الاشتباه هنا من الخارج لا من الشارع لأنه في المصداق والموضوع كما هو الفرض.

وقال النائيني برواية السيد الخوئي في أجود التقريرات ج 2 ص 279 طبعة 1933 : «لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له».
ويلاحظ بأنه مع وجود المصلحة لا حاجة إلى البيان لأن عدمه خير وأفضل ، وعليه فلا يصح ـ في هذه الحال ـ نفي القبح عن تأخير البيان الى وقت الحاجة ، إذ لا نقش بلا عرش. والحق جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، كما هو

الشأن في النسخ ، لا عن وقت الحاجة ، والدليل على ذلك تحمله كلمة «الحاجة» في مبناها ومعناها.

والخلاصة أن الاحتياط واجب بقول مطلق في الشبهة الوجوبية الموضوعية المحصورة وفي الشبهة الوجوبية الحكمية إذا كان السبب الموجب للشك عدم النص أو إجماله ، أما إذا كان سبب الشك تعارض النصين فالحكم التخيير.

التنبيه الأول
حول المتباينين

الاحتياط ونية القربة

سبقت الاشارة في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة ، إلى أن من شك في عبادة فعل من الأفعال ، فله أن يتعبد به بداعي الأمر المحتمل ورجاء المحبوبية لأن هذا هو المناسب والموافق لوضعه وحدود معرفته حيث لا علم تفصيلا ولا اجمالا بالأمر ولا بالمحبوبية ، وعليه نتساءل : لو علم المكلف اجمالا بأن أحد الفعلين عبادة واجبة والفعل الآخر غير محرم كالذي نحن بصدده ، فهل له أن يأتي بأحد المحتملين بداعي احتمال الأمر تماما كما ساغ ذلك مع الشك في التكليف لا في المكلف به؟.
قال الأنصاري : إن وجد العلم الاجمالي وجب على صاحبه أن يقصد الأمر المعلوم بالاجمال عملا بالواقع الثابت حسا ووجدانا ، ولا يتم ذلك ويتحقق إلا إذا عزم منذ البداية على اتيان جميع الأطراف ، وقصد عند اتيانه بالطرف الأول أن يستوعب الأفراد الباقية ، أما إذا كان عازما على الاكتفاء والاقتصار على طرف واحد وفعله بداعي الأمر المحتمل ـ فلا يقبل منه حتى ولو صادف الواقع ، لأن الذي تعلق به القصد ، وهو الأمر المحتمل ، لا وجود له ، والأمر الموجود ، وهو المعلوم اجمالا ، لم يتعلق به القصد.

ولاحظ النائيني على الأنصاري بأن كل طرف من أطراف العلم الاجمالي مأمور

به بالأمر المحتمل لا بالأمر المعلوم بالاجمال كي يقصده المكلف ، ولا علاقة أو ملازمة بين الأطراف حتى يكون التكليف المعلوم بالنسبة إلى كل الأطراف معلوما أيضا بالنسبة إلى كل طرف بخصوصه ، ومعنى هذا أنه لا فرق اطلاقا بين التعبد بفعل نشك ابتداء في تعلق الأمر به ، وبين التعبد بأي طرف من أطراف العلم الاجمالي ، فإذا صح الاحتياط هناك يصح هنا أيضا.

ونحن مع النائيني لأن المهم في قصد الأمر ونية القربة إلى الله تعالى هو أن تكون العبادة خالصة لوجهه الكريم ، أما الشكل واللون فليس مقصودا لذاته. وبالمناسبة ـ لا بقصد الاستدلال ـ فقد روي أن النبي (ص) قال لرجل : كيف تقول في الصلاة؟ قال : أتشهد ثم أقول : اللهم اني أسألك الجنة واعوذ بك من النار ، أما اني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ـ الدندنة الكلام المبهم ـ فقال نبي الرحمة (ص) وحولها ندندن.

التنبيه الثاني
اشتباه الشرط الواجب

من كل ما تقدم تبين معنا أن الشبهة الوجوبية والتحريمية المحصورة ، يجب فيها الاحتياط بشتى أقسامها وصورها ما عدا صورة واحدة ، وهي ما كان السبب الموجب للشك تعارض النصين ، فيتعين التخيير.

ولكن بعض الفقهاء استثنوا صورة ثانية من وجوب الاحتياط وقالوا : ان الشبهة الوجوبية الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط بقول مطلق ، بل لا بد من التفصيل فيها بين الواجب لذاته والواجب لغيره ، فيجب الاحتياط في النوع الأول دون الثاني ـ مثلا ـ إذا علم المكلف بفوات صلاة المغرب أو العشاء فعليه أن يحتاط ويصلي ثلاثا وأربعا لأن الصلاة واجبة لذاتها ، أما إذا كان عنده ساتران : أحدهما طاهر والآخر نجس ، ولا يدري أيهما الطاهر ولا ثالث لديه ـ فعليه أن يتركهما معا ويصلي عاريا لأن طهارة الساتر شرط في صحة الصلاة وليست واجبة لذاتها والشروط تسقط عند الاشتباه.

الجواب :
أولا : إن هذا القول يبتني على أساس باطل ، وهو أن العلم المفصل بالشرط شرط رئيسي في وجوبه ، فطهارة الساتر والقبلة ـ مثلا ـ ليسا بشرط إلا بعد العلم بهما ، وهكذا سائر الشروط ، كلها علمية لا واقعية!. وأصغر الطلاب لا يخفى عليه أن إطلاق أدلة الشروط وواجباتها يعم ويشمل العالم والجاهل والقاصر والمقصر سوى ان الجهالة عن قصور عذر وكفى ، وأن العلم بالحكم وموضوعه شرط لتنجيز الحكم وتنفيذه لا لجعله وإنشائه.

ثانيا : ان محل الكلام يشمل الشرط الواقعي الذي علمنا بوجوبه على اليقين ، ثم اشتبه علينا لسبب من العوارض الخارجية ، ومن البديهي أن اشتباه الواجب لا يسقط وجوبه المعلوم ، وعلى فرض سقوطه ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ يخرج عن محل البحث ، لأنه في الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف لا في التكليف الساقط.

التنبيه الثالث
الشبهة الوجوبية غير المحصورة

تنقسم الشبهة الوجوبية إلى محصورة وغير محصورة على غرار الشبهة التحريمية ، كما سبقت الاشارة ، وغير المحصورة لا يجب فيها الامتثال اليقيني والموافقة القطعية ، تحريمية كانت أم وجوبية حيث يعجز المكلف عادة ـ في الغالب ـ ان يرتكب ويفعل جميع الأطراف الكثيرة المتفرقة في الوجوبية تماما كما يعجز عادة عن ترك جميع الأطراف في التحريمية ، فمن نذر ـ مثلا ـ صوم يوم معين من سنة معينة ، ثم نسي تعيين اليوم المنذور ، يصعب عليه أن يصوم السنة بالكامل ، ومن علم أن في السوق ثوبا غصبا ، يشق عليه أن يجتنب كل ما فيه من ثياب ما دام في حاجة إلى واحد منها.

أبدا لا فرق بين الشبهتين من حيث الموافقة القطعية وعدم وجوبها ، وانما

الفرق بينهما في المخالفة القطعية ، فانها تحرم في الوجوبية غير المحصورة لمكان القدرة على ترك جميع الأطراف ، وأي شيء أيسر من ترك الواجب؟ ولا تحرم المخالفة القطعية في التحريمية غير المحصورة لأن العلم الاجمالي لا أثر له من الأساس بعد الفرض بأن المخالفة القطعية فيها متعسرة وغير ممكنة عادة كما هو الفرض. وتقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل.

وإذا حرمت المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية غير المحصورة ـ تعين وجوب الموافقة الاحتمالية بفعل بعض الأطراف دون بعض. وقال بعض العلماء : يأتي المكلف من الأطراف قدر الامكان. وما هذا القول ببعيد لأن الضرورة تقدّر بقدرها.

الأقل والأكثر

تمهيد

سبقت الإشارة إلى أن الواجب المشتبه قد يتردد بين متباينين ، أو بين الأقل والأكثر ، وأنهينا الكلام عن الأول ، ونتحدث الآن عن الأقل والأكثر ، وهو على قسمين : استقلالي وارتباطي ، وفيما يلي بيان الفرق بين الاثنين.

معنى الاستقلالي

الواجبات في الشريعة على أصناف ، منها فعل بسيط لا تركيب فيه ولا أجزاء له كردّ الأمانة والعارية ، وقصد امتثال الأمر في العبادات ، ومنها واجب مركب من أفراد أو أجزاء.

والمراد بالواجب الاستقلالي هنا الواجب الذي له أكثر من فرد على أن يكون كل فرد مستقلا بنفسه من حيث الأمر وطاعته ومعصيته ، ولا تتوقف صحته على وجود الأكثر على تقدير وجوبه ، ومن أمثلته صيام شهر رمضان ، فإن صحة الصيام في أي يوم منه لا تتوقف على صيام أيامه بالكامل ، بل لكل يوم تكليفه وحسابه.

وهذا الواجب الاستقلالي ، وان تردد بين الأقل والأكثر فهو خارج عن موضوع الكلام ومبحث الاحتياط وداخل في باب البراءة ، لأن الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير ، ولا رابط بينه وبين الأكثر ، فينحل العلم الاجمالي

ويزول أثره من حيث التنجيز والتنفيذ ، ويرجع الشك في الزائد على الاقل إلى الشك في نفس التكليف ، والأصل فيه البراءة.

معنى الارتباطي

وإذا عرفت معنى الواجب الاستقلالي هانت عليك معرفة الواجب الارتباطي ، وهو المركب من أجزاء والمقيد بشروط لا يستقل شيء منها بنفسه من حيث الأمر والصحة والامتثال ، بل هي بمجموعها متلاحمة متشابكة ، ولا أثر لأي جزء منها أو شرط إلا منضما مع الكل. وأوضح مثال لهذا الواجب الصلاة بما فيها من ايمان واخلاص وحل وطهارة واستقبال وتهليل وتكبير وتشهد وتسليم وركوع وسجود وقيام وقعود إلى آخر هذا التركيب العجيب الذي أخذ بعضه برقاب بعض.

محل البحث

وهذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيّين هو وحده محل البحث والكلام دون غيره ، والأقل هو الواجب المعلوم في سائر الأحوال إما لذاته وإما في في ضمن الواجب الأكثر لذاته أيضا من دون حد لعدد أجزاء الأقل وشروطه ، والأكثر هو مجموع الأجزاء والشروط المعتبرة بما فيها الزائد المشكوك على تقدير وجوبه ، وبعض العبارات تطلق الأكثر على خصوص هذا الزائد ، وبمتابعة ما نعرضه في هذا الفصل يتضح معنى الأقل والأكثر بصورة أوضح.

وقد يكون الشك في الزائد على الأقل في جهة الجزئية أي هل هو جزء من الواجب أو أجنبي عنه ، وقد يكون الشك في جهة الشرطية ، وأسباب الشك في كل من الجزء والشرط أربعة : عدم النص وإجماله ومعارضته واشتباه الموضوع الخارجي على غرار غيرهما ، ونبدأ الحديث بالشك في الجزء لعدم النص ، ثم سائر الأسباب والأقسام.

الشك في الجزئية لعدم النص

إذا شك المكلف في جزئية شيء من المأمور به لعدم النص فما هو مقتضى

الأصل : البراءة أو الاحتياط؟ ـ مثلا ـ الفقيه يعلم بوجوب هذه الصلاة التي يقيمها في الأوقات الخمسة من كل يوم ، ثم شك لعدم الدليل في ان الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام وقبل بسملة الحمد في الركعة الأولى هل هي واجبة كجزء من الصلاة أو غير واجبة؟ فبأي أصل يأخذ في مثل هذه الحال؟.
والأقوال في ذلك ثلاثة : الأول وجوب الاحتياط للعلم بالتكليف وشغل الذمة به ، وهذا العلم اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني بالاحتياط ، فيجب بحكم العقل دفعا للضرر. وهذا القول ضعيف ومتروك عند الكثرة الكاثرة من العلماء ، لأن احتمال الضرر الأخروي الذي هو الموضوع والموجب لحكم العقل بالاحتياط ، لا عين له هنا ولا أثر مع وجود الأدلة الشرعية على البراءة ، والأمن والأمان من الحساب والعقاب. ويأتي التفصيل.

القول الثاني البراءة عقلا وشرعا ، وعليه الأنصاري ، القول الثالث البراءة شرعا لا عقلا ، وعليه النائيني وظاهر عبارة الخراساني في كفايته ، ونحن على ذلك مع العلم بأنه لا فرق جوهريا بين القول الثاني والثالث من حيث النتيجة وعدم الاحتياط ، والفرق أنه على القول الثاني تكون البراءة الشرعية تقريرا وإمضاء للبراءة العقلية ، وعلى القول الثالث تكون البراءة الشرعية واردة على حكم العقل بالاحتياط ورافعة لموضوعه بالبيان الآتي.

وخلاصة السبب الموجب لحكم العقل بالاحتياط بصرف النظر عن الأدلة الشرعية ـ أن العلم الاجمالي يتنجز به التكليف وينفذ تماما كالعلم التفصيلي ، وان الإتيان بالأقل وحده وترك الجزء المشكوك يلازم حتما الشك في الامتثال ، لأن احتمال وجوب المتروك ما يزال قائما. ومتى حصل العلم بالتكليف ولو اجمالا ، وشككنا في الامتثال والخروج عن العهدة ـ قامت الحجة اللازمة ، وتمت العلة الموجبة لحكم العقل بالاحتياط والتحرر من مسئولية التكليف بالامتثال اليقيني.

وتسأل : ان العلم الاجمالي لا أثر له هنا لأنه غير منجز على كل تقدير بعد الفرض بأن وجوب الأقل معلوم بالتفصيل ، وانه لا بد من الاتيان به على كل حال ، إما وحده ، واما مع غيره ، وبتعبير أهل الاصول القدر المتيقن موجود ، ومعه ينحل هذا العلم الاجمالي ويذهب مع الريح ، ويكون الزائد في حكم المشكوك منذ البداية ، فيجري فيه أصل البراءة بلا معارض؟.
الجواب :
إن العلم الاجمالي هنا لا ينحل بوجود العلم التفصيلي كيف اتفق ، وانما ينحل ويذهب إذا حصل العلم التفصيلي بفراغ الذمة خاصة ، والخروج عن عهدة التكليف على كل تقدير عند الطاعة والامتثال ، لا بالعلم بوجود التكليف على كل الفروض والتقادير ، لأن هذا ليس بشيء إذا كان الإتيان بمعلومه ومتعلقه لا يحصل منه العلم ببراءة الذمة من التكليف والتحرر من مسئوليته ، بل يبقى احتمال عدم الطاعة قائما بعد الإتيان به كما هي الحال فيما نحن فيه.

فإن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب الأقل ، ما في ذلك ريب ، ولكنه مع هذا العلم يشك من جهة ثانية في ان هذا الوجوب المعلوم يقينا : هل تعلق بالأقل وحده كي يكتفى به عند الامتثال بدون الزائد المشكوك ، أو تعلق به وبهذا الزائد كي يجب الإتيان بهما معا؟. وهذا هو عين الشك في الامتثال بعد العلم بالتكليف ، فيجب الاحتياط ببديهة العقل دفعا للضرر المحتمل. وبالتالي يكون وجود هذا العلم التفصيلي كعدمه .. لأنه لا يغني شيئا في مقام الطاعة وتحصيل العلم بها الذي هو الهدف وبيت القصيد.

وبهذا يتبين معنا أنه لا مكان للبراءة العقلية مع الشك في الجزئية المقصودة بالكلام ، لعدم انحلال العلم الاجمالي ، ووجوب الاحتياط بحكم العقل مع صرف النظر عن الأدلة الشرعية على البراءة التي نعرضها فيما يلي :

البراءة الشرعية

أي شيء نجهل نوع التكليف به ، ونشك في وجوبه أو حرمته فهو مدلول ومشمول لحديث : رفع عن أمتي ما لا يعلمون ، وحديث : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، وغير ذلك من أحاديث البراءة ، سواء أكان المشكوك في وجوبه واجبا بذاته ولذاته أو لكونه جزءا أو شرطا لغيره. أجل ، هنا شرط واحد وأساسي للعلم بأدلة البراءة الشرعية ، وهو أن لا يستدعي العمل بها أي محذور عقلي أو شرعي كالمخالفة القطعية للحكم الواقعي ، وكالاصطدام مع اطلاق أية رواية ومعارضتها.

ونحن نجهل وجوب ما زاد على الأقل ونشك في جزئيته كما هو الفرض ، ولا مانع ومحذور من الأخذ باطلاق أخبار البراءة والعمل بأصلها في الجزء المشكوك في طلبه واعتباره ، لأن المانع ، كما أشرنا قبل سطرين أو أكثر ، لا يخلو من أحد أمرين : المخالفة القطعية للحكم الواقعي ، أو الاصطدام مع اطلاق بعض الآيات والروايات ، والعمل بأصل البراءة في الزائد المشكوك لا يستدعي المخالفة القطعية إذ من الجائز جدا أن يكون الأقل المأتي به هو الواجب الواقعي ، وأيضا لا يصطدم أصل البراءة هنا مع أي عموم أو إطلاق في أدلة الأحكام الواقعية ، بل العكس هو الصحيح لأنه يتفق تمام الاتفاق مع إطلاق الدليل الدال على وجوب الأقل لأن كلا منهما ينفي وجوب الزائد المشكوك في جزئيته ، واذن لا مفر من العمل هنا بأخبار البراءة الشرعية وأصلها.

ومتى رفع الشارع التكليف فلا يبقى لحكم العقل بالاحتياط من موضوع ولا من سبب موجب حيث لا خوف في هذه الحال من حساب الشارع وعقابه لأنه هو الذي أباح واذن بالإقدام على ما حجب عنا علمه. ومن هنا اتفق العلماء الا من شذ على أن أدلة البراءة الشرعية واردة على قاعدة الاشتغال ، ورافعة لموضوعها الذي هو الركيزة والاساس لحكم العقل بالاحتياط ، ومثلوا لذلك ـ من جملة ما مثلوا ـ باشتباه القبلة ، فإن العقل يوجب الصلاة في هذا الفرض إلى الجهات الأربع إلا إذا اكتفى الشارع ببعضها لأن حكم العقل هنا فرع لا أصل يدور مدار أمر الشارع وجودا وعدما.

الشك في الجزئية لإجمال النص

إذا كان السبب الموجب للشك في الجزئية اجمال النص ، فالكلام فيه عين الكلام فيما لو كان السبب عدم النص حتى في الاقوال وأدلتها وما يرد عليها لعدم الفرق بين المسألتين ، ومثّل له السيد الخوئي في تقريرات النائيني بقوله : «كما إذا شك في صدق لفظ الصلاة على فاقدة السورة». وقال النائيني برواية الخراساني : «لا فرق في جريان البراءة الشرعية في دوران الأمر بين الأقل والاكثر الارتباطي في باب الاجزاء والشروط والموانع بين أن يكون منشأ الشك في وجوب الاكثر فقدان النص أو اجماله».
الشك في الجزئية لمعارضة النص

إذا كان السبب الموجب للشك تعارض النصين فالحكم هو التخيير بينهما ، قال الانصاري : «إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء ، فدل أحدهما على جزئية السورة ـ مثلا ـ والآخر على عدمها ، فمقتضى اطلاق أكثر الاصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ».
الشك في الجزئية لاشتباه الموضوع

قد يشك المكلف في جزئية شيء للمأمور به من أجل اشتباه الامور الخارجية التي لا تمد إلى الشارع بسبب ، ومثال ذلك أن يشك الجنب في ان هذا الجزء المعين من جسده : هل هو من الظاهر كي يجب غسله ، أو من الباطن كيلا يجب؟. ولا ريب عند الشيخ الأنصاري في وجوب الاحتياط لبديهة العقل وحكمه القاطع بالامتثال اليقيني خروجا عن عهدة التكليف اليقيني.

وتسأل : ما هو وجه الفرق بين الشك في الجزئية لعدم النص أو اجماله ، وبين الشك فيها بسبب الامور الخارجية حتى قال من قال بالبراءة في الحال الأولى ، وبالاحتياط في الثانية؟.
وأجاب الأنصاري بما معناه ان الشك لعدم النص أو اجماله يعود إلى الشارع بالذات لأنه سكت أو أبهم ، اما الشك بسبب الامور الخارجية فلا صلة للشارع فيه من قريب أو بعيد لأنه تكلم وأفصح وبيّن وأوضح ، ولا شك اطلاقا في الحكم الشرعي ، وانما الشك في موضوعه تماما كمن شك في إقامة الصلاة في وقتها أو خارجه ، وفي قراءة الفاتحة أو تركها.

هذا تلخيص وتوضيح لقول الأنصاري في الرسائل ، ولا رأي لنا في هذه المسألة إلا القول بأن الاحتياط حسن على كل حال ، وقال الآشتياني في تعليقه على ذلك : «لا اشكال ولا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاحتياط

في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر». وعليه العهدة في نقل هذا الاجماع.

وخلاصة ما تقدم انه مع الشك في الجزئية يجري أصل البراءة الشرعية إذا كان سبب الشك عدم النص أو إجماله ، والتخيير إذا كان تعارض النصين ، والاحتياط عند الأنصاري لاشتباه الموضوع الخارجي.

الشك في الشرطية

بعد الكلام عن الشك في الجزئية نتكلم عن الشك في الشرطية ، والشرط منه ما يستقل بنفسه في الوجود عن المشروط كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، ومنه ما يتحد في الوجود مع المشروط اتحاد الصفة بالموصوف كالإيمان مع الرقبة والعلم مع العالم.

والحكم في الشرط بنوعيه هو الحكم في الجزء : البراءة مع عدم النص أو إجماله ، والتخيير مع تعارض النصين ، والاحتياط مع اشتباه الموضوع ، قال الأنصاري : «فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء فراجع» ومراده بالأربع عدم النص وإجماله ومعارضته واشتباه الموضوع.

وتسأل : ان الفعل المستقل في الخارج يمكن أن يتعلق به تكليف مستقل ، فإذا وقع الشك عليه نفيناه بالأصل على المبدأ القديم ، أما الوصف فلا يجري فيه أصل البراءة إلا تبعا لإجرائه في المشروط ، والفرض أن المشروط معلوم الوجوب على كل حال فلا يجري فيه الأصل ، واذن فلا مفر من التفصيل بين الشرط المستقل والشرط المتحد ، فيجري أصل البراءة في الأول لأنه شك في نفس التكليف ، ويجري أصل الاحتياط في الثاني لأن التكليف معلوم ، والمكلف به مردد بين المطلق والمقيد ، ولا قدر متيقن ينحل به العلم الإجمالي ، فيبقى على أطرافه ويؤثر أثره؟.
الجواب :
إذا وجد معلوم الوجوب على كل حال ، ومشكوك الوجوب ـ عملنا بالمعلوم حيث لا عذر في تركه ، ونفينا المشكوك بالأصل لجهلنا به سواء أكان فعلا

مستقلا في الوجود كالوضوء لو شككنا في وجوبه بالنسبة إلى الصلاة ، أم كان قيدا تابعا ومتحدا ما دام كل قيد يحتاج إلى بيان زائد أيا كان نوعه ، فقول الشارع : أعتق رقبة مؤمنة هو تماما كقوله : لا صلاة إلا بطهور من حيث حاجة القيد إلى بيان ، ولو سكت الشارع عنه فيهما لصحت الصلاة بلا طهور وأجزأت الرقبة الكافرة عن المؤمنة ، واذن فالتفرقة اعتباط ونحكم.

وبعد ، فلا فرق إطلاقا بين الشك في الجزء أو الشرط أو المانع ، لأن تقييد المأمور به بعدم المانع تماما كتقييده بشرط عدمي ، ولا فرق إلا أن الشرط العدمي ينفى بالأصل مع الشك في وجوده ، ويحتاج الشرط الوجودي إلى وسيلة من وسائل الإثبات.

تنبيهات الأقل والأكثر

محل البحث في التنبيه الأول

قد يسهو المسلم الملتزم عن جزء أو شرط معتبر شرعا في العبادة كالفاتحة أو الطهارة في الصلاة ، وأيضا قد يزيد فيها جزءا عن سهو أو عمد ، فما هو الحكم إذا حدث مثل ذلك؟.
الجواب : ان الهدف الأساسي من هذا التنبيه هو البحث عما يقتضيه الأصل في حكم النقص والزيادة سهوا أو عمدا ، وأثر ذلك في صحة العبادة أو فسادها ، ولا نتعرض لخصوص الترك والنقص عن عمد لأنه يفسد العبادة ويبطلها بالاتفاق وحكم البديهة ، وإلّا لم يكن الجزء جزءا ولا الشرط شرطا.

وليس المراد بالأصل في قولنا : «ما يقتضيه .. الخ». الأصل اللفظي كالعموم والاطلاق ، ولا الأصل العملي كالبراءة والاشتغال ، وانما القصد منه الأصل في العبادة صحة وفسادا تماما كالأصل في المعاملة وفعل الغير وفي النسب من حيث الفراش وفي الانسان من حيث الحرية وما إلى ذلك. وبعد الاشارة إلى الأصل في العبادة قد نشير إلى الأدلة الخاصة على حكم ما زاد أو نقص في العبادة سهوا أو عمدا ، ولكن البحث يرتكز على الأصل قبل كل شيء ، ونبدأ الكلام بالترك والنقص عن سهو ونسيان.

في ترك الجزء أو الشرط نسيانا

لا ريب في أن الأصل عدم صحة العبادة مع ترك أي جزء من أجزائها أو شرط من شروطها حتى ولو كان عن سهو ونسيان ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه بالبديهة ، وبالأولى الكل عند عدم الجزء لأنه من صلب الذات وهويتها ، اما الشرط فأجنبي عنها ولا تأثير له إلا في وجود المشروط لا في حقيقته وطبيعته.

ثانيا : ان الجزء أو الشرط في العبادة كسائر الأمور الواقعية لا يتغير ويتبدل تبعا لذاكرة الانسان أو غفلته ، وعلى حد ما قاله الأنصاري : «ما كان جزءا حال العمد كان جزءا حال الغفلة». فالفاتحة ـ مثلا ـ وهي جزء من الصلاة في حق الناسي والذاكر ، فمن قرأها فقد امتثل وأتى بالمأمور به ، ومن تركهما ولو نسيانا فقد ترك الواجب من الأساس.

أما حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فليس معناه أن الجزء أو الشرط في العبادة يسقط في حق الغافل عنه ، ويتوجه اليه الأمر بالعبادة ما عدا الشيء المنسي منها ، كلّا ، بل معناه أن الغافل لا ينفذ التكليف في حقه كما ينفذ ويتنجز في حق الملتفت المستيقظ لأن النسيان عذر شرعي وعقلي ، وبكلمة : النسيان يمنع من أداء التكليف والوفاء به لا من تشريعه وإنشائه.

ثالثا : ان محل البحث هنا هو ما يقتضيه الأصل من صحة العبادة أو فسادها ، وهما من الأحكام الوضعية التي يشترك فيها العالم والجاهل والقاصد والغافل.

رابعا : ان الشك في صحة العبادة يرجع إلى الشك في تحقق الامتثال وعدمه بعد العلم بالتكليف ، وهذا هو موضوع الاحتياط ومكانه.

هذا ما يقتضيه الأصل الأول ، وهو عدم صحة العبادة الناقصة الفاقدة لأحد أجزائها أو شروطها الثابتة من غير فرق بين أن يكون الترك والإخلال عن قصد وعمد أو عن غفلة ونسيان.

ويجب العمل بهذا الأصل حتى يثبت العكس بالنص الشرعي على أن الجزء أو الشرط في العبادة مرفوع حال النسيان. ويقول الأنصاري : ان هذا النص غير ثابت كقاعدة تعم وتشمل جميع العبادات وكل جزء أو شرط منسي فيها ، ويمكن ثبوت النص في الصلاة خاصة بحديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور

والوقت والقبلة والركوع والسجود» وحديث «يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان».
وفي سائر الأحوال فإن استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية ـ مكانه علم الفقه لا علم الأصول.

في زيادة الجزء عمدا أو سهوا

قد يجب الجزء في العبادة بشرط التكرار كالسجود مرتين في كل ركعة من الصلاة ، وقد يجب بشرط عدم التكرار كالركوع مرة واحدة في كل ركعة ، وقد يجب بعنوان الطبيعة الشاملة للكثير والقليل كالذّكر والتسبيح في الركوع والسجود ، وقد يجب الجزء لذاته لا بعنوانه الكلي ، ولا بشرط الانضمام أو الانفراد ، ولا بلحاظ أي شيء آخر كقراءة الفاتحة.

وهذا الفرض الأخير دون سواه هو وحده محل الكلام منضما اليه شرطان آخران : الأول أن يكون الزائد من جنس المزيد عليه وسنخه ، الثاني أن يؤتى به بقصد أنه جزء شرعي من العبادة لا بداعي أي غرض آخر ، وإذا لم تكن الزيادة من سنخ المزيد عليه ، أو كانت من سنخه ولم يقصد بها الجزئية ـ فلا تصدق عليها زيادة الجزء في العبادة ، بل هي زيادة غريبة تماما كقراءة الشعر في الصلاة ، ولها حكم ثان لسنا بصدده.

إذا تمهد هذا نظرنا : ما هو الدافع والهدف الذي بعث المكلف على إضافة هذا الجزء الزائد؟ فان كان الاعتقاد والجزم بأنه جزء مستقل يجب شرعا الاتيان به كسائر الأجزاء الواجبة ـ بطلت العبادة ، ما في ذلك ريب ، لعدم الدليل على الوجوب ، ولأن المزيد عليه إما ان يكون واجبا بشرط عدم الزيادة فقد زاد ، واما أن يكون واجبا لا بشرط الزيادة ولا بشرط عدمها فقد زاد بعنوان وجوب الزيادة وشرطها ، وكلا الأمرين خلاف الواقع ، ومن هنا جاء الفساد.

وإن كان الدافع على الزيادة الاعتقاد بأن الواجب هو طبيعة الجزء ونوعه الذي يصدق على القليل والكثير ، أو كان الدافع العدول عن خصوص الجزء إلى آخر يسد مسده كما لو ابتدأ بسورة الجمعة بعد الفاتحة ولما قرأ بعضها عدل عنها

إلى سورة الإخلاص من أجل الاستعجال لسبب طارئ ، ان كان ذلك فمقتضى الأصل عند الأنصاري صحة العبادة في الحالين لمكان الشك في أن وجود الزائد هل هو مانع كي يكون عدمه شرطا لصحة العبادة ، أو ليس بمانع كي يكون وجوده وعدمه بمنزلة سواء ، ومن البديهي ان الاصل عند الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود هو عدم المانع ، والنتيجة صحة العبادة مع هذه الزيادة.

وكل زيادة عمدها لا يبطل فسهوها كذلك بطريق أولى ، وإذا ثبت أن عمدها مبطل فسهوها كذلك حتى يثبت العكس لأن وجود المانع يؤثر أثره على كل حال تماما كالحدث في نقض الوضوء.

هذا ما يقتضيه الأصل الأول ، أما الأدلة الشرعية الخاصة فقد نصت بوضوح على ان «من زاد في صلاته فعليه الإعادة .. وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل الصلاة» أي يعيدها ، إلى غير ذلك من الاخبار المستفيضة على حد تعبير الانصاري. ومرة ثانية نشير أن استخراج الاحكام الفرعية من الآيات والروايات ، مكانه علم الفقه ، فإلى هناك.

التنبيه الثاني
في تعذر الجزء أو الشرط

القدرة شرط لوجوب الواجب ، وبدونها فلا وجوب ، ولكن قد يعجز المكلف عن شرط من شروط الواجب لا عن الواجب مجردا عن الشرط كمن فقد الماء والصعيد فإنه يقدر على الصلاة بلا وضوء وتيمم ، أو يعجز عن جزء من أجزاء الواجب كالقراءة في الصلاة فإنها فوق قدرة الأخرس ، أما بقية الاجزاء فيقدر عليها ، إذا حدث شيء من ذلك فهل الاصل ـ بصرف النظر عن الادلة الخاصة ـ يقضي بسقوط الجزء أو الشرط المتعذر فقط ، ويبقى الواجب على وجوبه فيصلي فاقد الطهورين بلا طهارة ، والأخرس بلا قراءة ، أو يسقط الوجوب من الاساس لانه يدور مدار القدرة على جميع أجزائه وشروطه؟.
الجواب :
في هذه المسألة قولان : الاول عدم وجوب الباقي لان الدليل الدال على وجوب

الجزء أو الشرط لا يخلو من أحد فرضين : اما أن يكون له إطلاق يعم ويشمل حال القدرة عليه وحال العجز عنه مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة إلا بطهور ، واما أن لا يوجد هذا الإطلاق في دليل القيد ، وعلى فرض وجوده يسقط الامر بالمقيد (أي الباقي) بعد تعذر قيده لا محالة ، لان ظهور القيد مقدم وحاكم على ظهور المقيد ، وسبقت الاشارة الى ذلك في بحث المطلق والمقيد ص 199.

وإن لم يكن لدليل القيد اطلاق احتكمنا الى الاصل العملي ، وهو يقضي هنا ويحكم بالبراءة ، لأن الشك في وجوب الباقي بعد تعذر الجزء أو الشرط هو شك في نفس التكليف لا في المكلف به.

القول الثاني وجوب الاتيان بالباقي ، واستدل أصحابه بدليلين : الاول الاستصحاب حيث كنا نعلم على اليقين بوجوب الباقي قبل تعذر القيد ، ثم شككنا في وجوبه بعد أن تعذر القيد وتعسّر ، فنستصحب وجوب ما تبقى كما كان.

ويلاحظ بأن الشرط الاساسي في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المعلوم ، وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه لأن وجوب الباقي منضما إلى شرطه أو جزئه قبل التعذر كان تبعا لوجوب الكل ، ولم يكن وجوبا مستقلا ، وبعد التعذر يكون وجوبه مستقلا لا تبعا لغيره على تقدير وجوبه فكيف يجري الاستصحاب في ظل التعدد والتباين؟.
الدليل الثاني : قول النبي (ص) : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» بزعم ان المراد بكلمة «شيء» ما يعم المركب ، وان «منه» للتبعيض ، و «ما» موصولية. وقول الإمام أمير المؤمنين (ع) : «الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله».
ويلاحظ على الحديث الأول بأنه ليس المراد من كلمة «شيء» ما كان مركبا من أجزاء كالصلاة ، بل المراد المعنى الكلي من أفعال البر والإحسان ، وان الحديث بجملته مرادف أو مفسر لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ـ 16 التغابن».
أجل ، ذهب العديد من العلماء ـ وربما أكثرهم ومنهم النائيني ـ إلى أن قول الإمام : «الميسور الخ ..» ظاهر في الدلالة على ما نحن بصدده ، وانه يعم ويشمل كل ميسور جزءا كان أم شرطا ، واجبا أم مستحبا ، بل قد

استخرجوا منه قاعدة أغلبية ، ان لم تكن مطردة ، واطلقوا عليها اسم قاعدة الميسور ، والشرط الأساسي في موضوعها أن يكون الباقي ميسورا بالنسبة إلى المطلوب الاول في نظر العرف بحيث لا يكون الفرق بينهما كالفرق بين الاعمى والبصير ، بل أشبه بالفرق بين الأعور والسليم ، هذا إذا كان الموضوع من المفاهيم العرفية ، اما إذا كان من المعاني الشرعية وحقائقها كالعبادات فتحديد الميسور وتعيينه موكول إلى النص واجماع الفقهاء.

وما زلت على ذكر أن أستاذنا ، يسر الله حسابه ، حين كان يدرّس لنا قاعدة الميسور ضرب مثلا لبعد الميسور عن المعسور بقوله : إذا جاءك ضيف وليس لديك ما يؤكل ، فهل يسوغ أن تأتي بحزمة من الحطب وتقول له : هذا ما تيسر ، والميسور لا يسقط بالمعسور لمجرد علاقة الخبز والإدام بالنار والحطب!.
التنبيه الثالث
بين الجزء والشرط

لو علمنا بأن هذا الشيء واجب يقينا ، ولكن لا ندري : هل هو جزء لواجب أو شرط له ، فهل هناك أصل يفرق بين الاثنين ، ويميز أحدهما عن الآخر؟.
الجواب :
لا أصل يقوم بهذه المهمة ، والمرجع هو الدليل الذي أوجب واعتبر ، فإن استفدنا منه الشرطية أو الجزئية فذاك وإلا نظرنا : فإن كان هناك أثر واحد للاثنين معا التزمنا لأنه القدر المتيقن ، وان تعدد الأثر واختلف ولا جامع عملنا بما يقتضيه الأصل في الأثر المشكوك ، وليس من ريب ان الاصول تختلف تبعا للمورد وما يحيط به.

التنبيه الرابع
بين الشرط والمانع

الشرط في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ، والمانع ما يلزم من

وجوده العدم ، وعليه نسأل : إذا شك الفقيه في أن وجود هذا الشيء : هل هو شرط في صحة العبادة أو مانع منها؟ فعلى أي أصل يعتمد ويعوّل؟ ومثلوا له بوجوب القراءة جهرا أو اخفاتا في صلاة الظهر يوم الجمعة لأن بعض الفقهاء أفتى بوجوب الجهر فيها؟.
الجواب :
لا مفر هنا من الاحتياط لوجود العلم الإجمالي بوجوب الصلاة إما مع الجهر واما مع الإخفات ، والعلم الإجمالي كالتفصيلي في تنفيذ الأحكام وأدائها فيجب الاحتياط تحصيلا للعلم بالخروج عن عهدة الواجب المعلوم ، ومن هنا وجب تكرار الصلاة في الثوب الطاهر والنجس مع الاشتباه. ولا فرق في وجوب الاحتياط والتكرار بين الواجب التعبدي والتوصلي ما دام المكلف قادرا على الامتثال اليقيني.

بين الواجب والحرام

قلنا في فصل الاحتياط فقرة ، أقسام الشك والشبهة : ان الشك في المكلف به ينقسم إلى ثلاثة أقسام : (1) اشتباه الحرام بغير الواجب (2) اشتباه الواجب بغير الحرام (3) اشتباه الواجب بالحرام ، وتقدم الكلام عن القسم الأول والثاني اللذين يمكن الاحتياط فيهما ، ونشير الآن إلى القسم الثالث الذي لا يمكن فيه الاحتياط الشرعي ، ومثاله أن يوجد غريقان : أحدهما يجب اسعافه والحرص على حياته ، والثاني يحرم ذلك لأنه من الساعين في الأرض فسادا الذين عناهم الله تعالى بقوله : («فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ـ 91 النساء» وقد اشتبه أحدهما بالآخر ، فما ذا يصنع المكلف القادر على اسعافهما معا؟ هل يتركهما ، أو ينقذهما ، أو يسعف أحدهما دون الآخر على التخيير؟.
وقبل الجواب نشير إلى أن هذه المسألة غير مسألة تردد الفعل الواحد بين الوجوب والحرمة لأن ما نحن بصدده لا بد من وجود فعلين : أحدهما واجب والآخر محرم كما في المثال ، وسبق الحديث عن المسألة الأولى في فصل التخيير.

الجواب :
إن ترك المكلف الفعلين معا فقد أطاع وعصى في آن واحد ووقع في المخالفة القطعية بترك الواجب ، وان اسعف الغريقين وأنقذهما معا من الهلكة وقع أيضا في المخالفة القطعية بفعل الحرام ، وان اسعف أحدهما دون الآخر نجا من المخالفة القطعية بالموافقة الاحتمالية ، إذ من الجائز والممكن ان يكون الذي أنقذه من الهلاك هو الواجب والذي تركه هو الحرام.

فيدور الأمر بين اختيار المخالفة القطعية وبين اختيار الموافقة الاحتمالية فيتعين

تقديم هذه على تلك لأنها احدى مراتب الطاعة والامتثال ، ولذلك أوجب الأنصاري التخيير ، ووافقه النائيني بشرط أن يكون امتثال أحدهما أو معصيته بمنزلة سواء لامتثال الآخر أو معصيته من حيث المصلحة والمفسدة ، اما إذا كان امتثال احدهما أهم من امتثال الآخر فهو المتعين وان استلزم هذا الامتثال المخالفة القطعية للآخر.

ويلاحظ بأن الإشكال ما زال قائما مع التخيير لأن الموافقة الاحتمالية باسعاف أحدهما فقط تقترن حتما بالمخالفة الاحتمالية للآخر ، إذ من الجائز والممكن أن يكون الذي أنقذه هو الحرام ، والذي تركه هو الواجب.

وإذا ما قال قائل : أجل ، ولكن التخيير أهون الشرين حيث لا دافع ولا رافع للمخالفة القطعية إلا بالتخيير ـ قلنا في جوابه : قد يكون الداء دواء ، وتكون المخالفة القطعية بعض الأحيان عين المطلوب. ولو كان لقاعدة «درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، واجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات» لو كان لهذه القاعدة فرد واحد فقط لكان هذا الفرد من خان وأفسد ، وروّع الآمنين وشرّد البائسين (1) وسبق الكلام عن قاعدة درء المفسدة في فصل التخيير فقرة الأقوال.

__________________

(1) كتبت هذا الفصل وما قبله وأنا بلا قلب وأعصاب من آثار الفتنة الدامية المستعصية التي نعيشها الآن ـ أيار سنة 1975 ـ في بيروت.

من ذيول الاحتياط والبراءة

الاحتياط

اسم الاحتياط يدل عليه ، وأدنى معاينة الصيانة والحماية ، وليس له أي شرط ، ولا في الاصطلاح الخاص من معنى ، أما حسنه فله مصدر واحد هو احراز العمل بالحق والواقع والمضي عليه. ومن هنا اتفق الجميع على أنه في الدين تقوى وورع ، وان كان من خلاف بين بعض الفقهاء فهو في إمكان الاحتياط وتصوره في العبادات لا في جوازه ورجحانه.

وقال قائل : لا يجوز التعبد لله في شيء إلا بعد العلم والجزم بأنه عبادة ، وأقفل باب الاحتياط فيها من الأساس بكلمة واحدة!. وأثبتنا في بعض تنبيهات البراءة وغيرها حسن الاحتياط في العبادة وحصول الطاعة بداعي الأمر المحتمل.

وقال آخر : لا بد في صحة العبادة من نية الوجه وجوبا في الواجبة ، وندبا في المندوبة ، فمن استطاع تحصيل العلم بذلك اجتهادا أو تقليدا فلا يسوغ له أن يتركه ويحتاط ، ومن عجز سقطت عنه نية الوجه وساغ الاحتياط عندئذ.

وقال العلماء الأكفاء : إن العلم بنوع الأحكام ووجهها ليس شرطا في صحة العبادة ، وإنما هو مقدمة اعدادية ووسيلة للامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، فإذا تحقق ذلك بالاحتياط أغنى عن العلم بنوع الحكم ووجهه الذي لا دليل عام ولا خاص على قصده.

والخلاصة أن الاحتياط خير وفضيلة في العبادات وغيرها مع القدرة على تحصيل العلم بالواقع مفصلا ومع العجز عنه ، ولا يجب الفحص قبل العمل بالاحتياط لأنه ليس براءة من التكليف ، وتحررا من المسئولية ، بل على العكس ، انه التزام بالتكليف

وتحمل للمسئولية بمجرد الاحتمال ، ولا ورع وراء ذلك. أجل ، لا موضوع للاحتياط ولا موجب له مع وجود العلم التفصيلي حيث لا ريبة ولا شبهة ، فينتفي موضوع الاحتياط ، وأي عاقل يكرر الصلاة في ثوبين مشتبهين ولديه ثالث يعلم بطهارته ، أو يصلي إلى الجهات الأربع وهو على علم اليقين بالقبلة ومكانها!.
لا فحص للشبهة الموضوعية

يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص في الشبهة الموضوعية تحريمية كانت أم وجوبية. أولا للإجماع وبناء العقلاء في التحريمية والمشهور في الوجوبية. ثانيا للنص العام والخاص ، فمن العام : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» ومنه : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك أي تلقائيا من غير فحص ـ وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته ولعله سرقة ، والمرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة». ولا مخصص أو مقيد لهذا العموم من عقل أو نقل أو اجماع ، بل عليه الاجماع وبناء العقلاء كما أشرنا.

اما النص الخاص فمنه : «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم». وأيضا سأل الإمام (ع) سائل عن رجلين قاما إلى الفجر ـ في ليلة من شهر الصيام ـ فقال أحدهما هو ذا (أي الفجر) وقال الآخر : ما أرى شيئا؟. فقال الإمام (ع) : فليأكل الذي لم يبن له ، وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر ، ان الله قال : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ـ 187 البقرة» إلى مثل ذلك كثير.

ثالثا : تعلّم الدين وأحكامه واجب ، اما وجوب تحصيل العلم بالأشياء والموضوعات وان هذا سلجم لا بصل ـ فبأي دليل؟. وسبق الكلام عن ذلك في فصل البراءة ، فقرة : الشبهة الموضوعية.

لا بد من الفحص في الشبهة الحكمية

لا يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية تحريمية كانت أم

وجوبية للأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والاجماع والعقل.

1 ـ الكتاب. قال سبحانه : («فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) ـ 122 التوبة» وقال : («فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ـ 43 النحل». فآية النفر أوجبت الهجرة على العالم والجاهل كي يتفقه هذا ، ويتفقّه ذاك ، وآية السؤال دلت بالمطابقة على وجوب التعلّم ، وبالالتزام على وجوب التعليم ، ونجد تفسيرها في قول الإمام أمير المؤمنين (ع) : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا.

2 ـ الأحاديث النبوية ، ويعرف الكثير منها القريب والبعيد ، وللمضي على بركة الله ونجيه نذكر قوله (ص) : «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ويعلمونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون؟ .. ليعلّمن قوم جيرانهم أو لأعجّلنهم بالعقوبة». وعن الإمام الصادق (ع) : «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» وقال : «لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة» والبحث أو السؤال عن سند هذا النوع من الحديث بلاهة وغباوة لأنه من صلب الإيمان ووحي القرآن.

3 ـ «انعقد الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في البحث عن الأدلة» هذه العبارة للشيخ الأنصاري في الرسائل ، وعلق عليها تلميذه الآشتياني بقوله : «الاجماع محقق لا ريب فيه ، ويظهر أمره بأدنى فحص لكلماتهم ، بل الحق اجماع علماء الإسلام على ذلك».
4 ـ لا ريب في أن الجهل بما لا يعنيك عذر شرعا وعقلا كالجهل بطول سيف عنتر وعرضه ، ولا عذر لك أبدا عند أحد في جهل ما أنت مسئول عنه دنيا وآخرة مع القدرة على معرفته ، أما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمراد بعدم البيان العجز عن الوصول اليه ، ومن هنا أجمع العلماء قولا واحدا على أن الجهل بالأحكام في دار الاسلام ليس بعذر. وبمنطق الدين والعقل قال المتنبي :

	ولم أر في عيوب الناس شيئا
 
	 
	كنقص القادرين على التمام 
 


وكلنا يعلم أن لله كتابه ، ولمحمد (ص) سنته ، وللعلماء أسفارا ورسائل ، وكل ذلك تفصيل وبيان لشرائع الدين وأحكامه وحلاله وحرامه ، وهي في متناول

كل يد ، تزيل جهالة الجاهل ، وتزيد في علم العالم ، فهل بعد كتاب الله وكتب الحديث والفقه من عذر لمتعلل بعجز وجهل؟ هذا ما قاله العلماء بيانا لحكم العقل. وخير وأفضل مما كتبه العلماء قديما وحديثا حول هذا الموضوع ـ ما قاله الإمام أمير المؤمنين (ع) في الخطبة 48 من خطب النهج ، وفيما يلي طرف منها :

«ان الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ، ولم يترككم سدى ، ولم يدعكم في جهالة وعمى .. أنزل عليكم الكتاب فيه تبيان كل شيء وعمّر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل لكم وله فيما أنزل من كتابه دينه الذي ارتضى لنفسه ، وأنهى اليكم على لسانه محابه ومكارهه ، ونواهيه وأوامره ، وألقى اليكم بالمعذرة ، واتخذ عليكم الحجة ، وقدم اليكم بالوعيد ، وأنذركم بين يدي عذاب شديد».
أليس في هذا اليسر والوضوح النابع من صميم الوحي والعقل ، أليس فيه غنى عن تلك التصورات والمعميات وطول الصفحات التى تأخذ وقت الطالب ، وتمج من عقله وقلبه؟.
مقدار الفحص

للفحص حد محدود ، وهو اليأس من الوصول إلى الدليل ، اما مكان الفحص عن الأدلة الشرعية فآيات الأحكام ، وكتب الحديث ، وكتب فتاوى الفقهاء المعروفين قديما وحديثا فلا بد منها لمعرفة المجمع عليه ، والمشهور والمتروك ، هذا بعد الإحاطة بأصول الفقه وقواعده.

وتسأل : قد يعجز الفقيه عن استقراء كل ما ذكرت لسبب أو لآخر ، وليس لديه إلا بعض المصادر والمدارك ، فما ذا يصنع؟ هل يسقط عنه وجوب الفحص ، ويجري أصل البراءة فيما يشك؟.
الجواب :
أبدا لا مكان لأصل البراءة إلا بعد الفحص واليأس مهما تقلّبت الظروف والأحوال ، ومن لم يستطع بحثا وتنقيبا فعليه أن يحتاط بقدر الإمكان تبعا للأصول والقواعد.

جزاء من ترك الفحص

العلم وسيلة للعمل لا غاية ، حتى الايمان بالله الهدف الأول منه أن نسمع له ونطيع. وفي أصول الكافي عن الإمام الصادق (ع) : «لا معرفة إلا بعمل .. من لم يعمل لا معرفة له .. لا يثبت إيمان إلا بعمل .. الايمان عمل كله» ولا شيء أوضح في الدلالة من هذا الأسلوب على ان العمل الصالح هو المثل الأعلى لكل مبدأ وإيمان. ومن الأحاديث الشائعة الذائعة : «إن الله سبحانه يسأل عبده يوم القيامة : هل علمت؟ فإن قال : نعم قيل له : هل عملت؟» وتومئ «هل عملت» إلى أن العلم ليس بشيء إلا مقرونا بالعمل ، ومعنى هذا أن الأمر بالعلم وطلبه ما هو إلا نصيحة وارشاد إلى الحق والهداية.

وعليه فلا حساب ولا عقاب على ترك الفحص والدرس ، وإنما الحساب والعقاب على مخالفة الواقع وكفى ، وعلى هذا أكثر العلماء.

وتسأل : لنفترض أن فقيها ابتلي بحكم حادثة ما ، وأنه لو بحث ونقّب لوجد نصا صريحا على وجوبها ، ولكنه أهمل الفحص عن عمد ، وعمل بأصل البراءة ، واتفق أن حكم الحادثة الإباحة في علم الله تعالى ، وبهذا يكون قد خالف الدليل الذي كان من وظيفته أن يعمل به ، وأصاب الواقع في آن واحد ، فهل يستحق العقاب على ترك الدليل ، أو لا شيء عليه لأنه صادف الواقع؟.
ويعرف الجواب عن ذلك من قولنا قبل لحظة : إن العلم وسيلة لا غاية ، وانه لا يغير الواقع ، وكل ما في الأمر ان العمل بالدليل يوجب العذر مع المخالفة ، أما إذا ترك الدليل وصادف الترك عين الواقع فعلى أي شيء يعاقب؟ هل يعاقب لانه قد كان عليه أن يخطئ معذورا فترك هذا الخطأ الى الصواب صدفة!. ولو صح هذا المنطق لكان كل من أصاب الواقع بغير قصد مذموما مدحورا لا لشيء إلا لأنه خالف الطريق المضلل لسبب من الاسباب!.
تصرفات الجاهل

الأكثرية الغالبة من الناس في عصرنا ـ وربما في كل عصر ـ يتصرفون في

أمورهم العادية ، وشئونهم المالية على أعراف الناس بلا تقليد مجتهد وسؤال عارف ، والبعض منهم لا يعرفون معنى التقليد في الاحكام الشرعية ، ولم يسمع به من قبل ومن بعد. فما هو حكم الدين والشريعة الاسلامية في هذه التصرفات؟.
الجواب :
أما غير العبادات فالأمر سهل يسير ، وحكمها الجواز والصحة سواء أكانت من تصرف الارادة الفردية أم الاجتماعية ، شريطة أن لا تمس مصلحة الفرد أو مصالح المجتمع ، أو تصطدم مع أي مبدأ من مبادئ الشرع ، فتحرّم ما أحل أو تحلل ما حرم ، وهذا معنى قول الفقهاء : بناء العقلاء حجة حتى يثبت العكس بحكم الشرع ، والمعروف عرفا كالمشروط شرعا إلا ما خرج بالدليل.

والسر أولا : ان الله سبحانه يريد بالناس يسرا لا عسرا. ثانيا : ان المعاملات وما اليها موضوعات عرفية بحتة ، والشارع أقرها وحدد آثارها على أساس المصلحة وصيانة الحقوق العامة والخاصة ، ومتى وجد شيء منها بهذا الشرط أثّر أثره وفعل فعله.

قال الانصاري : «اما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة بمطابقة الواقع .. ولا مدخل للعلم والجهل في تأثيرها ، وترتب المسببات عليها ، فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء ، فانكشف بعد ذلك صحته كفى في صحته من حين وقوعه .. ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك».
ومعنى هذا الكلام ان قول الشارع : أوفوا بالعقود وبعهد الله إذا عاهدتم وغير ذلك من النصوص ، يدل بصراحة أن وجود العقد أو التصرف يستلزم تلقائيا وجود حكمه وسائر الآثار التي رتبها الشارع عليه ، كالملكية والزوجية والخيار والشفعة والوصية ، إلى آخر ما جاء في كتب الفقه ـ غير العبادات ـ سواء أكان المتصرف عالما بهذه الآثار أم جاهلا بها.

عبادة الجاهل

بعد الإشارة إلى حكم المعاملات عن جهل وتقصير في الفحص والسؤال ، نتحدث عن حكم عبادة الجاهل المقصر ، وذكر الانصاري لذلك مثالين : الاول أن

يتعلم الانسان أحكام العبادة من أبويه ومدرسته وبيئته ويعتقد بصحتها ، ويقيمها في أوقاتها شأن المسلم الملتزم غافلا عن سؤال أهل الذكر والرجوع اليهم كما هي حال الاكثر الاغلب ، فما هو الحكم في عبادتهم هذه؟
الجواب :
ان الميزان الأساسي للحكم بالصحة أو عدمها هو الواقع ، فإن ظهر وتبين أن هذه العبادة على طبق الشرع وحدوده فهي صحيحة ولحقتها جميع الآثار من عدم المؤاخذة وعدم وجوب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، لأن المكلف أتى بكل ما يعتبر فيها من شروط وأجزاء ، وقصد امتثال الأمر على القطع والجزم ، ولا شيء وراء ذلك ، أما الاجتهاد والتقليد والعلم والدليل ، كل ذلك وسيلة الى بلوغ الحق والواقع ، وقد أداه المكلف بالكامل.

المثال الثاني : أن يعتمد المكلف ـ قبل الفحص عن الدليل ـ على أصل البراءة ، فإذا شك في شرط أو جزء كالسورة بالنسبة إلى الصلاة نفاه بالأصل بلا بحث وسؤال ، وأقامها مجردة عن السورة ومترددا في نية امتثال الأمر لأن شكه في وجوب السورة سرى الى شكّه بالصلاة من دونها ، وأيضا كان منذ البداية عازما على عدم إعادة الصلاة مع السورة ، ثم ظهر وانكشف ان السورة غير واجبة ، فهل تكون صلاته هذه صحيحة لأنها على طبق الواقع ، أو تجب عليه الاعادة والقضاء؟.
الجواب :
قال الانصاري : «لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في فساد هذه الصلاة حتى ولو انكشف صحتها بعد ذلك» لأن المكلف أقام هذه الصلاة وهو متردد في نية الامتثال مع أن وظيفته الجزم بهذه النية ، وعليه تكون صلاته بلا نيّة القربة المطلوبة ، ومن البديهي أنه لا عبادة بلا نيّة التقرب إلى الله سبحانه.

وتسأل : سبق منك أكثر من مرة أن الاحتياط باحتمال وجود الأمر ورجاء المحبوبية جائز وصحيح ، وأنه إذا صادف الواقع أجزأ واستحق فاعله ثواب الطاعة ، فكيف ساغ الاحتياط هناك بمجرد الاحتمال ، وامتنع هنا إلا بالقطع والجزم؟.
الجواب :
إن الفرق بين المقيس والمقيس عليه هنا هو عين الفرق بين الشك واليقين ،

وبين العلم والجهل ، لقد أجزنا الاحتياط بداعي الأمر المحتمل في الشبهة الحكمية حيث لا علم ويقين بوجود الأمر ، ومنعناه هنا بداعي الاحتمال للعلم واليقين بأن الأمر بالصلاة موجود ، فإن الفرض فيما نحن فيه أن المكلف يعلم بوجوب الصلاة ومع ذلك تغلب شكه على يقينه في نية الوجوب وآثر أن يصلي مترددا في نيته على الجزم بها مع امكان هذا الجزم ، بل ووجوبه حتما.

والخلاصة أن عبادة الجاهل الغافل التارك للتقليد والسؤال صحيحة مائة بالمائة إن أصابت الواقع ، أما الجاهل الملتفت إلى وجوب الفحص والبحث ومع ذلك تركه عامدا متعمدا ، وعمل بأصل البراءة وأتى بالعبادة بداعي احتمال الأمر ، واكتفى بذلك ، اما هذا الذي جعله الانصاري محل البحث فهو غير معذور وعبادته باطلة ، ويستحق المؤاخذة والعقوبة حتى ولو تبين أن عمله على وفق الواقع ـ ما عدا النية ـ لأنه ترك الشرط الأساسي في عبادته ، وهو الجزم الممكن في النية لمكان علمه ويقينه بالأمر بالصلاة.

القراءة في الصلاة جهرا مكان الإخفات

من كل ما قدمناه يتبين معنا أن العلم والدليل المنصوب بشتى أنواعه انما هو مجرد علامة ووسيلة إلى الواقع ، وليس بغاية في نفسه ، وان من أصاب الحق والواقع صح عمله ، ولا يسوغ عقابه حتى ولو خالف الطريق الشرعي المنصوب للباحث ، أما من أخطأ الحق عن قصور لا عن تقصير ، أو أخطأ بسبب سلوكه الطريق المتعين في حقه شرعا ـ فهو معذور ومأجور أيضا ، وأما من أخطأ الحق لأنه قصّر وأهمل البحث فقد بطل عمله واستحق العقاب.

ومن هنا اشتهر بين العلماء بشهادة النائيني وغيره أنه لا عقاب على ترك الفحص والتعلّم ، بل على ترك الواقع وعدم صحة العبادة ، فمن أصاب الواقع صحّت عبادته ، ولا عقاب عليه حتى ولو ترك الفحص والسؤال عن عمد فضلا عن السهو ، إلا في مسألتين حكم الفقهاء فيهما بصحة العبادة واستحقاق العقاب معا حال الجهل تقصيرا لا قصورا : الأولى الجهر بالقراءة في الصلاة حيث يجب الإخفات ، والإخفات بها حيث يجب الجهر. المسألة الثانية إتمام الصلاة حيث يجب القصر.

قال الفقهاء : تصح العبادة في هاتين المسألتين ، ويسقط الأمر بها ولا تجب الإعادة ومع ذلك لا تسقط المؤاخذة والعقوبة. وفي صحة العبادة هنا نص صحيح وصريح. وشاع حول هذه الفتوى إشكال سجله في الكتب العديد من علماء الفقه وأصوله ، ويتلخص بأنه لا مبرر للجمع بين صحة العبادة واستحقاق العقاب عليها ، لأن معنى صحتها أن المكلف قد أطاع أمرها على الوجه المطلوب ، ومعنى العقاب عليها أنه قد خالف وعصى ، فكيف اجتمع الماء والنار في قبضة واحدة؟.
وأجابوا عن هذا الإشكال بالعديد من الأجوبة ، ولعل أقربها إلى الفهم أن صلاة الجهر مكان الاخفات وبالعكس وصلاة التمام مكان القصر ـ غير مأمور بها إطلاقا حتى يرد الإشكال ، وإنما الإتيان بها عن جهل وتقصير يجزي عن الفريضة المأمور بها ، وتسقط الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه بعد انكشاف الواقع والعلم بالخطإ ، وهذا هو المراد بصحة العبادة هنا ، وليس المراد ان هذه العبادة مأمور بها ، اما استحقاق العقاب فإنه على الأصول بالنظر الى تفويت الواجب الأصيل والفريضة المأمور بها.

ولا مانع في نظر العقل أن يكتفي الشارع عن الواجب بغير الواجب لمصلحة هو بها أعلم ، وفي نفس الوقت يؤاخذ المقصر المهمل على تفويت ما وجب ، ومثله كثير في العرف ، وأوضح مثال لذلك أن تقول لولدك : اشتر لحم الغنم ، فيأتيك بلحم المعز ، فتقبله منه مع الملامة والعتاب على المخالفة ، وليس من شك ان كل ما يجوز عقلا ويثبت شرعا يجب الإيمان به والتسليم.

حول لا ضرر ولا حرج

السند

من المسلّمات الأولية بين المسلمين كافة قديما وحديثا قولا وعملا ، ان نبي الرحمة (ص) قال : «لا ضرر ولا ضرار». ومصدر هذا القول شريعة الوحي وبديهة العقل ، قال سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ـ 78 الحج» اما بديهة العقل فلأن الضرر يرفضه الانسان والحيوان بالفطرة والغريزة ، أبعد هذا وغيره يليق بعالم أو عاقل أن يبحث ويحقق في سند لا ضرر ولا ضرار؟ اللهم إلا إذا ارتاب في وجود الليل والنهار والنجوم والبحار.

المعنى اللغوي

الضرر في اللغة : الأذى من كل شيء ، ماديا كان كالأمراض والأوجاع والنقص في الجسم والأهل والأموال والثمرات ، أو أدبيا كالافتراء والغيبة والتنفير والتشهير وإذاعة السر ، وكل ما يجرح الشعور ويحط من الشأن والمكانة.

اما الضرار فيستعمل لغة في معنيين : الأول في الضرر بحيث تكون الكلمتان مترادفتين وعطف احداهما على الثانية لمجرد التوكيد والتفسير ، وهذا الاستعمال شائع وكثير ، ومنه قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ـ 231 البقرة» وقوله : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً) ـ 107 التوبة» والضرر في الآية الاولى من الأزواج ، وفي الثانية من المنافقين وحدهم.

المعنى الثاني مقابلة الضرر بالضرر كمن اعتدى على سيارة جاره لأنه اعتدى على سيارته.

لا عرف هنا للشرع والشارع

والضرر والضرار ليسا من الأسماء الشرعية كالصلاة والصيام ، فإذا وردا في آية أو رواية فالمراد منهما عين المعنى العرفي واللغوي تماما كالدم ولحم الخنزير («وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) ـ 4 ابراهيم». وإذن فلا ضير عليك أن تفسر الضرار في الحديث بالضرر ويكون العطف لمجرد التوكيد والتفسير ، وأن تفسره بمقابلة الضرر بالضرر ، ويكون المعنى نفي الضرر مطلقا سواء أكان ابتداء ، أم على سبيل المقابلة والمقاصّة ، ونحن على هذا التفسير الأخير.

وتسأل : ان تفسير «لا ضرار» بنفي الثأر والمقاصة ـ كما اخترت ورأيت ـ يتنافى ويصطدم مع قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ـ 194 البقرة»؟.
الجواب :
إن موضوع الآية الكريمة يختص بالقصاص في الجناية على النفس والبدن ، وقد شرع سبحانه هذا لحكمة اشار اليها بقوله : («وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ـ 179 البقرة» أي ان الجناية على النفس والبدن لا يقمعها أو يخفف منها إلا عقوبة من جنسها حيث يعلم الجاني أنه في النهاية يجني على نفسه بنفسه.

اما موضوع «لا ضرار» فيختص بالمال ونحوه ، فمن أتلف مال غيره يضمنه بمثله أو قيمته ، وهذا خير ألف مرة للناس ولصاحب المال من مقابلة اتلاف المال بمثله حيث يكثر الضرر ويتسع نطاقه بلا جدوى وعوض.

فقه الحديث

والمراد هنا بفقه الحديث صلته بالفقه وتأثيره في تشريع الأحكام بشتى أنواعها

التكليفية والوضعية ، ويتلخص معنى الحديث الفقهي بأن النفي لم يتعلق بطبيعة الضرر ووجوده ، لأنه موجود بالحس والوجدان .. وانما القصد من النفي أن الله سبحانه ما شرع حكما فيه شائبة الضرر سواء أكان عاما أم خاصا ، ماديا أم أدبيا ، موجودا بالفعل أم سيوجد ، فوجوب الصوم ـ مثلا ـ منفي عن المريض وعمن يخشى حدوث المرض أو شدته أو طول مدته.

ومن هنا قال الفقهاء : ان قاعدة لا ضرر مقدّمة وحاكمة على جميع أدلة الأحكام حتى ولو كان بينها وبين القاعدة عموم من وجه ، أو كان ظهور أدلة الأحكام أقوى وأظهر من دلالة لا ضرر ، لأن عملية تقديم الأظهر على الظاهر إنما تجري بين المتعارضين لا بين الحاكم والمحكوم ، لأن الحاكم يخرج منذ البداية جميع موارده وأفراده عن موضوع المحكوم ـ مثلا ـ الوضوء مع الضرر فرد من أفراد قاعدة «لا ضرر» وخارج موضوعا عن قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ 6 المائدة» وكذلك البيع مع الغش والضرر بعيد كل البعد عن وجوب الوفاء المدلول عليه ظاهرا بقوله تعالى : (.. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ 1 المائدة».
الأمر بالضرر

وتسأل : لقد أمر الاسلام بتحمل الضرر في الجهاد والخمس والزكاة ، ونفقة الوالدين والأولاد ، فكيف نقض بأمره هذا ما أبرمه في «لا ضرر ولا ضرار».
وأجاب الأنصاري بأن هذه الأمثلة ونحوها خرجت عن قاعدة لا ضرر بالدليل ، وكلامه صريح في ذلك بخاصة في رسالته الملحقة بالمكاسب ، وأجاب النائيني ـ كما في «منية الطالب» في حاشية «المكاسب» للخوانساري ـ بأن الضرر على نوعين : الأول وصف عرضي خارج عن حقيقة الموصوف كالمرض الناشئ عن الصيام. والثاني وصف ذاتي داخل في حقيقة الموصوف كالجهاد وأمثاله ، وقاعدة لا ضرر تنفي الأضرار العرضية دون الذاتية.

وفي رأينا ان اطلاق الضرر على الجهاد ونحوه فيه الكثير من التسامح ، لأن الجهاد والاستشهاد في سبيل الدين والوطن والحرية عزة وكرامة وخلود وعلو كبير في الدنيا والآخرة ، وأي نفع وأ من وراء ذلك؟ قال الامام أمير المؤمنين (ع) : «الموت في حياتكم مقهورين ، والحياة في موتكم قاهرين».
أما النفقة على الوالدين والأولاد فهي بر ووفاء وانسانية ، واما الأخماس والزكوات وكل الصدقات فهي في سبيل الله والصالح العام ، وان أبيت إلا أن تسمي ذلك ضررا ـ سلّمنا بما تدعي وقلنا : ان الشارع حين التشريع ـ وليس العقل عند الامتثال والتزاحم ـ نظر الى الأهم فأوجبه وقدمه على المهم ، فهل في ذلك مشكلة ومعضلة؟.
الضرر لا يزال بالضرر

لا يجوز للمضرور أن يدفع الضرر عن نفسه بإدخاله على غيره ، فلو أن سيلا أخذ طريقه إلى دار خاصة لا يحق لصاحبها أن يحوّل السيل إلى ملك الغير ليصرفه عن داره ، لأن الضرر لا يزال بمثله ، أجل لو لم يجد المضطر إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا إلا مال الغير ، أخذ منه بمقدار ما يسد الخلة وضمن إلى ميسرة.

وأيضا لا يجب على الانسان أن يتحمل الضرر ليدفعه عن غيره لأن الضرر لا يزال بمثله ، والنفقة لا تفرض للقريب الفقير على من يكابد العوز والفقر.

تعارض الضررين

إذا تعارض ضرران بالنسبة إلى شخص واحد ولا مفر له من أحدهما فما ذا يصنع؟ الجواب : إن تساويا اختار أيهما شاء ، وان كان أحدهما أشدّ دفعه بالضرر الأخف كالجرّاح يقطع عضوا ليدفع ضررا يسري إلى الجسم كله. ولا ريب في هذا الحكم أو خلاف لأنه نتيجة حتمية لنفي الضرر عقلا وشرعا.

وإذا تعارض ضرران بالنسبة إلى طرفين فله صورتان نشير اليهما فيما يلي :

1 ـ ان يدور الأمر بين ضرر خاص وآخر عام ، ومثاله أن يشب حريق في بيت من بيوت البلد ، ويخشى سريانه إلى كل بيت إلا إذا هدمت البيوت الملاصقة للحريق ، فتهدم منعا للضرر الأشد بالضرر الأخف.

2 ـ ان يدور الضرر بين شخصين ، ومثاله إذا حفر المالك بئرا في ملكه تضرر الجار ، وان ترك الحفر تضرر المالك. قال الأنصاري : الأوفق بالقواعد أن يتصرف المالك في ملكه بلا معارض ، لأن في منعه ضررا عليه يعارضه ضرر الجار ، فيتساقطان ، ويبقى حديث : «الناس مسلّطون على أموالهم» على عمومه بلا معارض.

وقال النائيني في «منية الطالب» في حاشية «المكاسب» للخوانساري : «الظاهر من كلمات الأصحاب رعاية المالك ، فيجوز تصرفه وان كان ضرر الجار أعظم ، بل يجعلونه من مصاديق قاعدة «لا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير».
وفي رأينا أن تقدير ذلك يترك إلى نظر المجتهد العادل ، فهو وحده يقرر الحق تبعا لحال الشخصين وظروفهما قوة وضعفا وفقرا وغنى .. ان الله سبحانه قد رفع الضرر والحرج عن عباده منة منه ورحمة ، والكل عنده بمنزلة سواء تماما كأسنان المشط ، وإلقاء هذا في البحر حرصا على حرية ذاك يتنافى مع فضل الله وكرمه ، فإن للحرية حدا محدودا بحرية الآخرين فكيف بإدخال الضرر عليهم.

بين الضرر والحرج

لا أذكر أني رأيت ـ أثناء تتبعي ومطالعاتي ـ أحدا من الفقهاء القدامى قد فرّق بين الضرر والحرج ، وفي المؤلفات الحديثة كلام عن الفرق بينهما ، ولكنه موزع بين مسائل العبادات والمعاملات تبعا لما يقتضيه الحال. وقد استخلصت من مجموعه أن الحرج ما يمكن تحمله بتعب وضيق ومشقة على الجسم دون أن يصل إلى حد الضرر بالصحة والمال ، وان الشارع نفى الحرج عن عباده من

باب الرخصة والتوسعة لا من باب العزيمة والإلزام ، فإذا تحمل المكلف المشقة الشديدة ، وأتى بالعبادة صحت وقبلت منه كصيام الشيخ والشيخة.

اما الضرر فيصعب تحمله عادة كالمرض أو زيادته ، وقد نفاه سبحانه من باب الإلزام والعزيمة ، فمن صام أو اغتسل من الجنابة مع العلم بالضرر بطل صيامه وغسله لأنه أقدم على الحرام عامدا ، ولم ينته متعمدا ، والشرط الأساسي في العبادة هو التقرب اليه سبحانه ، وليس من شك ان الله لا يطاع من حيث يعصى.

الاستصحاب

جدال سطحي

كل العلماء أو جلّهم يقولون : الحد الحقيقي متعذر أو متعسر ، وأن كل تعريف لعلم أو لأصل أو لأي شيء إنما هو لفظي ، وبالصفات واللوازم العارضة على حقيقته وماهيته تماما كتفسير لفظ مجهول بآخر معلوم لمجرد التقريب والتوضيح ، ومع هذا نرى بعض المؤلفين يذكر تعريفا لسالف ، ثم ينقضه طردا وعكسا ، وإذا ما جاء من بعد هذا المؤلف كاتب آخر فعل به ما فعل بالأسبق وزيادة ، وكتب بعض المؤلفين الجدد حول تعريب الاستصحاب والتمهيد له ما يقرب من أربعة صفحات!. ولما ذا إضاعة الوقت ، وهو محدود ومعدود ، في جدال سطحي؟.
وأيضا قد يناقش بعضهم في المثال ويسهب ، فإذا ما ناقشه آخر في مثاله قال : النقاش في المثال ليس من دأب المحصّلين ، ولكل أحد أن يمثل بما تيسر لهدف الشرح والتفسير.

تعريف الاستصحاب

الاستصحاب في اللغة : من الصحبة والمصاحبة ، تقول : استصحبت هذا ، أي هو معي وأنا معه ، وفي الاصطلاح : الالتزام بآثار معلوم الحدوث وأحكامه بعد عروض الشك في بقائه واستمراره. وقد يكون المستصحب وجودا كعلمك بحياة زيد الغائب ، ثم تشك في بقائه حيا فتستصحب الحياة ، وتكتب له بما تريد ، وقد يكون عدما كعلمك بأن زيدا غير متزوج ثم تشك في زواجه فتستصحب حاله السابقة ، ولا تبرق له بالتهنئة.

أركان الاستصحاب

للاستصحاب أركان أنهاها بعض الجدد إلى سبعة ، وربما كان بعضها من الشروط الخارجة لا من الدعائم الداخلة ، وليس هذا من المهمات ، ومهما يكن فنذكر هنا أربعة أركان (1) المستصحب (2) اليقين بحدوثه (3) الشك في بقائه (4) أن يكون كل من اليقين والشك موجودا بالفعل حين ترتب آثار المستصحب المتيقن لا بالفرض والتقدير ـ مثلا ـ من كان على يقين من الحدث ، ثم ذهل عن يقينه هذا وصلى وبعد الفراغ شك في أنه هل توضأ قبل الصلاة؟ فلا يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى هذه الصلاة لأن شكه فرضيّ وتقديري لا فعلي ، وتجري قاعدة الفراغ لتمام موضوعها ، ويتوضأ للصلاة الآتية عملا بالاستصحاب حيث أصبح كل من اليقين والشك فعليا بعد نوم الغفلة.

والسبب الموجب لهذا الشرط هو أن العمل على اليقين والأخذ بآثاره وأحكامه لا يمكن بحال مع الغفلة والنسيان حيث لا مكان لليقين ولا للشك ولا للدليل أو الأصل إلا مع اليقظة.

ثم ان المراد باليقين هنا ما يعم ويشمل الدليل الشرعي المعتبر وان لم يحصل منه العلم ، كما ان المراد بالشك ما يعم ويشمل الظن غير المعتبر شرعا.

وقد يظن أن أمد اليقين لا بد وأن يكون متقدما على أمد الشك كما يبدو للوهلة الأولى من هذا التعبير : «الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق» وليس هذا بشرط وان كان الأكثر الأغلب ، وإنما الشرط الأساسي في الاستصحاب أن يقع الشك على بقاء المستصحب بعد العلم بوجوده ، ومعنى هذا أن يكون زمن المتيقن متقدما على زمن المشكوك بصرف النظر عن تقدم اليقين على الشك أو تقدم الشك على اليقين أو تقارنهما معا ، وإليك هذا المثال :

أنت لبناني ولك صديق عراقي ، وقد اعتاد أن يصطاف في لبنان ، وفي اليوم الأول من شهر آب شككت هل جاء إلى لبنان كعادته؟ وعلى فرض مجيئه هل بقي إلى هذا التاريخ؟ وساعة شكك هذا أخبرت بمجيئه في أول تموز ، فذهب الشك في المجيء وتحول الى العلم به ، ولكنه مقترن بالشك في البقاء بلبنان ، فاقترن العلم بالحدوث مع الشك في البقاء والاستمرار في أمد واحد ، فتستصحب

بقاء صديقك في لبنان ، وإذا علمت بمجيئه بعد الشك فيه بأسبوع يكون أمد الشك متقدما على أمد العلم ، وأيضا تستصحب البقاء لأن الشك وقع في الحالين على البقاء والاستمرار بعد العلم بالحدوث فصحّ الاستصحاب ، فالمهم تقدّم زمن المتيقن (أي الحدوث) على المشكوك (أي البقاء) وليس زمن اليقين على الشك.

قاعدة اليقين

تبين مما سبق أن قوام الاستصحاب هو الشك في البقاء بعد العلم بالحدوث ، فلو حدث اليقين ثم أزاله الشك من الأساس امتنعت عملية الاستصحاب ، ومثاله ان تجلس إلى فلان الفلاني ، فيعجبك منطقه وألفاظه ، وتوقن بفهمه وعلمه حتى إذا امتد الكلام وتشعب ظهر في فلتات لسانه ما أوحى بجهله ، وارتبت في أمره : هل كان مجرد ببغاء في حديثه الأول ، ومعنى هذا أن شكك اللاحق أحال يقينك السابق بعلمه إلى سراب ، ومعه لا مكان لعملية الاستصحاب ، وهذا النوع من اليقين والشك يسمى بقاعدة اليقين ، وبالشك الساري في مقابل الشك الطارئ الذي هو أحد أركان الاستصحاب.

الاستصحاب المقلوب

سبقت الإشارة إلى ان الاستصحاب هو ثبوت المشكوك في بقائه لاحقا بناء على العلم بحدوثه سابقا ، اما الاستصحاب المقلوب فعلى العكس تماما أي ثبوت المشكوك في حدوثه سابقا بناء على العلم بوجوده لاحقا ، وهذا الاستصحاب باطل عند الإمامية ، ويسمونه بالاستصحاب القهقري ، قال الأنصاري : «لو شك في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقري مجازا» يريد المجاز في كلمة الاستصحاب لا في كلمة القهقري.

وهو صحيح عند المالكية ، ومثّلوا له بالزوج يكون غائبا عن زوجته دون ان يترك لها نفقة ، ثم يقدم فتطلب منه ما انفقته اثناء غيبته ، فيدّعي الإعسار ،

وتدعي العكس ، فينظر إلى حال قدومه : فإن كان موسرا حكم باستصحاب يسره في زمن غيبته وبنفقة ما انفقته أثناء غيبته (1).
الاستصحاب أصل لا أمارة

في فصل ، حول الشك في الحكم فقرة : بين الأصل والدليل ـ قلنا : ان الدليل الظني المعتبر شرعا يسمى بالحجة والأمارة والدليل العلمي ، وأشرنا إلى وجه واحد للفرق بين الأصل والأمارة تمهيدا للحديث عن الاصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب ، والآن نعطف على ما سبق ما يزيده وضوحا ، ويثبت أن الاستصحاب أصل لا أمارة. والفرق بين هذين من وجهين :

1 ـ ان الأصل ينظر إلى الواقع ، ولا يكشف عنه لأن الشك في الواقع جزء مقوم لموضوع الأصل ، وهو بذلك أشبه بالشك المذهبي ، اما الأمارة فعلى العكس ، انها تنظر إلى الواقع ، وتكشف عنه بنحو أو بآخر ، والشك عند العمل بها مجرد ظرف ومورد ، أشبه بالشك المنهجي (2).
2 ـ إن المجعول في الأمارة هو اعتبار الظن الناشئ منها ، وتنزيله منزلة العلم من حيث العمل به والالتزام بآثاره ، اما الأصل فالمجعول الشرعي فيه مجرد العمل بمؤداه كبديل عن الواقع بعد أن تعذر الكشف عنه بالعلم أو الظن المعتبر شرعا.

والاستصحاب لا يكشف عن الواقع علما ولا ظنا لأن الشك في الواقع ركن ركين له كما هو الفرض ، وإذن هو أصل لا أمارة. أجل ، يفترق الاستصحاب عن غيره من الاصول والقواعد في ان الدليل الدال على وجوب العمل به قد

__________________

(1) كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لعلال الفاسي من علماء الطبقة الأولى بجامعة القرويين. وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن المالكية يسقطون عن الزوج نفقة زوجته مع عسره سواء أكانت مدخولا بها أم لا. وقال الإمامية : تثبت النفقة في ذمته إلى ميسرة.

(2) الشك المذهبي غاية عند صاحبه لا وسيلة ، به يبدأ وإليه ينتهي حيث لا طريق بزعمه إلى العلم بأي شيء ، أما الشك المنهجي فهو عند صاحبه وسيلة لا غاية يبدأ به ليبعد الآراء السابقة ، وينتهي عن طريق البحث إلى العلم مجردا عن المؤثرات الذاتية والوهمية.

اعتبر الشك المقوم لموضوعه كالقطع وفي وزنه ومنزلته من حيث الالتزام بآثاره ، ومعنى هذا ان الاستصحاب يصيب الواقع ويحرزه ولا يتجاوزه تنزيلا لا واقعا ، وحكما لا حقيقة ، وتشريعا لا تكوينا ـ ومن هنا أطلق عليه العلماء اسم الأصل المحرز أو الاحترازي ، وقدموه على سائر الاصول ، وأشرنا إلى شيء من ذلك في مبحث الإجزاء ص 89 وقد نعود اليه لمناسبة ثالثة.

هل الاستصحاب من الفقه أو الأصول

قد يقال : الاستصحاب قاعدة فقهية لا مسألة أصولية ، وقبل الجواب نشير بالجملة لا بالتفصيل إلى الفرق بين الفقه وأصوله ، ثم الى الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية.

يبحث علم الأصول عن الأدلة الشرعية ووجوه دلالتها على الأحكام ، وما يعرض لها من إجمال أو تفسير وتقليم أو تطعيم بصرف النظر عن تعلقها وصلتها بأفعال المكلفين ، أما علم الفقه فيبحث عما يعرض لأفعال المكلفين وما يتعلق بها من وجوب وحرمة ، انظر ص 13.

وتفترق الشبهة الحكمية عن الموضوعية في أن الشك في الشبهة الحكمية يرجع إلى الشك في نفس التكليف لا في الفعل الذي تعلق به التكليف ، والسبب الموجب لهذا الشك عدم وصول الأدلة الشرعية أو قصور دلالتها ، أما الشك في الشبهة الموضوعية فيرجع الى الشك في الفعل الذي تعلّق به التكليف لا في نفس التكليف الكلّي ، وسبب هذا الشك اشتباه الأمور الخارجية لا الشرع والأدلة الشرعية. وتقدم الكلام عن ذلك في فصل البراءة ، فقرة : الشبهة الموضوعية.

وبعد هذه الإشارة الخاطفة نقول مع القائلين : كل استصحاب يجري في الشبهة الحكمية فهو من المسائل الأصولية ، لأن البحث فيها بحث عن الدليل الشرعي وما يعرض له لا عما يعرض لأفعال المكلفين ، وكل استصحاب يجري في الشبهة الموضوعية فهو من المسائل الفقهية لأن البحث فيها بحث عما يعرض لأفعال المكلفين لا عن الدليل الشرعي وعوارضه.

المقتضي والمانع

اسم المقتضي يدل عليه ، ويوحي بأنه لو خلا له الجو لفعل فعله وأثر أثره كالنار بالنسبة إلى الإحراق ، وكذلك المانع يومئ الى المعاكسة والمشاكسة والوقوف حائلا دون ما ينبغي أن يكون ، ومن هنا قال كثيرون : عدم المانع في حقيقته شرط للوجود لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، والمانع ما يلزم من وجوده العدم فكان عدمه شرطا.

ومسألة اليقين بوجود المقتضي والشك في وجود المانع غير مسألة الاستصحاب وان كان كلّ من اليقين والشك ركنا له ، لأن اليقين والشك في مسألة الاستصحاب يقعان على شيء واحد وإن تعددت الجهة حدوثا وبقاء ، اما في مسألة المقتضي والمانع فاليقين يقع على شيء والشك على شيء آخر ، كاليقين بوجود تركة الميت ، والشك في وجود الدّين عليه المانع من الارث فيما يعادل الدين ، وعليه فأدلة الاستصحاب لا تشير إلى مسألة المقتضي والمانع لا من قريب ولا من بعيد.

أقسام شتى

للاستصحاب أقسام عدة باعتبارات شتى ، وفيما يلي نشير إلى طرف منها بقصد التمهيد والتيسير للعلم بمكان البحث ونتيجته.

باعتبار المستصحب

ينقسم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى وجودي كالطهارة والنجاسة ، وعدمي كبراءة الذمة من الشغل بالتكليف ، وكلا النوعين محل للخلاف ، قال الأنصاري : لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي في محل الخلاف ، نعم ذكر بعضهم التفصيل بينهما عن الحنفية. وقال النائيني : وقع الخلاف في كل واحد من أقسام الاستصحاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء اتفقوا على العمل بأصول وقواعد مستقلة عن

الاستصحاب ، ولكنها تلتقي معه على صعيد واحد من حيث النتيجة ، مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعدم الدليل دليل العدم ، وأصل عدم القرينة والتخصيص والتقييد ، وعدم النقل ، وغير ذلك.

باعتبار الدليل

وينقسم المستصحب باعتبار الدليل على ثبوت الحكم المستصحب إلى ما ثبت بالشرع كحكمه بحرمة الأكل من المتنجس يقينا بالنسبة إلى المكلفين ، وشكا بالنسبة لتقديمه إلى الأطفال ، وإلى ما ثبت بالعقل كحكمه بقبح الصدق الضار بالنفس قطعا ، وبغيره شكا ـ على سبيل المثال ـ وفصل الأنصاري بين الحكم الثابت بدليل شرعي فيجري فيه الاستصحاب ، وبين الحكم الثابت بدليل عقلي فلا يجري فيه. وذلك لأن العقل لا يحكم بحسن شيء أو قبحه إلا بعد العلم بموضوع الحكم ، والاحاطة بكل ما يتصل به. ومعنى هذا أن الحكم العقلي إما معلوم الوجود ، واما معلوم العدم ، ولا يمكن تصور الشك فيه بحال ، فإذا ما حدث شك فإنما هو في موضوع حكم العقل لا في الحكم بالذات ، ومن البديهي أنه لا مكان لأي أصل من الأصول إلا بعد إحراز موضوعه والتثبت من وجوده.

وهذا بخلاف الأحكام الشرعية فإنها تبع للموضوعات العرفية لا إلى ما تقتضيه الدقة العقلية ، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن الأحكام الشرعية تدور مدار الاسماء وجودا وعدما ، وإذا امتنع الاستصحاب في الحكم العقلي فإنه يمتنع أيضا في الحكم الشرعي الذي اكتشفناه وتوصلنا اليه عن طريق العقل ، لأن اللازم عدم عند ملزومه. ونعود إلى هذا الموضوع في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.

باعتبار المقتضي

وأيضا ينقسم الاستصحاب باعتبار الاقتضاء إلى الشك في المقتضي والمانع ، والمراد بالشك في المقتضي أن نشك طبيعة الموجود من حيث استعداده الذاتي للبقاء ومدى استمراره في عالم الوجود ، وانه هل هو كريشة في مهب الريح ،

أو انه صامد ومستقر؟ والمراد بالشك في المانع أن نشك في وجود القاطع والناقض لاستمرار البقاء تماما كقطع الشجرة المثمرة ، وهدم الحصن الحصين.

ويظهر من عبارة الأنصاري أن الفقهاء المتأخرين يجرون الاستصحاب مع الشك في المقتضي ، قال : «المعروف بين المتأخرين الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب في جميع الموارد ، وفيه تأمل». ونحن مع الذين منعوا الاستصحاب مطلقا وبشتى أقسامه إلا بعد الجزم والتثبت من استعداد المستصحب للبقاء والاستمرار في الوجود الى زمن الشك وعملية الاستصحاب ـ على الأقل.

والدليل على ذلك أن النقض لا يكون إلا بعد الإبرام والنقش بعد العرش ، قال سبحانه : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) ـ 27 البقرة». وقال : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) ـ 91 النحل». وقال : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ) ـ 92 النحل» ومع الشك في المقتضي لا شيء ثابت ومبرم حتى نمضي عليه ونعمل به ولا نهدمه وننقضه ، واذن فالأخبار القائلة : لا تنقض اليقين بالشك ـ بعيدة كل البعد عن مورد الشك في المقتضي ، أما مع العلم بوجود الاقتضاء والاستعداد للاستمرار والبقاء فإن موضوع النقض يتحقق بالكامل ، فإذا ما طرأ الشك في حدوث الثالم والهادم للبناء فوجّه الخطاب بلا نقض اليقين بالشك .. أي امض وأنت شاك على ما مضيت عليه وأنت متيقن.

هل الاستصحاب بحاجة إلى دليل؟
كل من يدعي شيئا ضروريا لا يطالب بالدليل لأن الضروري لا ريب فيه ، ولكن قد يشتبه الضروري بالنظري ، فيطلب عندئذ الدليل على المدعى به ، وانه ضروري لا نظري ، وفي رأينا أن الخلاف في مسألة الاستصحاب من هذا النوع ، وإن الذين استدلّوا عليه بالنص والعقل وبناء العقلاء أرادوا أن يثبتوا أن الاستصحاب ضروري ولا ينبغي أن يتطرق اليه الشك.

اما نحن فلا نستدل على ذلك بعقل أو بنقل ، بل نتساءل : إذا ما قال قائل : كل ما ثبت باليقين لا يسوغ تجاهله ورفع اليد عنه إلا بدليل ـ نتساءل ـ هل هذه الحقيقة تحتاج إلى دليل؟ وأيضا إذا لم نأخذ باليقين السابق فما ذا نصنع؟
هل نتوقف ونأخذ بالشك الطارئ؟ وإذن يكون الشك حجة لازمة ، والعمل باليقين بدعة وضلالة!.
وكل من أنكر وينكر الاستصحاب فقد تغلّب شكه على يقينه ، وهدم هذا بمعول ذاك من حيث يريد أو لا يريد. ولعل هذا يفسر لنا سر التوكيد والتكرار في صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (ع) : «لا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط احدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، ويبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات».
ومع العلم بأن الاستصحاب حجة ضرورية يستدل به ولا يستدل عليه ، نشير فيما يلي الى طرف من الأدلة عليه من باب العدوى والمحاكاة.

القرآن الكريم

لا علم لي بأن أحدا من الإمامية استدل بآية قرآنية على الاستصحاب ، ورأيت في بعض كتب السنة من استدل عليه بقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ـ 36 يونس» وفسّر الحق هنا بالحقيقة الواقعة كاليقين ، وانه لا ينقض بالظن والشك لأن اليقين أقوى. وهذا الاستدلال سليم من الريب. وأيضا رأيت في كتاب ثان للسنة من استشهد بقوله سبحانه : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ـ 4 النور». والآية الأولى أوضح في الدلالة ، وتصلح سندا لقاعدة عامة : «اليقين لا يزال بالشك» لأنها ذكرت اليقين بلفظ الحق ، وذكرت الشك بلفظ الظن ، أما الآية الثانية فلم تشر الى الشك من قريب أو بعيد ، وهو ركن ركين للاستصحاب.

ويمكن الاستدلال على صحة الاستصحاب بالآية 16 من يونس : (فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ؟). وشاهدنا في هذه الآية الكريمة أن الحال السابقة لا يسوغ تجاهلها والغفلة عنها ، وان على كل عاقل أن يعتبرها كشاهد وقرينة لها وزنها وتأثيرها في مقام النفي والإثبات ، ومن خلالها ينبغي أن يصدر الحكم ، أما من يجزم ويحكم على الشيء بضد ما يعلمه منه وبصرف النظر

عن علمه كلية ـ فجزمه وحكمه ليس بشيء ، لأنه أهمل وتجاهل ما تجب رعايته والعناية به ، ومثله تماما من اهتم بالشك وأخذ بأثره ، ولم يمض على يقينه السابق لا لشيء إلا لطيف مرّ لخياله.

وبعد الاشارة إلى الهدف المقصود من الآية نذكر وجه الدلالة فيها على الاستصحاب ، وهو أن الله وبّخ المشركين ، ونفى عنهم العقل والإدراك ، واحتج عليهم بأنهم كانوا بالأمس القريب على علم اليقين بصدق النبي وأمانته حتى أطلقوا عليه لقب الصادق الأمين ، وكان ـ بحكم العقل والبديهة ـ على من جزم وقطع بكذب الدعوة المحمدية أن ينظر إلى سيرة صاحبها وسوابقه ، وفي ضوئها يصدر عليه حكمه ، ولا يسرع إلى القطع بالكذب والافتراء بمجرد اللمحة والبارقة ، وأيضا كان على من تشكك وتردد أن يأخذ بالماضي ويعمل به ، ولا يقف من الصادق الأمين موقف المكذّب والمحارب ، ولو لم يكن لليقين السابق هذا الأثر الذي ذكرناه ـ لما صح الاحتجاج عليهم بسيرة محمد (ص) وصدقه ، ولا توبيخهم بخطاب (أَفَلا تَعْقِلُونَ).
الإجماع

استدل بعضهم على الاستصحاب بالإجماع ، وردوا عليه ب «الكليشة والماركة المسجلة» : الاجماع المحصل غير حاصل ، والحاصل ليس بحجة لأنه منقول ، وبأن دعوى الاجماع لا تسمع مع كثرة الخلافات وتعدّد الأقوال والتفصيلات. وقال النائيني : «نعم يمكن دعوى الشهرة أو ما يقرب من الاجماع على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع».
ومهما قيل أو يقال حول الاجماع أو الخلاف ، وان الاخباريين أنكروا الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلي ، وان صاحب «الوافية» أقره في الحكم التكليفي دون الوضعي .. إلى آخر ما جاء في كتاب «الرسائل» ، مهما كان أو يكن فإن مدرسة أهل البيت (ع) قد أمرت بالاستصحاب ونهت عن مخالفته. اما أقوال الأقطاب الخالدين علما وتقى وأدلتهم وحججهم فانها تشهد بصراحة أن الاستصحاب عندهم من الأوليات والمسلّمات المتوارثة جيلا عن جيل.

وقرأت الكثير من حوارهم وجدالهم وما رأيت واحدا تردد في صحة الاستصحاب ، وكل الذي رأيت أن العالم إذا احتج على آخر بالاستصحاب في مسألة من المسائل تحول النقاش إلى توافر شروطه وأركانه او عدم توافرها في المسألة المختلف فيها ، لا إلى نفس الاستصحاب كحجة ودليل ، ومن أجل هذا وحرصا على الوقت المحدود نتجاهل الأدلة الخاوية الواهية على نفي الاستصحاب وعدم صحته.

بناء العقلاء

لقد دأب العقلاء في كل عصر ومكان ومن كل فئة ودين ، واعتادوا بفطرتهم التي فطرهم الله عليها في شئونهم الخاصة والعامة ـ على انهم إذا أيقنوا وتأكدوا من وجود شيء أو عدمه يمضون على يقينهم حتى يثبت العكس.

وليس من شك ان كل معروف عند العقلاء فهو من صميم السنة النبوية شريطة أن لا يصطدم مع نهي الشارع ولا يتخطى الحدود الأساسية لدين الله وشريعته ، وانما أرجعنا بناء العقلاء بشرطه وشروطه الى السنة النبوية ، لأن هذه السنة تتمثل بالاتفاق وتتجسم في قول النبي (ص) وفعله وتقريره ، وبناء العقلاء على الحال السابقة مظهر من مظاهر تقرير النبي وفرد من أفراده ، وعليه يكون الظن الحاصل منه معتبرا عند الشارع ، وخارجا عن الأصل العام الذي تكلمنا حوله في مبحث الظن ، وهو حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل.

وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو بأي شيء تثبت أن النبي (ص) أقر العقلاء وعملهم بالحال السابقة؟. ونستوحي الجواب عن السؤال من قول النائيني : «إن الله سبحانه قد ألهم عباده بالجري على ما سبق في امور معاشهم ومعادهم كيلا يختل النظام». ومعنى هذا أن النبي يستحيل في حقه أن ينهى العقلاء عن طريقتهم هذه ما دامت إلهاما من الله ، ورفقا بعباده ، وحرصا على حياتهم وسعادتهم .. وإذن فلا حاجة بنا إلى القول بأن النبي (ص) لو ردع لنقل الرواة ردعه وزجره ، بل لو نقل ناقل عنه الزجر والحظر لوجب تأويله أو طرحه ،

هذا إلى أن النصوص الشرعية شائعة ذائعة على أن اليقين لا يزال بالشك ، وبعد قليل نتلو عليك شيئا من هذه النصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن بناء العقلاء هو الأصل والعمدة في الاستصحاب ، وان النصوص الواردة فيه لمجرد الإمضاء والإرشاد.

وليس هذا ببعيد ، قال الفقيه الكبير الآغا رضا الهمداني في تعليقه على رسائل الانصاري ص 46 : «إن العلماء يعتبرون الاستصحاب من باب (بناء) العقلاء». والظاهر من هذه العبارة أن كل العلماء على ذلك ، وقال في ص 153 : «العمدة في الاستصحاب بناء العقلاء ، والاخبار منزلة عليه ، وامضاء له ، ولكنك قد عرفت اختصاص هذا الدليل بما عدا الشك في المقتضي ، وان بناء العقلاء انما هو على عدم الاعتناء بالرافع .. فلو كانوا يقلدون شخصا لا يرفعون اليد عن تقليده بمجرد احتمال موته ، أو كان شخص وكيلا عن آخر لا ينعزل لاحتمال موته .. والحجية انما تعرف من هذه العادات ونحوها».
الاستقراء

المهم في هذه الفقرة أنها تمهد لمعرفة المراد مما نعرضه من الروايات ، وتدعمها فيما تهدف اليه من وجوب العمل بالاستصحاب.

جاء في رسائل الأنصاري : «تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم فيه الشارع بالبقاء حتى يثبت الخلاف .. والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع». ومعنى الاستقراء تتبع الجزئيات والافراد من أجل الحكم على الكلّي أو العام الشامل لكل ما يتناوله ، كما تحكم بأن السمك لا يحيا إلا بالماء بعد مشاهدة بعض أفراده. والاستقراء منه تام ، وهو أن تلاحظ كل الأفراد ، ومنه ناقص ، وهو أن تلاحظ بعضها دون بعض ، والأنصاري يدّعي الاستقراء التام وعليه تصح قاعدة «لا تهدم اليقين بالشك».
ولكن الاستقراء يفترض مبدأ الحتمية عند علماء اللغة والطبيعة ، اما علماء الدين والشريعة فأدلة الأحكام عندهم أربعة ، وليس منها الاستقراء اللهم

إلا إذا أفاد القطع ، وعندئذ يكون هو الحجة ، والاستقراء طريق له ووسيلة ، ولذا استدرك الأنصاري وقال : «الإنصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع».
والشيء الذي يمكن الركون اليه من هذا الاستقراء ـ على فرض تمامه ـ هو أن الاستصحاب إنما يكون حجة مع الشك في الرافع بعد إحراز الاقتضاء والاستعداد للبقاء والاستمرار. وعلى مبدأ صاحب القوانين القائل بأن مطلق الظن حجة يجوز العمل بالاستقراء ، وقد صرح هو بذلك حيث قال في آخر قانون الاستصحاب : «الظاهر ان الاستقراء حجة لإفادته الظن بالحكم الشرعي».
الروايات

في صحيح البخاري ج 1 باب : من لم ير الشيء إلا من المخرجين ، سئل رسول الله (ص) عن رجل خيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». ومثله في صحيح مسلم ج 1 باب : الدليل ، على أن من تيقن الطهارة ثم يشك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. وفي فقه السنّة للسيد سابق ، باب ما لا ينقض الوضوء : أن هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. يريد بالجماعة أصحاب الصحاح الستة.

واستدل علماء الإمامية على الاستصحاب بالعديد من روايات أهل البيت (ع) منها رواية زرارة ، قال : سألت الامام (ع) عن الرجل ينام ، وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قال زرارة : فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال الامام : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر».
ومحل الشاهد في هذه الرواية قول الامام (ع) : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر» فاللام في اليقين للجنس تستغرق كل يقين سواء أكان يقينا بالوضوء أم بغيره تماما كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا) الشامل لكل بيع وربا دون استثناء ، والفرق تحكّم.

وقد يقال : ان اللام في اليقين للعهد لا للجنس بالنظر إلى ذكر الوضوء في الجملة الأولى ، وعليه ينحصر موضوع الرواية بخصوص الوضوء ، ويسقط الاستدلال بها على أصل عام لكل يقين طرأ الشك من بعده.

الجواب :
أولا : أبدا لا خصوصية هنا للوضوء دون غيره في نظر الشرع والعرف ، أما الشرع فواضح لأنه نهى صراحة عن نقض اليقين بالشك في الصلاة والصيام والطهارة وغيرها كثير تماما كما نهى عن نقضه في الوضوء ، وأما العقل والعقلاء فإنهم لا يرون أية ميزة وتفرقة بين اليقين بالوضوء واليقين بنواقضه ، ولا بين اليقين بالجنابة واليقين بالغسل منها.

ثانيا : إن اليقين في الجملة الثانية مطلق ومجرد عن كل قيد ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد ، ولا دليل هنا ، ولو أراد الشارع التقييد لقال : «لا ينقض اليقين بالوضوء» فدل سكوته عن القيد ارادة الإطلاق والالزام تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وفوق ذلك كله أن مجرد قول : لا تنقض اليقين بالشك أبدا يتبادر منه لكل ذي لب أن العلة الموجبة للحكم بعدم نقض الشك لليقين هي قوة اليقين وضعف الشك من حيث هما لا من حيث ما وقعا عليه وتعلقا به ، والحكم يدور مدار علته وجودا وعدما ، فمتى أو أين وجد اليقين ثم طرأ شك يبقى اليقين على سلطانه نهيا وأمرا وعملا وأثرا حتى يخلفه يقين آخر في حجته ومنزلته ، لا فرق في ذلك بين واقعة وواقعة ، ولا بين شخص وشخص.

لا جديد في بقية الروايات

وهناك روايات كثيرة عن الآل الأطهار (ع) في معنى هذه الرواية ودلالتها على الاستصحاب ، وإن اختلفت في شيء فإنها تختلف في نوع الدلالة مطابقة أو التزاما وتكرارا أو اختصارا ، وليس في ذكرها والكلام حولها ـ فيما يعود الى

الاستصحاب ـ أي جديد مفيد لا نجده في الرواية التي تحدثنا عنها. ومع هذا نذكر طرفا من تلك الروايات لليمن والبركة على حد ما كان يقول استاذنا في حلقة الدرس ، عليه رحمة الله ورضوانه. جاء في رسائل الأنصاري ما نصه بالحرف الواحد :

«قال الإمام (ع) في الموثقة : إذا شككت فابن على اليقين .. وعن الخصال قال علي أمير المؤمنين (ع) : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، ولا يدفع بالشك. وعدّ المجلسي هذه الرواية في سلك الأخبار التي يستفاد منها قاعدة كلية .. وأيضا عن المعصوم : إذا استيقنت انك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن انك أحدثت .. وفي صحيحة ثالثة لزرارة : لا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات».
أبعد هذا الوضوح في البيان والتوكيد والتكرار يتشكك متشكك ويتردد متردد في صحة الاستصحاب وحجته في الوقت الذي يغتسل من الجنابة أو يتيمّم مثلا لقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) 43 النساء». وأيهما أوضح وأظهر هذه الآية في الغسل أو التيمم ، أو روايات الاستصحاب في الأخذ باليقين وتوكيدها وتكرارها؟. وأين الذوق الفني أو دليل الشم على حد ما نقل عن بعض الفقهاء؟. وقد يدل الإغراق في الخيال على الغور والمقدرة ، ولكن لا تثبت به الأوضاع اللغوية ومعاني الألفاظ.

إن أية محاولة لفهم النصوص الشرعية والأدبية من خلال التصورات والأقيسة الأرسطية فهي مرفوضة من الأساس ، ان فهم المعاني من ألفاظها لا يخضع إلا لتبادر العرف والناس العاديين ، وإذن علام تراكم الاحتمالات والولوع بالمناقشات حول دلالة الألفاظ؟. ورحم الله صاحب القوانين حيث جعل من شروط المجتهد «أن لا يكون معوج السليقة ولا جربزيا».
وبعد ، فإن الاستصحاب من واقع الحياة ، وصميم الدين ، يستدل به ولا يستدل عليه بحكم العقل والعقلاء والوحي والانبياء وكل العلماء غير «الجربزيين». ولا شرط إلا أن يكون المستصحب أهلا للاستمرار والبقاء إلى حين عملية الاستصحاب.

وقال كثيرون : حتى الحيوانات والطيور والحشرات تستصحب ، فالماشية تعود الى مرابضها ، والعصافير الى أعشاشها ، والنمل الى بيوتها ، والنحل الى قفرها الخ واذا عادت هذه المخلوقات الى اماكنها بدافع اللاشعور فان الحيوان يفعل كثيرا بغريزته ما يفعله الانسان ببصيرته. والشيء المحير هو أن الذين أنكروا الاستصحاب من بني آدم كانوا يستصحبون عدالة العادل وحياة الغائب ـ مثلا ـ فهل فعلوا ذلك من غير شعور ، أو هو من باب تناقض الانسان مع نفسه؟ والعصمة لأهلها.

حول الأحكام الوضعية

الحكم التكليفي

الحكم الشرعي منه تكليفي ومنه وضعي ، والتكليفي من مقولة الجعل والإنشاء بلا ريب وخلاف ، ويتعلق بأفعال المكلفين مباشرة طلبا أو تخييرا. والطلب على أربعة أقسام : طلب الفعل على الإلزام أو الرجحان ، وطلب الترك كذلك ، والأول الإيجاب والثاني الندب والثالث التحريم والرابع الكراهة ، أما التخيير بين الفعل والترك مع المساواة وعدم الرجحان فإباحة.

الحكم الوضعي

يفترق الحكم الوضعي عن التكليفي في أن الاول لا طلب فيه ولا تخيير ، وأيضا لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة ، أما من حيث الجعل والتشريع فهو محل الخلاف والنزاع ، فقال قائل : الحكم الوضعي مجعول مطلقا. وقال آخر : غير مجعول مطلقا. وقال ثالث : الشرطية والجزئية غير مجعولتين ، وما عداهما مجعول ـ كما في الآشتياني ـ والحق في رأينا أن الحكم الوضعي من حيث الجعل وعدمه على ثلاثة أقسام :

1 ـ لا يمكن جعله وتشريعه بحال لا بالأصل ولا بالتبع ، وهو ما كان من نوع الكونيات والطبيعيات كأوقات الصلاة والحج والصيام ، والعقل والبلوغ ، فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع كلمة الشرط أو السبب للتكليف ، وأيضا أطلقوا عن كل من الجنون والصغر والحيض كلمة المانع ، وفي هذا الإطلاق تسامح وتجوز

ظاهر ـ لأن الأمور الطبيعية غير مقدورة للمكلف ولا تنالها يد الشرع والتشريع سلبا ولا ايجابا حتى بالتبع والواسطة. والأقرب الأنسب أن يسمى هذا النوع بالعلامة والأمارة على وجود التكليف الشرعي أو نفيه ، فزوال الشمس ـ مثلا ـ علامة على أن الشارع أوجب الصلاة في هذا الوقت ، والحيض علامة وأمارة على أن الشارع لا يريد الصلاة ولا يقبلها في هذه الحال.

2 ـ يمكن جعله وتشريعه لأنه مقدور للمكلف ، مثل الملكية المترتبة على عقد البيع والزوجية على عقد النكاح ، وهذا النوع جعله الشارع بالأصل لا بالتبع حيث أقره ورضي به ، ومعلوم أن السنة الشرعية هي قول الشارع أو فعله أو تقريره. ويستحيل أن يكون الحكم الوضعي هنا تابعا للحكم التكليفي ؛ وهو حلّيّة التصرف بالمال وجواز التمتع بالزوجة ، بل الحكم التكليفي تابع للوضعي ، وهو الملكية والزوجية لأن حلية التصرف فرع عن الملكية ، وجواز التمتع من آثار الزوجية ولا عكس.

3 ـ يمكن جعله وتشريعه لأنه مقدور للمكلف تماما كالقسم الثاني ، ولكن الشارع جعله تابعا للحكم التكليفي وفرعا عنه ، ومثاله أن يأمر الشارع بالصلاة حال الطهارة وبقراءة السورة وينهى عن النجاسة حين إقامتها وأدائها ، ويتفرع على أمره هذا اعتباره الطهارة كشرط للصلاة والسورة كجزء لها ، ويتفرع على نهيه اعتبار النجاسة كمانع من صحة الصلاة وقبولها. ومن البديهة ان الفرع لا ينفرد بالحكم ، والتابع لا يستقل بالجعل.

أقسام الحكم الوضعي

قال من قال : إن الأحكام الوضعية تنحصر بالسببية والشرطية والمانعية. وقال آخر : هي أكثر من ذلك. وقال ثالث : لا يبلغها عدّ ولا حد. وإن صحّ بأن الأحكام تتبع الأسماء عند الخلو من القرائن ـ فكل ما يصدق عليه اسم الحكم وعنوانه بلا قرينة فهو وضعي شريطة أن تناله يد الجعل ، وأن لا يكون من نوع التكليف.

وبهذا يتضح معنا أن الرخصة والعزيمة ليستا من الوضع في شيء ، لأن الرخصة إباحة في واقعها ، والعزيمة التزام بما أوجب الله وحرم ، وعليه فهما من الأحكام

التكليفية. أما الصحة بمعنى موافقة الواقع ، والفساد بمعنى مخالفته ـ فهما بالطبيعيات غير المجعولة أشبه حيث يتبعان الواقع وجودا وعدما قهرا وحتما ، ويدخلان في القسم الأول من فقرة أقسام الحكم الوضعي.

أما الصحة والفساد بحسب الظاهر دون الواقع فهما من الأحكام الوضعية حيث يقبلان الجعل والتشريع ، ومثال ذلك من العبادات الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ ، ومن المعاملات الشك في صحة العقد بعد صدق الاسم والعنوان عليه ، وللشارع هنا ان يجعل الصحة في الصلاة والعقد بمعنى الأخذ بأحكامها وآثارها ظاهرا لا بمعنى ايجاد الصحة واقعا.

الحكم الوضعي والاستصحاب

أبدا لا مكان للاستصحاب في الطبيعيات ، وهي التي أطلقنا عليها اسم العلامة في القسم الأول. ويجري الاستصحاب في الحكم الوضعي المجعول بالأصل لا بالتبع ، وهو ما أشرنا اليه في القسم الثاني ، أما الوضعي المجعول بالتبع لا بالأصل الذي ذكرناه في القسم الثالث ـ فيجري عليه ما يجري على أصله. ويأتي ان شاء الله أن استصحاب السبب حاكم على استصحاب المسبب.

تنبيهات الاستصحاب

التنبيه الأول
استصحاب الكلي

قد يكون المستصحب كليا يصدق على أكثر من واحد ك : الانسان ، وقد يكون جزئيا لا جهة فيه للعموم والشمول كزيد وبكر. والمقصود الأول وبالذات من هذا التنبيه هو استصحاب الكلي لنرتب عليه آثاره وأحكامه ، وليس من شك أن الكلي لا يوجد في الخارج إلا بوجود أفراده ، ومن هنا جاء ذكر الفرد كوسيلة لا غاية. ولاستصحاب الكليّ صور ثلاث نشير اليها فيما يلي :

الكلي والفرد المعين

1 ـ أن نعلم بوجود الكلّي في ضمن فرد معين من أفراده ، وأيضا نعلم بأن هذا الفرد المشتمل على الكلي له كل الاستعداد والقابلية للبقاء والاستمرار إلى حين الاستصحاب ، ثم نشك في بقاء الكلي للشك في بقاء هذا الفرد ـ مثلا ـ علمنا باحتلال الصهاينة لمدينة القنيطرة في الجولان سنة 1967 ، وعلمنا أن السوريين هاجروا منها إلا واحدا ، وبعد أمد شككنا هل بقي في القنيطرة سوري على وجه العموم؟ والسبب الموجب لهذا الشك هو الشك في بقاء ذاك الفرد في القنيطرة.

ولا ريب وخلاف في استصحاب الكلي والفرد أيضا في هذا الفرض إذا كان

لكل منهما أثر شرعي يخصه ألحقناه به ، والسر واضح وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء.

الكلي والفرد المردد

2 ـ ان يكون للكلي فردان : أحدهما نرجو له طول البقاء لتمام المادة فيه والقابلية للاستمرار ، والآخر على العكس لا مادة ولا قابلية إلا إلى أوان قصير ، وقد علمنا بوجود الكلي ضمن أحد الفردين لا على التعيين ، ثم شككنا في بقاء الكلي لسبب واحد ، وهو أن القصير قد انتهى يقينا بانتهاء امده ، اما الفرد الطويل فهو باق يقينا ـ على تقدير وجوده ـ لبقاء أمده.

ومثلوا له بالحي المردد بين البقة والفيل ، وقال النائيني لا يجري الاستصحاب في هذا المثال لأنه من الشك في المقتضي ، وفي رسائل الأنصاري مثال من العبادة وهو أن يخرج من المكلف شيء مردد بين البول والمني ، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل (1) ولكن المكلف فعل احدهما دون الآخر فتوضأ ولم يغتسل من الجنابة ، أو اغتسل ولم يتوضأ ، فهنا يقين بوجود كلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر ، وشك في بقائه بعد الوضوء أو الغسل ، فنستصحب كلي الحدث ، وتلحقه الآثار المترتبة على القدر الجامع بين الحدثين الأصغر والأكبر كتحريم مس كتابة المصحف ، اما الآثار المترتبة على خصوص الجنابة كعدم دخول المسجد ، أو على خصوص الحدث الأصغر فلا تلحق الكلي.

اما الفرد الطويل فلا يجري فيه الاستصحاب ، بل يجري فيه أصل العدم لأن موضوع الاستصحاب يقين بالحدوث وشك في البقاء ، والفرد المذكور غير معلوم الحدوث بل وجوده وحدوثه محل الشك ، فكيف يجري الاستصحاب؟
__________________

(1) قد يقال : لا يصح الوضوء إلا مع الخلو من الجنابة فكيف يغتسل بعد الوضوء؟ وأيضا بعد الغسل من الجنابة لا داعي للوضوء ، فكيف يتوضأ؟ والجواب : قبل الوضوء والغسل كنا نعلم بوجود الحدث الكلي ، وبعد فعل احدهما دون الآخر شككنا في بقاء الكلي فنستصحبه ، ولا وسيلة للعلم بالطهارة ورفع الحدث الكلي المردد بين الفردين إلا بالوضوء والغسل معا فوجب الجمع بينهما بالاضافة إلى أن أصل عدم حدوث البول لا يثبت الجنابة ، وأصل عدم حدوث الجنابة لا يثبت البول إلا على الأصل المثبت.

وتسأل : ان أحد الفردين اللذين تردد الكلي بينهما قد ارتفع يقينا ، والآخر مشكوك الحدوث ، وعليه يكون الكلي أيضا مشكوك الحدوث لأن وجوده عين وجود هذا الفرد الذي نشك في أصل وجوده ، فكيف نستصحب ما ليس لنا علم بحدوثه؟ وما بقاء فرع بلا أصل؟ ان دليل الاستصحاب يقول : «من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك» وبعد ذهاب أحد الفردين فلا يقين بحدوث الكلي كي نبقي عليه ولا ننقضه .. أبدا لا شيء هنا إلا الشك في الحدوث ، فيتعين أصل العدم لا استصحاب البقاء.

الجواب :
لدينا فيما نحن فيه فردان ، وقدر جامع بينهما ، وهو الكلي ، فإذا نظرنا إلى كل من الفردين بخصوصه صح القول فيه بأنه مشكوك الحدوث ، وانه من أجل ذلك لا يجري فيه الاستصحاب حيث لا نقش بلا عرش. اما إذا نظرنا إلى الكلي المشترك بين الفردين بصرف النظر عنهما ، فلا ريب في انه قد كنا نعلم علم اليقين بوجوده قبل ذهاب الفرد القصير ، وانه قد شككنا في بقائه بعد ذهاب هذا الفرد. وهذا هو بالذات موضوع الاستصحاب ، ومدلول الدليل القائل : لا تنقض اليقين بالشك ، وأبق ما كان على ما كان.

سؤال ثان : إن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فإذا أجرينا الأصل في عدم حدوثه علمنا يقينا بارتفاع الكلي لأن الشيء إذا انتفى ينتفي ما في ضمنه حتما وجزما ، وإذن فلا موضوع لاستصحاب الكلي.

الجواب :
ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن العلم بارتفاع الفرد القصير ـ على تقدير وجوده ـ لا عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، ولا شيء أدل على ذلك من أن اليقين بوجود الكلي كان سببه العلم الاجمالي بحدوث أحد الفردين ، وقد استمر هذا اليقين إلى أن علمنا يقينا بارتفاع الفرد القصير وذهابه ـ على تقدير وجوده ـ وعندئذ فقط طرأ الشك في بقاء الكلي بعد العلم بحدوثه ، ولو لا العلم بارتفاع القصير لاستمر اليقين ولم يطرأ أي شك.

الكلي والفرد المحتمل

3 ـ أن نعلم بأن زيدا كان في الدار ـ مثلا ـ وخرج منها ، ونحتمل حلول بكر محله ، وبهذا يحدث لنا القطع بوجود الانسان الكلي ، ونشك في بقائه باعتبار ان وجود الكلي عين وجود أفراده. وقسموا هذا الفرض إلى ثلاثة أقسام (1) احتمال وجود بكر في الدار قبل خروج زيد منها. (2) احتمال دخول بكر اليها في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد. (3) احتمال ان يكون الفرد الثاني المشكوك من نوع الفرد الأول المعلوم ، ولكنه يختلف عنه شدة وضعفا كالعلم بسواد شديد في الثوب والشك في تحوله إلى سواد أخف وأضعف.

فهل يصح استصحاب الكلي في هذه الفروض بكاملها ، أو لا يصح في شيء منها ، أو في بعضها دون بعض؟. ذهب إلى كلّ فريق ، ونحن مع النافين بلا استثناء ، ومنهم صاحب الكفاية ، ودليلنا واضح وبسيط يفهمه ويهضمه حتى الطالب الكسول ، وهو :

هل يقع الكلي تحت حاسة من الحواس؟ وهل يفهم القارئ أو السامع كلاما لا يحس معناه ، ولا يدركه حتى في عالم التصور والخيال؟ واين يوجد هذا الكلي؟ وأجابوا بأن وجوده عين وجود أفراده ، ومعنى هذا ان الانسان الموجود في زيد ـ مثلا ـ له كل ما لزيد من ميول وانفعالات ، وآراء ومعتقدات ، واهتمام وعادات ، إلى آخر الخصائص والصفات ، وأيضا معنى هذا أن زيدا فيه كل ما في الانسان من عقل وعاطفة ، وطموح ومنافسة ، وحرص وابداع الخ وإلا كان احدهما غير الآخر ومنفصلا عنه.

وعليه يكون الاستصحاب في بقاء الانسان في الدار بعد خروج زيد في المثال السابق ـ تماما كاستصحاب بقاء زيد فيها مع العلم واليقين بخروجه منها ، واللازم باطل ومثله الملزوم. قال صاحب الكفاية : «الأظهر عدم جريان الاستصحاب لأن وجود الكلي وإن كان بوجود أفراده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد ليس على نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها» أي أن الانسان في هذا الفرد غيره في ذاك الفرد ، ولا أدري إن كان هذا القول من وحي مذهب «هيرقليطس» القائل بالتغيير المستمر ، وأن الانسان لا يستطيع أن ينزل في

نهر واحد مرتين ، ويلمس شيئا واحدا مرتين لأن كل شيء يتبدد ويتجدد في كل ثانية؟.
وقال الآغا رضا الهمداني في تعليقه على الرسائل : «إذا علم بوجود فرد من الكلي ، واحتمل وجود فرد آخر معه فهو في الحقيقة لم يعلم إلا بوجود حصة من الكلي فلا يبقى بعد العلم بارتفاع تلك الحصة مجال للاستصحاب».
وقال السيد الحكيم في حاشيته على الكفاية : «إذا علم بوجود الكلي في فرد ، وعلم بارتفاع ذلك الفرد فقد علم بارتفاع وجود الكلي. واحتمال وجود فرد آخر وإن كان شكا في وجود الكلي إلا ان هذا الوجود المشكوك ليس بقاء لذلك الوجود المعلوم .. ليكون موردا للاستصحاب ، بل هو شك في وجود آخر للكلي ، والأصل عدمه».
وغريب حقا أن يستدل عالم على الاستصحاب ببناء العقلاء ، ثم يجريه في أوهام لا تمر بخيال عاقل في شكل من الأشكال.

الشبهة العبائية

وتسأل : سمعنا كلمة «الشبهة العبائية» تدور على ألسنة الأصحاب والطلاب حين المذاكرة ، فما هو القصد منها؟.
الجواب :
لم تأت هذه الكلمة في آية أو رواية ، ولا حد أو رسم ، ولا في قاعدة أو وصل ، بل ضربت مثلا بقصد التوضيح لمسألة كثر حولها النقاش وطال ، وكانت تعرض على الآراء كل مرة بنفس المثل حتى اشتهرت بهذا الاسم ، واليك المسألة شكلا ومحتوى :

أصابت النجاسة الجانب الأيمن من عباءتك أو الأيسر لا على التعيين ، وكان ينبغي أن تطهر الجانبين وتريح نفسك من عبء الشك والاحتياط ، ولكن لسبب أو لآخر طهرت الجانب الأيمن ، وتركت الأيسر ، وقد يكون هو المتنجس في الواقع ، وقد يكون هو الطاهر ، فعرض لك الشك في بقاء النجاسة وزوالها بعد العلم بحدوثها ، فما ذا تصنع؟
هل تستصحب النجاسة لمكان اليقين بالحدوث والشك في البقاء؟ ولكن استصحاب كلي النجاسة المردد بين فردين : أحدهما قد ارتفع يقينا ـ على تقدير وجود النجاسة في الجانب الأيمن المغسول ـ والثاني باق يقينا ـ على تقدير وجودها في الأيسر غير المغسول ـ لكن هذا الاستصحاب يتولد منه إشكال يصعب حلّه ، وهو إذا لاقت يدك مثلا برطوبة كلا من الجانب الأيمن والأيسر فينبغي أن تطهرها لأن استصحاب كلي النجاسة يثبت وجودها في أحد الطرفين ، والمفروض أن يدك لاقت كلا منهما تماما كما لو لاقت إناءين أحدهما نجس على اليقين مع العلم بأن يدك هذه لا يجب تطهيرها لأنها لاقت الجانب الأيمن من العباءة وهو المغسول الطاهر يقينا ، أما ملاقاتها للجانب الأيسر فلا أثر له لأنه شك في النجاسة ابتداء .. فتستصحب طهارة يدك بلا شبهة أو معارضة.

الجواب :
ان العلم الإجمالي بنجاسة أحد جانبي العباءة كان قبل تطهير الجانب الأيمن ـ نافذا ومنجزا بالنسبة الى الجانبين معا ـ بحيث لو جعلنا العباءة نصفين لا تجوز الصلاة في أحدهما إطلاقا ، فإذا طهرت الجانب الأيمن جازت فيه الصلاة دون الآخر تماما كما لو طهرت أحد الإناءين المشتبهين استعملته دون الآخر ، ولا يجوز بحال أن تجري أي أصل بهذا الآخر وإن كان موافقا ، لأن المورد خاص بقاعدة الاحتياط والاشتغال ، وهي وحدها كافية وافية.

أما نجاسة اليد أو غير اليد فلا تثبت إلا بعد إحراز ملاقاتها لمعلوم النجاسة ، والمفروض في المثال المذكور أن اليد لاقت مشكوك النجاسة دون المعلوم ، وعليه فلا يسوغ الحكم بنجاستها. وبكلمة : ان العلم الإجمالي أثر أثره بالنسبة الى الجانب الأيسر من العباءة دون الأيمن ، وكذلك أصل الطهارة أو استصحابها أثّر أثره بالنسبة إلى اليد الملاقية.

التنبيه الثاني
استصحاب الزمان والزماني

قد يكون المستصحب نفس الذي يسميه الناس زمانا كالليل والنهار والصباح والمساء ، وقد يكون من نوع آخر ، ولكن أجزاءه تدريجية لا تجتمع في آن

واحد ، ولا يوجد اللاحق منها إلا بعد ذهاب السابق كالمشي والكلام ، ويسمى هذا بالزماني. وقد يكون الزمان قيدا للمستصحب كما لو قال واجب الطاعة : اجلس هنا حتى الزوال. ونتحدث في هذا التنبيه عن صحة الاستصحاب في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة.

الزمان

1 ـ استصحاب الزمان ، ومثاله أن يشك الصائم في بقاء النهار ودخول الليل ، فيستصحب بقاء النهار أو عدم دخول الليل ، ويبقي ما كان على ما كان حتى يثبت العكس. وعلى هذا أكثر الفقهاء قولا وعملا.

وتسأل : ان الشرط الأساسي في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن ، ولا فرق إلا من جهة تعلّق اليقين بحدوث المستصحب وتعلق الشك ببقائه. وهذا الشرط ممتنع الوجود في الزمان لأن ما مضى منه غير موجود ، والموجود الآن كان في عالم الكتمان؟.
الجواب :
ليس المراد بالاستصحاب هنا أن نثبت أن هذا الزمان الحاضر الذي نحن فيه هو جزء من النهار لا من الليل كي يقال : لا يقين به بل بعدمه ، وأيضا ليس المراد بوحدة الموضوع في الاستصحاب الوحدة عقلا وواقعا ، كلا ، بل المعيار والمرجع في تشخيص موضوع الاستصحاب ووحدة موضوع اليقين والشك هو العرف وأهله ـ لأن الأحكام الشرعية تتبع الأسماء العرفية للموضوع وليس الدقة العقلية.

وأهل العرف يرون لكل من الليل والنهار بداية ونهاية ، وما بينهما أجزاء للوقت لا جزئيات ، ويقولون : أول الليل وآخره ونصفه ، وفي ذلك نزل القرآن الكريم : («وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) ـ 114 هود» .. (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) ـ 20 المزمل». وعليه يكون معنى استصحاب النهار في واقعه أن آخره لم يأت ، أو أن أول الليل لم يدخل. وهكذا الحال في الأزمنة التي هي شيء واحد في فهم العرف ونظره.

وقال الأنصاري : «المهم هو أن نثبت أن هذا الحين الذي نحن فيه هو من الليل لا من النهار ، أو من النهار لا من الليل لكي نرتب عليه أثره الخاص به ، واستصحاب بقاء النهار أو عدم دخول الليل لا يثبت أن هذا الحين نهار لا ليل أو بالعكس إلا على القول بالأصل المثبت ، وإذن فالأولى ـ ما زلنا نتكلم بلسان الأنصاري ـ ترك استصحاب الزمان ، والتمسك بأصل آخر ، وهو البقاء على جواز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، والبقاء على الإمساك حتى يثبت دخول الليل».
ولنا أن نجيب الشيخ المعظم بأن النقض بالأصل المثبت انما يصح فيما يقع تحت الحس أو ما هو في حكمه ، أما الموهوم والمسمى بلا اسم كالزمان بخاصة بعد النظرية النسبية فلا مكان اطلاقا للأصل المثبت ولا للاستصحاب أيضا إلا بالمعنى الذي نريده منه هنا ، وهو وقوع الفعل أو لا وقوعه بين حادثين أو بين حالين ، وهما النور والظلام اللذان اشار اليهما سبحانه بالخيط الأبيض والأسود.

الزماني

2 ـ استصحاب الزماني كالشك في استمرار البقرة الحلوب في درها ، والعين في فوران الماء منها ، وخير الأقوال في هذا الباب ما رواه السيد الخوئي عن استاذه النائيني ، ويتلخص بأن صور الشك هنا ثلاث :

1 ـ أن نحرز المقتضي ونشك في وجود المانع ، كعلمنا بأن لهذه العين مادة غزيرة تستمر في الفوران سنوات ، ثم نشك : هل عرض عارض وحال حائل دون فيضها وفورانها فنجري الاستصحاب بلا إشكال.

2 ـ ان نشك في وجود المقتضي ، كما لو شككنا في أن هذه العين : هل لها مادة تستمر معها في الدفق إلى هذا الحين؟ ولا مكان هنا للاستصحاب إلا على مذهب القائلين به حتى مع الشك في المقتضي.

3 ـ ان نعلم بنهاية الموجب والمقتضي للبقاء والاستمرار ، ولكن نحتمل وجود

خلف جديد له يحل محله ويؤثر أثره. وأيضا لا مكان هنا للاستصحاب إلا على مذهب من أجراه في القسم الثالث الباطل من أقسام استصحاب الكلي. وتقدم الكلام عنه.

المقيد بالزمان

سبقت الإشارة إلى ان المستصحب إما الزمان وإما الزماني وإما المقيد بالزمان ، وبعد الحديث عن الأول والثاني نشير إلى الثالث. ومحل البحث فيه أن يكون الزمان قيدا للوجوب أو للواجب لا ظرفا ، وأن نعلم يقينا بانتهاء الزمان الذي قيد به وذهابه ، ومثلوا له بالمثال السابق ، وهو أن يعلم المكلف بوجوب الجلوس عليه في المسجد من كذا الى الزوال ، وبعد الزوال يشك في وجوب المكث واستمراره ، فهل يستصحب الوجوب ، أو لا مبرر لمثل هذا الاستصحاب؟.
أبدا لا مجال هنا للاستصحاب ، لأن المعلق بالشرط عدم عند شرطه ، والقول بوجود ما يخلف الشرط ويؤثر أثره يحتاج إلى مثبت. قال الأنصاري بالحرف : «ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه لأن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء». وقال النائيني أيضا بالحرف : «إذ وجب الجلوس مقيدا من طلوع الشمس إلى الزوال فلا إشكال في أنه فرد مغاير للجلوس فيما بعد الزوال ، فيكون اثبات حكم الفرد السابق للفرد اللاحق من باب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر».
التنبيه الثالث
الاستصحاب وحكم العقل

في فصل الاستصحاب ، فقرة : باعتبار الدليل ، أشرنا إلى أن الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن السابق يستقل به العقل ولا فيما يلازمه من أحكام. وقد ذكر هذا التنبيه ليدعم مقالته هذه ، ويزيدها وضوحا وتأكيدا.

وقال النائيني : «الظاهر انه لم يسبقه إلى ذلك أحد». وكل ما قاله الأنصاري في هذا التنبيه لتحصين رأيه والذب عنه يرتكز على شيء واحد ، وهو أن الأحكام العقلية بكاملها لا بد أن تكون بديهية بذاتها لا تحتاج إلى دليل كقبح الظلم والتكليف بما لا يطاق ، أو تنتهي إلى البديهة كالدليل على وجود الباري بواسطة مبدأ العلّيّة ، والدليل على نبوة النبي بواسطة المعجزة الخارقة الثابتة بالحس أو بالتواتر.

فإذا ما حكم العقل بشيء كان المعنى أنه جازم وقاطع بحكمه بعد أن أحاط بموضوعه وكل ما يتصل به ، وأيضا معناه أن العقل لا يشك في بقاء حكمه كي يستصحبه لأنه شارع بحق ، والشارع الحق إما ان يشرع ويحكم ، وإما ان لا يشرع ويحكم ، وهو في الحالين قاطع وجازم. ويستحيل الشك في حقه بالنسبة إلى الحكم والتشريع ، وإذا استحال عليه الشك في الحكم استحال الاستصحاب لا محالة. وهذه بديهة ساطعة ناصعة يصعب علينا أن نشكك فيها ونرتاب.

ولكن النائيني رد على الأنصاري وقال فيما قال : ان العقل قد يحكم بشيء وهو شاك ومتردد في حكمه. واليك عبارته بالحرف كما سجلها الخراساني : «ودعوى ان الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة مما لا شاهد عليها ، إذ من المحتمل أن يكون حكم العقل بقبح الكذب الضار غير النافع من جهة أن الكذب الواجد لهذه الخصوصية هو المتيقن في قبحه ، وقيام المفسدة فيه مع انه يحتمل أن لا يكون لخصوصية الضرر أو عدم النفع دخل في مناط الحكم ، بل يكون نفس العقل شاكا في قبح الكذب غير الضار».
وهذا الكلام واضح وصريح في ان العقل المشرّع يجوز عليه ان يحكم بقبح الكذب الضار ، وهو شاك في قبحه! ومعنى هذا ان العقل قد جزم وحكم بالنتيجة وهو يشك في مقدماتها ، وانه قد شرّع أحكاما ، وهو على علم بجهله وجهالته! وأيضا معنى هذا ان العقل لا عقل ، وان الادراك لا ادراك ، وان الشارع لا شارع!.
التنبيه الرابع
الاستصحاب التقديري

لا ريب ولا خلاف في استصحاب الحكم الشرعي الفعلي الثابت بلا قيد وعلى

كل تقدير تكليفا كان أم وضعا. هذا إذا عرض الشك بطبيعة الحال ـ مثلا ـ نحن على يقين بأن الشارع حكم بتحريم الخمر ونجاسته بلا قيد أو شرط ، فاذا صادف ان هذا الخمر قد ذهبت منه المادة المسكرة لسبب أو لآخر ، وشككنا في بقاء النجاسة والتحريم ، إذا حدث ذلك استصحبنا ومضينا على الحال السابقة وأبقينا ما كان على ما كان. وهذا الفرض خارج عما نحن بصدده.

فرض ثان ، وهو محل البحث ، وبيانه أن نعلم بأن الشارع ربط حكمه على شيء بشرط أن يكون هذا الشيء على صفة خاصة وحال معينة بحيث إذا لم تتحقق هذه الصفة لم يتحقق الحكم الشرعي ، ومثال ذلك أن يقول الشارع : يحرم العنب وينجس إذا غلا. فقد جعل الغليان غاية ونهاية للطهارة والاباحة ، وشرطا لازما للحرمة والنجاسة. وعليه نتساءل : إذا صار العنب زبيبا وغلا فهل ينجس ويحرم تماما كما هو الحكم في العنب ، ولا أثر اطلاقا للاسم والعنوان الذي ورد في دليل الغليان؟.
الجواب :
أجل ، ينجس الزبيب ويحرم مع الغليان تماما كالعنب ، والدليل على ذلك :

1 ـ ان الزبيب هو نفس العنب واقعا في نظر العرف أيضا تماما كالحنطة ودقيقها ، والعجين وخبزه ، والحليب ولبنه ، أبدا ما تغير إلا الشكل ، ولا تعدد إلا الاسم ، أما المسمى والمحتوى فواحد ، وإذا كان العنب والزبيب واحدا لا اثنين عرفا وواقعا ـ فالحكم الشرعي أيضا واحد لا حكمان شرعا وعقلا.

2 ـ ان في الشريعة الإسلامية أحكاما منها مقيدة ، ومنها مطلقة ، ودليل الاستصحاب يشملهما معا ، فاذا ما ساغ الاستصحاب في أحدهما ساغ في الثاني ، ولا دليل على الفرق إلّا الظن.

وأشكل من أشكل أولا : ان المعلق على شرط لا حظ له من عالم الوجود ، بل هو طي العدم والكتمان حتى يوجد الشرط. وجوابه ان وجود كل شيء بحسبه ، فإن كان مطلقا فوجوده كذلك أو مقيدا فيوجد بوجود قيده ، وكل من الصنفين يناقض العدم المطلق وينافره ، ولا يجتمع معه بحال ، وأوضح دليل على ذلك عدم صحة السلب المطلق عن المقيد.

ثانيا : ان الموضوع متعدد ، فلا يشمله دليل الاستصحاب. وجوابه الموضوع واحد في جوهره وهويته واقعا وعرفا. وسبقت الاشارة.

ثالثا : ان استصحاب الحكم التقديري أو المشروط معارض بضده حيث نعلم علم اليقين بطهارة الزبيب واباحته قبل الغليان وبعده نشك فنستصحب ، ونبقي ما كان على ما كان ، واذا تعارض هذا الاستصحاب مع الاستصحاب التقديري سقطا معا وخلا الجو لأصل الإباحة والطهارة.

وجوابه ان الشك في الطهارة والاباحة في المثال المذكور مسبب عن الشك في أن الشارع : هل جعل الغليان غاية ونهاية للحكم بالطهارة والاباحة ، أو أن الحكم بهما على اطلاقه لا يحده الغليان ولا يقيده. ومن المتفق عليه أن الأصل في السبب حاكم ومقدم على الأصل في المسبب.

وبعد ، فلا يسوغ بحال أن نرفع اليد عن الأحكام الشرعية الثابتة باليقين لمجرد أن الشمس غيرت من ألوان موضوعاتها ، أو قلصت من حجمها ، وما إلى ذلك مما يحدث لتقلبات البيئة والطبيعة ـ وإلا تعددت الأحكام وتناقضت لأدنى سبب.

التنبيه الخامس
الاستصحاب والشرائع البائدة

يبحث هذا التنبيه ـ كما هو في رسائل الأنصاري ـ عن مسألة نظرية بحتة ، وفرضية يعلم الباحث سلفا أنها ممتنعة الوجود ، وانها لا تمد الى الحياة الدنيا والآخرة بسبب ، وما أشرنا اليها إلا للتنويه بعدم جدواها. وموضوع هذا التنبيه البحث في استصحاب ما ثبت من أحكام الشرائع السابقة. ولا فائدة وراء ذلك الا شغل النفس بشأن غير شأنها ، فأين هي الشرائع السماوية السابقة كي نستصحب حكما واحدا منها؟ لقد درست هذه الشرائع قبل الاسلام ونبي الاسلام (ص). قال أمير المؤمنين (ع) في نهجه : «أرسل الله محمدا (ص) ، وأعلام الهدى دارسة ، ومناهج الدين طامسة». وأي مسلم يقر ويعترف بغير الإسلام وشريعته؟.
قال الأنصاري : «نفرض أن شخصا واحدا أدرك الشريعتين». وما هو الباعث على هذا الفرض؟ وكيف نفرض شيئا نعلم سلفا باستحالة العثور عليه؟. ان هذا الفرض ونحوه لا يصح عند أهل العلم حتى من الوجهة النظرية.

وقال آخر : إذا وردت آية في كتاب الله أو رواية في سنّة نبيه تحكي عن ثبوت حكم في شريعة سابقة ـ أثبتناه نحن في شريعة الإسلام بالاستصحاب ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ـ 45 المائدة».
الجواب ، أولا : ان الحكم في هذه الآية وغيرها من الأحكام ثبت بقول نبينا محمد (ص) وفعله ، وبإجماع المسلمين ، وضرورة الدين لا بالاستصحاب وغيره.

ثانيا : هل بلغت شريعة الاسلام بأحكامها ومبادئها وقواعدها من الفقر والجفاف ـ الى هذا الموقف الذي تبحث فيه عن تراب الهالكين؟.
وبعد ، فنحن المسلمين لا ندين إلا بالكتاب والسنة ، فهما الأصل الأصيل للإسلام عقيدة وشريعة ، ولا يحل لمسلم أن يستصحب إلا بإذن صريح منهما ، ولا شيء أدل على ذلك من سيرة الأئمة والصحابة والتابعين والفقهاء قديما وحديثا. وعن النبي الأعظم (ص) أنه قال : «ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به ، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه». وفي أصول الكافي عن الإمام الصادق (ع) : «ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة». أبعد هذا نستصحب شريعة الأمم البائدة ، والقرون الخالية؟.
وقول الرسول الأعظم (ص) : انه أمرنا بكل ما أراد الله ، ونهانا عن كل ما حرم الله ، واضح كالشمس في أن الله سبحانه قد وضع عنا كل تكليف إلا أمر الإسلام ونهيه ، وأنه تعالى لا يؤاخذنا على شيء ، ولا يسألنا عن شيء إلا عما أمرنا به ونهانا عنه خاتم الأنبياء وسيد الكونين. وليت شعري : هل تحتاج هذه البديهة إلى دليل؟
وبعد أن تكلم النائيني عن استصحاب الشريعة السابقة وأجهد نفسه ختم التحقيق والتدقيق بقوله : «نعم يمكن أن يقال : انه لا جدوى من استصحاب حكم الشريعة السابقة ، فانه على فرض بقائه فانما يكون بقاؤه بإمضاء رسول الله

(ص) لقوله : «ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به.» فمع عدم العلم بالامضاء منه لا جدوى من استصحاب بقاء الشريعة السابقة».
وكان بامكان النائيني أن يقول كلمته هذه منذ البداية ، ولكن للبيئة ثمارها.

التنبيه السادس
في الأصل المثبت

هذا التنبيه والتالي له (أي السابع) أهم تنبيهات الاستصحاب ، وأكثرها نفعا ، وأغزرها علما ، لأن هذا السادس يبحث في الأصل المثبت ، ويبحث السابع في مجهولي التاريخ وفي المعلوم والمجهول مجتمعين ، وكلا البحثين من صميم الفقه وأصوله ، ويكثر الابتلاء بهما ، ولا عذر لابن العلم أن يجهلهما أو يقف منهما موقف اللامبالاة ، ومن أجل ذلك سنحاول في التنبيهين ما أمكن التوضيح والتركيز والاقتصار على المفيد النافع تاركين الاطناب الى من يطيب له تكثير الكلام وتعقيده ، وإن نفر منه الطالب والراغب ولم يقرأه قارئ. والله المستعان.

معنى الأصل المثبت

روى الآشتياني عن استاذه الأنصاري أن أول من عنون الأصل بهذا العنوان هو فقيه عصره كاشف الغطاء الشيخ جعفر ، وشاع بين تلاميذه وتلاميذهم.

وقبل كل شيء نشير إلى أن الأصل المثبت لا يعد من الأصول اللفظية أو العملية كأصل مستقل بنفسه وقائم بذاته ، بل هو وصف لكل أصل ـ غير لفظي ـ يثبت أمرا شرعيا بطريق غير شرعي سواء أكان استصحابا أم براءة أم صحة أم غير ذلك. ويبدو ـ للوهلة الاولى ـ من تسميته بالمثبت أنه صواب وحق ، وليس كذلك ، فقد تسالم الفقهاء على فساده وعدم صحة العمل به في الأصول العملية ، وكان الأنسب والأقرب أن يسمى بغير المثبت.

ومهما يكن فلا نفهم معنى الأصل المثبت العليل ما لم نفهم معنى غير المثبت

السليم ، ومعنى هذا السليم أنه لا يحكي بطريق من الطريق ، ولا يثبت حكما أو موضوعا في الخارج لا مباشرة ولا بالواسطة ، وكل ما في الأمر وجوب العمل بمقتضاه تعبدا وكفى. قال الأنصاري : «هذا الأصل ـ أي غير المثبت ـ لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي ، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا». واخذ النائيني هذه العبارة وأوردها بقوله : «الأصل العملي هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل».
والاصل المثبت على العكس ، يثبت في الخارج أمرا شرعيا ، ولكن بطريق غير شرعي كالملازمة العقلية والعادية ، وفيما يلي نذكر بقصد التوضيح مثالين : الأول للأصل السليم غير المثبت ، والثاني للمثبت العليل.

المثال الاول أن تكون على يقين من الوضوء ثم تشك في عروض الناقض ، فتستصحب بقاء الوضوء ، وهذا الاستصحاب ـ كما ترى ـ لا يثبت شيئا بحكاية ورواية من ناقل ، ولا بملازمة من عقل أو عرف ، وانما أوجب العمل حين الشك على وفق العمل حين اليقين وكفى.

المثال الثاني ان تعلم برطوبة ثوبك وملاقاته للنجس ، وبعد ذهاب الرطوبة تشك : هل حدثت الملاقاة حال الرطوبة وسرت النجاسة إلى الثوب ، أو انها حدثت بعد الرطوبة ولا سراية؟. والرطوبة بما هي ليست مجعولة للشارع ولا شرطا للنجاسة ، وانما سراية النجاسة من النجس إلى الثوب هي الشرط الشرعي.

فإذا استصحبت بقاء الرطوبة إلى زمن الملاقاة ثبتت السراية بالملازمة الحتمية التي لا تنالها يد الشارع سلبا ولا ايجابا ، وهذا الأصل ـ كما ترى ـ اثبت أمرا شرعيا ، وهو عدم جواز الصلاة وصحتها بهذا الثوب ، أثبت ذلك بطريق غير شرعي أي بالملازمة الحتمية ، ومن هنا جاء الفساد والبطلان.

الأخبار والأصل المثبت

كل من تحدث عن الاستصحاب والأصل المثبت من المؤلفين قال وكرر : إذا كان المدرك الأول لحجة الاستصحاب واعتباره هو التعبد الشرعي والأخبار الشرعية فلا يجوز العمل به إذا استلزم الأصل المثبت ، وأما على القول بحجة

الاستصحاب واعتباره من جهة بناء العقلاء وافادته الظن بالبقاء فيصح العمل به حتى ولو كان أصلا مثبتا.

وذلك بأن الشارع بما هو شارع لا يمكنه بحال أن يخرج من عالم التشريع الى عالم التكوين ونحوه ، وأن يتصدى لأشياء لا تدخل تحت سلطانه سلبا ولا ايجابا وإلا ناقض نفسه بنفسه ، فإذا قال : لا تنقض اليقين بالشك ، وأبق ما كان على ما كان ، فمعناه أن الذي كنت عليه في حال علمك ويقينك بأحكامي وأقوالي ، فقد أوجبت البقاء عليه والعمل به في حال ترددك وشكك في بقائه واستمراره. وهكذا الحال في غير الاستصحاب وسبق اليقين ، فمعنى قوله : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، جعلت حكم مشكوك التحريم كحكم معلوم التحليل. ومعنى كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه قذر ، جعلت حكم مشكوك النجاسة كحكم معلوم الطهارة.

ولا ريب ان قوله هذا لا يتعدى في دلالته إلى الآثار التكوينية والعقلية والعادية ، إذ هي بطبيعتها تأبى الجعل والتشريع وضعا ورفعا ، وعليه تختص أخبار الاستصحاب ـ بل والإباحة والطهارة ـ بالآثار القابلة للتشريع والإنشاء والتعبد بها ، ويخرج عنها الأصل المثبت موضوعا وتخصصا لا انصرافا وتخصيصا بعد الفرض بأن الأصل المثبت يثبت الأثر الشرعي ـ ان صح التعبير ـ بطريق غير شرعي.

الواسطة الخفية

وتسأل : لقد استثنى الأنصاري من الأصل المثبت بالنسبة إلى عدم صحته ، ما خفي على أهل العرف من واسطات وملازمات ، حيث يرون أثر اللازم واقعا أثرا للملزوم بالذات. فما قولك في هذا الاستثناء؟.
الجواب :
لقد اعترف الانصاري وقال بصراحة : ان حديث «لا تنقض اليقين بالشك» يتناول خصوص الآثار القابلة للتشريع والإنشاء تماما كما قلنا في الفقرة السابقة بلا فاصل ، وعليه فلا مجال لدعوى التفرقة بين الواسطة الخفية والجلية ما دامت هذه وتلك تأبى الجعل بطبعها وطبيعتها ، وهل مجرد الخفاء والغموض يحوّل

الطبيعي إلى شرعي ، ويجعل المحال والممتنع جائزا وممكنا؟. وإذا أخطأ أهل العرف في التشخيص والتطبيق ، وأسندوا الفعل الى غير فاعله فهل يجب علينا أن نتابعهم في ذلك مع العلم بخطئهم وقصورهم في التشخيص والتطبيق؟. واذن فلا معنى للقول : ان العلم حجة بنفسه أيا كان سببه!.
قال النائيني برواية الخراساني : «لا عبرة بالمسامحات العرفية في شيء من الموارد ، فإنّ نظر العرف إنما يكون متبعا في المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق ، فقد يتسامح العرف في تطبيق المفهوم على غير مصداقه الواقعي ، كما يشاهد في إطلاق أسماء المقادير على ما ينقص عن الوزن أو يزيد قليلا ، فالمسامحات العرفية لا أثر لها ، وتضرب على الجدار بعد تبيّن المفهوم».
الاستصحاب أصل محرز

سؤال ثان : وهو أن الاستصحاب من الاصول المحررة التي يجب البناء على أن مؤداها هو الواقع ، ومن هنا يقدم على أصل البراءة والاشتغال والتخيير ، وعليه ينبغي الأخذ بجميع آثار المستصحب حتى ولو كانت عقلية أو عادية ، وبالتالي يكون الأصل المثبت حجة في الاستصحاب دون سواه من الاصول غير المحرزة؟.
الجواب :
مهما قيل ويقال في شأن الاستصحاب وأصالته ، ومهما امتاز عن الاصول العملية وتقدم عليها فإنه لا يخرج عن هويته وانه أصل عملي يفترض فيه الوقوف عند خصوص الآثار الشرعية لعدم كشفه عن الواقع بأي طريق ، كيف وقد اخذ الشك في الواقع جزءا مقوما له بنص دليله واعتباره القائل : «من كان على يقين من شيء ، فشك فيه فليمض على يقينه». والفرق بين الاصل المحرز وغير المحرز هو مجرد البناء العملي تعبدا بأن المشكوك في المحرز بمنزلة المعلوم وفي حكم المتيقن من أجل تقديمه على غير المحرز عند التصادم والتعارض.

الأمارة والأصل المثبت

الأمارة تثبت الشيء بوجوده الواقعي ، ومن هنا وبمبدإ الحتمية يترتب على

مدلول الامارة جميع آثاره ولوازمه ، شرعية كانت أم عقلية أم عرفية. أما الأصل العملي فلا يثبت شيئا ، أو يثبته بوجوده الشرعي والتعبدي من الوجهة العملية ، ومعنى هذا أن الأصل العملي ينتمي إلى الشارع لا إلى الواقع الطبيعي ، ويرفض كل ما لا يمد إلى الشرع والجعل بسبب.

إن وظيفة الأمارة ايجابية لأنها تحكي عن الشيء بدلالتها الذاتية ، وإذا كانت هذه الدلالة ظنية لا قطعية فإن ظنها من حيث الحجة والاعتبار تماما كالعلم بعد قيام الدليل القاطع على الاعتماد عليه والعمل به. وهنا يكمن السر في أن الأصل المثبت حجة في الأمارات دون الاصول العملية.

التنبيه السابع
الحادث الواحد

كان الله ولم يكن معه شيء ، ما في ذلك ريب ، ومعنى هذا أن كل شيء ما خلا الله فهو مسبوق بالعدم ، فإذا شككنا في حدوث شيء نفيناه بأصل العدم بلا ريب وخلاف.

وإذا علمنا بأنه قد وجد يقينا ، وشككنا في تاريخ وجوده ومبدأ حدوثه ـ نستصحب عدم وجوده في آن سابق نحتمل حدوثه فيه دون أن نثبت تأخره عن الآن المشكوك مع العلم بأن النتيجة واحدة في الظاهر ، ولكنها في الواقع ليست كذلك .. لأن الأثر الشرعي قد يترتب على عنوان التأخر لا على عدم الوجود في السابق كيف اتفق ، والتأخر صفة وجودية ، ولازم حتمي من لوازم عدم وجود الحادث في الآن السابق ، فإذا أثبتناه بهذه الملازمة وقعنا في اشكال الأصل المثبت من حيث نريد أو لا نريد ، وأيضا لا نثبت مبدأ حدوثه في الزمن الذي علمنا بوجوده فيه لأن مبدأ الحدوث أيضا صفة وجودية ، فنقع في محذور التأخر.

واليك المثال التالي :

رأينا ميتا على قارعة الطريق ، وشككنا : هل مات الساعة أو منذ ساعات؟
فنستصحب حياته وعدم موته في الساعة السابقة المشكوكة ، ونرتب آثار عدم الموت فيها ، ولكن لا نحكم بتأخر الموت عنها ، ولا بحدوثه في الوقت المعلوم فرارا من الأصل المثبت.

وتسأل : كثيرا ما تدور على الألسن كلمة «الأصل تأخر الحادث» ويعتبرون هذا الأصل حجة لازمة مع ان التأخر ـ كما قلت ـ لا يثبت إلّا بالأصل المثبت ، فكيف استدلوا بأصل تأخر الحادث المثبت ، وهم يؤمنون بفساد الأصل المثبت؟.
الجواب :
انهم يريدون بأصل تأخر الحادث المعنى الذي ذكرناه ، وهو عدم وجوده في الزمن السابق ، لا تأخره عنه ولا حدوثه في الزمن المعلوم.

الموضوع المركب

ما قلناه حول الحادث الواحد محل وفاق ، بل يستكشف من عبارة الأنصاري إمكان القول بترتب الآثار على مبدأ حدوثه في الوقت المعلوم على أساس الموضوع المركب من جزءين : احدهما يثبت بالوجدان والآخر بالأصل ، لأن معنى مبدأ الحدوث ، الوجود في الزمن اللاحق وعدم الوجود في الزمن السابق ، والأول ثابت وجدانا ، والثاني يثبت بالأصل اتفاقا ، فتلحقه الآثار الشرعية حتما.

وقال النائيني : لا مانع من جريان الأصل والتئام الموضوع منه ومن ضم الوجدان اليه إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزءين بنحو اجتماعهما زمانا.

وقال صاحب الكفاية : لا بأس من ترتب آثار الحدوث في الزمان الثاني بناء على ان الموضوع مركب من الوجود اللاحق وعدم الوجود في السابق. وعلّق الحكيم في حاشيته على هذه العبارة بقوله : «وحينئذ يكون الأثر ثابتا لمجموع الجزءين : أحدهما ثابت بالأصل والآخر بالوجدان».
وهذه الأقوال ـ كما ترى ـ تثبت التأخر محتوى ومعنى بعد إنكاره لفظا ومبنى ، إذ لا معنى للتأخر إلا الوجود في زمان وعدم الوجود قبل هذا الزمان ،

فإذا نفينا الوجود القبلي بالأصل ، وقطعنا بالوجود البعدي تحقق معنى التأخر شئنا أم أبينا. ونحن لا ننفي الموضوع المركب لأنه متين في حبكه وغزله ، ولكن نتساءل : هل الشريعة الاسلامية وأحكامها السهلة السمحة التي ينهل منها كل ظامئ ـ تقوم على هذا الغوص والعمق الذي لا يبلغه إلا الأنصاري ومن هو في ثقله علما وعقلا؟.
الحادثان

إذا علمنا بحدوث حادثين كموت الوارث والمورث ، وشككنا في تقدم أحدهما على الآخر ، إذا كان هذا ونحوه فلا أحد يقول : الأصل تقدم أحدهما المعين أو تأخره أو مقارنته فيما يحتمل فيه التقارن حيث لا علم سابق بوصف من هذه الأوصاف الثلاثة ، بالإضافة الى أن أصل تقدم موت هذا على ذاك معارض بأصل تقدم موت ذاك على هذا. ولكن ، هناك أصل آخر ، وهو عدم وجود كل من الحادثين إلى زمان وجود الحادث الثاني ، فهل يمكن الاعتماد عليه أولا؟. فيه تفصيل كالآتي.

كلا الحادثين مجهول التاريخ

1 ـ أن نجهل تاريخ كل منهما ومبدأ حدوثه ، والحكم فيهما قبل كل شيء أن ننظر : هل لأحدهما أثر شرعي دون الآخر ، أو لكل منهما أثر شرعي يتبعه ويترتب عليه ، فإن كان الأثر لواحد فقط جرى فيه استصحاب عدم وجوده إلى زمان القطع بوجوده ، ولا يجري الأصل في الأبتر وعديم النفع كي يعارض صاحب الأثر ، وان كان لكل منهما أثره الشرعي يجري الاصل فيهما معا ، ويتساقطان بالمعارضة والممانعة.

فالاثر لموت المورث تقسيم التركة ، والاثر لموت الوارث بعد موت المورث استحقاقه في الميراث ، واستصحاب عدم موت المورث إلى الوقت المعلوم كي يرث الوارث على فرض حياته في هذا الوقت ، معارض باستصحاب عدم موت الوارث الى الوقت الذي نقطع فيه بموته ونحتمل بأن موته كان مقارنا لموت المورث

أو متأخرا عنه بلحظة ، فيتساقطان لأن العمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، وبهما معا طرح للعلم الإجمالي ومخالفة له ، وبعد التساقط نرجع إلى الاصول والقواعد ، وهي في هذا المثال توجب عدم استحقاق الوارث في الميراث ، لأن الشرط الأساسي ان يكون الوارث حيا عند موت المورث ، ولسنا على يقين من هذا الشرط ، واذن فلا مشروط.

أحد الحادثين معلوم التاريخ

2 ـ ان نعلم بمبدإ حدوث أحدهما وتاريخه دون الآخر ، كما لو علمنا بموت المورث عند الزوال ، وشككنا : هل مات الوارث بعد الزوال كي يرث أو عنده أو قبله كي يمنع من الارث؟.
وهنا لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ، لأنه قبل هذا التاريخ معلوم العدم وبعده معلوم الوجود ، ولا شك من حيث الزمن كي يجري الاستصحاب.

اما مجهول التاريخ فيجري فيه استصحاب عدم وجوده في التاريخ المعلوم للحادث الآخر ، لا تأخر وجوده عنه وحدوثه فرارا من الأصل المثبت ، وعليه فلنا أن نقول : الأصل عدم موت الوارث قبل الزوال وعنده أيضا ، فيتحقق شرط الارث ، وهو عدم موت الوارث عند موت المورث ، وبكلمة : موت المورث عند الزوال ثابت بالوجدان ، وعدم موت الوارث في هذه الساعة الزوالية ثابت بالأصل ، فيتم الموضوع بجزأيه اللذين اجتمعا زمانا بصرف النظر عن عنوان تأخر موت الوارث وعنوان تقدم موت المورث.

وتسأل : لا ريب في أن معلوم التاريخ لا يجري فيه الأصل بالنسبة إلى أجزاء الزمن لأنه غير مشكوك من هذه الجهة ، وليس هذا محل الكلام ، وإنما محل البحث في ان هذا الحادث الذي علمنا بتاريخ حدوثه هل وجد قبل مجهول التاريخ أو معه أو بعده؟ ومجرد العلم بتاريخ الحدوث لا يرفع الجهل بذلك ، وعليه يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ تماما كما يجري في مجهول التاريخ على حد سواء لمكان الجهل بحالهما معا من حيث التقارن والتقدم والتأخر؟.
الجواب :
أجل ، ان العلم بتاريخ أحدهما لا يرفع الشك في تقدم المعلوم على المجهول

أو تأخره عنه أو مقارنته له في الوجود ، ولكن هذا الشك غير مسبوق بيقين ، فنحن منذ البداية نشك في التقدم والتأخر والتقارن ، ولا نعلم بواحد منها ، فكيف نستصحب؟ وبكلام آخر ان معلوم التاريخ من حيث الزمن لا يجري فيه الاستصحاب لعدم الشك ، ومن حيث التقدم أو التأخر أيضا لا يجري الاستصحاب فيه حيث لا يقين.

والخلاصة ان الاصل عدم العروض والحدوث مع الشك في عروض العارض وحدوث الحادث ، وأيضا الأصل تأخر الحادث بمعنى ترتب الأثر على عدمه إلى زمن العلم بوجوده لا بمعنى تأخره إلى هذا الزمن ، وأيضا يتساقط الأصلان مع الجهل بتاريخهما معا ، أما مع العلم بتاريخ أحدهما فالاصل يجري في المجهول دون المعلوم ، والشرط الاساسي في جريان كل أصل وجود الأثر الشرعي ، ولا أصل للذي لا أثر له ولا نفع أيا كان ويكون.

التنبيه الثامن
بين العام الزماني والاستصحاب

لا مكان للاستصحاب مع أي عموم أو اطلاق من نصوص الكتاب والسنة كي يحدث التعارض والتنافر تماما كغيره من الاصول العملية ما في ذلك ريب أو خلاف ، ولكن هناك بعض الموارد فيها جهتان يظن مع إحداهما أن هذا المورد من موضوعات الاستصحاب ومسائله ، وتوهم الثانية أنه من افراد العام ومصاديقه ، ومن ذلك على سبيل المثال ـ أن يقول من تجب طاعته : أكرم العلماء في كل يوم ، ثم يقول : لا تكرم زيدا العالم إذا دخل دار بكر ، فدخل هذه الدار وخرج منها ، وشك المكلف : هل يحرم عليه إكرام زيد العالم تحريما مطلقا بمجرد دخول الدار بحيث يبقى التحريم بعد الخروج كما كان حين المكوث ، لأن علة التحريم صرف الوجود ؛ أو يحرم إكرامه ما دام في الدار فقط ، لأن علة الحكم نفس المكوث واستمراره؟ فهل يستصحب التحريم بعد الخروج ، أو يتمسك بعموم أكرم العلماء؟ وهذا المثال لمجرد التمهيد.

محل البحث

ومحل البحث فيما إذا ورد عام فيه إطلاق وشمول لكل الأزمنة ، ثم ورد خاص وأخرج زمانا معينا منها ولا عموم في هذا الخاص لغير الفرد المعين ، بل هو مهمل ومجمل بالنسبة الى سواه ، وشككنا في حكم الزمان التالي بلا فاصل للوقت الذي خرج عن العموم ، فما ذا نصنع؟ هل نلحق هذا الفرد المشكوك بحكم الخاص عملا بالاستصحاب ، أو نلحقه بحكم العام تمسّكا بدلالته وشمولها؟ ومثال ذلك قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فكلمة العقود لعموم أفراد العقد ، وكلمة أوفوا لوجوب الوفاء المطلق في كل حال وزمان ، ومعنى مجموع الكلمتين يجب الوفاء بكل عقد في كل حال وزمان.

ثم قام الإجماع على أن المتعاقدين إذا عقدا صفقة فيها غبن على أحدهما فللمغبون خيار الرد في الجملة ، فخرج الخيار الفوري عن العموم الزماني قطعا ، وشككنا في الزمن التالي له المعبر عنه بالتراخي : هل يثبت فيه الخيار للمغبون عملا بالاستصحاب ، أو لا يثبت تمسكا بعموم اوفوا بالعقود الشامل لكل زمان ، ومنها زمن التراخي المشكوك. هذا هو محل البحث هنا.

رأي الأنصاري

قال الأنصاري : لا نتمسك بالعام مطلقا وفي كل مورد ، وأيضا لا نعمل بالاستصحاب مطلقا كذلك ، بل ننظر إلى دليل العام ، فإذا استفدنا منه أن الشارع أنشأ حكمه على كل فرد من الزمن ، واعتبره جزئيا من جزئيات العام بحيث يكون فردا له مستقلا بذاته وبحكمه عن أي فرد آخر ، لأن حكم الشارع هنا ينحل إلى أحكام بعدد الأزمنة تماما كأيام شهر رمضان لا كيوم واحد وأجزائه ـ إذا كان الأمر كذلك وشككنا في فرد من الزمن وجب التمسك بعموم العام لإدخال المشكوك حيث يكون الشك ، وهذي هي الحال ، شكا في التخصيص الزائد على القدر المتيقن.

ولا يصح استصحاب حكم الزمن السابق إلى الزمن اللاحق لأن هذين الزمانين فردان متغايران وموضوعان مختلفان ، والشرط الأساسي في الاستصحاب وحدة

الموضوع. وإذا تعذر التمسك بالعام لسبب أو لآخر وجب الرجوع إلى الأصول العملية غير الاستصحاب.

ومثّل الأنصاري لهذا الفرض بأكرم العلماء في كل يوم ، ولا تكرم زيدا في يوم الجمعة ، فالأمر هنا بإكرام العلماء ينحل إلى أوامر بعدد أيام العمر ، خرج منها يقينا يوم الجمعة بالنسبة إلى اكرام زيد فيقتصر عليه ، وندخل السبت المشكوك تحت العام ، ولا يسوغ ان نستصحب التحريم من الجمعة إلى السبت لتعدد الموضوع كما أشرنا.

وإذا استفدنا من دليل العام أن الشارع أنشأ حكما واحدا فقط مستمرا حتى نهاية العمر لا أحكاما متعددة بتعدد الأفراد ـ فلا يجوز التمسك بالعام لإدخال الزمن المشكوك تحته ، لأن الأزمنة هنا ليست افرادا لعامّ ولا جزئيات ومصاديق ، بل الزمن بكامله مصداق واحد وظرف واحد لحكم واحد ، وعليه يتعين العمل بالاستصحاب لوحدة الحكم والموضوع ، وإذا تعذر الاستصحاب لسبب من الأسباب وجب الرجوع إلى غيره من الاصول ، ولا يجوز الرجوع إلى العام بحال.

في ظني ومعرفتي

وعلى أية حال فإن أكثر الأدلة الشرعية تثبت الأحكام لمتعلقاتها وكفى ، اما الدوام والاستمرار لكل حال وزمان فنستفيده من دليل الاطلاق ومقدمات الحكمة ، ومن مناسبة الحكم لموضوعه أحيانا ، ومن الفرار من اللغو والعبث في قول الحكيم العليم ، ومن العقل وفطرة الله التي فطر الناس عليها.

وهكذا الشأن في كل اطلاق وعموم علمنا بخروج بعض أفراده منه في الجملة ، فلا يسوغ لنا التمسك به في كل ما يعود إلى الخارج عنه جملة لا تفصيلا ، ولا تنحصر أسباب الإجمال والإهمال بالشبهة المصداقية ولا بما قاله العلماء في كتبهم ، فليس كل العلم وكل الفقه في أقوالهم ، وربما كان لاطمئنان النفس بظهور اللفظ بعض الأثر.

التنبيه التاسع
استصحاب وجوب الباقي

إذا تعذر جزء من أجزاء الواجب المركب أو شرط من شروطه ، فهل الأصول والقواعد ـ بصرف النظر عن الدليل الخاص ـ تستدعي سقوط الوجوب عن البقية الباقية ، أو يبقى كما كان قبل العجز؟ ومثاله أن يعجز المكلف عن الساتر في الصلاة أو عن القيام حال القراءة ، فهل يجب عليه أن يصلي عاريا وبلا قيام؟.
قال بعضهم : يجب الإتيان بالبقية الباقية عملا بالاستصحاب حيث كنا على يقين من وجوبها قبل العجز عن غيرها ، وبعده نشك فنمضي على اليقين السابق ، ولا ننقضه بالشك.

وأجابوا هذا المستصحب بالعديد من الأجوبة ، نلخص بعضها بأن وجوب الأجزاء والشروط ، منضمة متشابكة بعضها مع بعض ـ غير وجوبها منفردة متباعدة. ومعنى هذا أن الوجوب الأول الثابت باليقين حال الانضمام وقبل العجز قد ارتفع يقينا ، والوجوب الجديد حال الانفراد وبعد العجز مشكوك منذ البداية فينفى بالأصل.

وأقرب الأقوال إلى الصواب صناعة أن ننظر إلى دليل الجزء أو الشرط المتعذر ، فإن كان واجبا مطلقا من غير قيد بحال القدرة والاختيار سقط وجوب الباقي حيث لا كلّ بلا جزء ولا مشروط بلا شرط ، ومن ذلك تعذّر الطهورين في الصلاة لقوله (ص) : «لا صلاة إلا بطهور» وعليه فمن فقد الماء والتراب لا تجب عليه الصلاة.

وان كان الجزء أو الشرط المتعذر واجبا مقيدا بحال القدرة كالقيام في الصلاة ـ وجب الباقي من غير شك.

ورب قائل : هذا واضح وسليم بلا ريب وجدال ، ولكنه ليس محل الكلام ، وانما البحث فيما إذا جهلنا هوية الجزء أو الشرط من حيث القيد والاطلاق ، ولا ندري من أي النوعين هو؟.
الجواب :
كلامنا السابق كان ضد الاستصحاب والمستصحب ، وانه لا يصح بحال سواء أكان وجوب الجزء مطلقا أما مقيدا ، وأم الجواب عن حال الشك في نوع الجزء أو الشرط فقد ذكرناه في أثناء الكلام عن الاستصحاب وبيّنّا أن الشك في وجوب البقية الباقية هو شك في وجوب جديد وحدوثه ، والأصل فيه البراءة.

ولا مجال هنا لقاعدة الاحتياط والاشتغال بعد أن فرضنا أن الواجب الأول والأصيل متعذر للعجز عن بعض ما يعتبر فيه من جزء أو شرط ، وعليه فلا يقين بالتكليف واشتغال الذمة به حتى يستدعي اليقين بالفراغ والخروج عن العهدة. وأيضا لا سبيل إلى القول بأن الجزء أو الشرط المتعذر يعد في نظر العرف من حالات المأمور به وأوصافه العارضة لا من أركانه ومقوماته ، وعليه يكون المتيقن والمشكوك واحدا فيجري الاستصحاب ، أبدا لا سبيل إلى ذلك لأن المرجع الوحيد في معرفة المركبات الشرعية وتشخيصها هو صاحب الشرع والشريعة ، وليس الناس وأهل العرف.

التنبيه العاشر المراد باليقين والشك
تكررت كلمتا اليقين والشك في أخبار الاستصحاب ، فاقتضت الحال بيان المراد منهما ، ومهما كان معنى الشك في اللغة والعرف فإن المقصود منه في الأخبار ضد اليقين ، فيشمل الظن غير المعتبر شرعا ، وقول الإمام (ع) : «لا ينقض اليقين بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر» صريح في ذلك حيث جعل الشك في مقابل اليقين ، ولا يجتمع يقين مع احتمال راجحا كان أو مرجوحا ، ومثله في الدلالة قوله : «لا ينقض اليقين إلا باليقين» لأن هذا الحصر يدل على أن الظن بحكم الشك من حيث حرمة النقض بهما .. هذا بالإضافة إلى الاجماع القطعي قولا وعملا.

والمراد باليقين كل ما يكشف عن الواقع ويعبر عنه بطريق سليم كالعلم

التفصيلي أو الظن المعتبر ، أو العلم الاجمالي حيث لا يجري الاستصحاب في مورده أو يجري ويسقط بالمعارضة ، والنتيجة في الحالين بمنزلة سواء.

وتسأل : الشك ينقض اليقين ويزيله من الأساس فضلا عن الظن ، فكيف ينهى الإمام (ع) عما ليس بالاختيار؟.
الجواب :
المراد بعدم النقض في الاخبار البقاء على حكم اليقين وآثاره حتى مع الظن والشك ، وبقول أجمع إن اليقين يؤدي وظيفته تعبدا مهما اعترضته من شكوك وظنون حتى يأتي الكفؤ والند ، ولا يهتم اطلاقا بالاشباح والاقزام.

من ذيول الاستصحاب

نبحث في هذا الفصل حول أمور ثلاثة : الأول حول بقاء الموضوع ووحدته. الثاني حول معيار هذه الوحدة والمرجع لمعرفتها. الثالث في بيان كيف تقدم الدليل على أصل الاستصحاب؟.
بقاء الموضوع

لا بد من بقاء الموضوع في الاستصحاب بمعنى أن يقع اليقين والشك على شيء واحد موضوعا ومحمولا ونسبة ، ولا فرق إلا في أن اليقين تعلق بالحدوث ، والشك تعلّق بالبقاء ، مثلا ـ إذا أيقنت بعدالة زيد تقول : زيد عادل يقينا ، فإذا عرض لك الشك في عدالته بعد اليقين واستصحبتها تقول : زيد عادل تعبدا من الشارع ، فالموضوع في القضيتين : المتيقنة والمشكوكة واحد ، وهو زيد ، والمحمول فيهما واحد ، وهو العدالة ، ووحدتهما تعني وحدة النسبة.

والسبب الموجب لاشتراط هذه الوحدة في الاستصحاب هو ان تصدق الكبرى الشرعية «لا تنقض اليقين بالشك» على أمور الاستصحاب.

المعيار لوحدة الموضوع

قبل كل شيء نشير الى الفروض والموارد الخارجة عما نحن بصدده خشية الوهم والخلط ، وهي :

1 ـ ان يجري الاستصحاب في الحكم وموضوعه معا على أن يكون السبب الموجب للشك في بقاء الحكم لا يمت بصلة إلى الشك في بقاء الموضوع ، بل هو شيء آخر ، ومثاله أن نعلم بإسلام زيد قبل غيابه ، وبعد هجرته إلى أوروبا سمعنا عنه ما يوجب الريب في إسلامه ، وفي الوقت نفسه شككنا في حياته إلى الآن ، فسبب الشك في إسلامه سمعة السوء ، وسبب الشك في حياته شيء آخر ، فنجري الاستصحاب في الموضوع وهو الحياة لليقين السابق والشك اللاحق ، ونجريه أيضا في الحكم وهو الإسلام على تقدير الحياة ، بل يسوغ هذا الاستصحاب حتى مع العلم بموت زيد ، ونثبت أنه مات على الاسلام ، ونرتب عليه جميع آثاره.

2 ـ أن لا يجري الاستصحاب في الحكم ولا في موضوعه ، وذلك إذا شككنا في الحكم بسبب الشك في موضوعه المردد بين ما هو مرتفع قطعا ، وبين ما هو باق يقينا ، ومثاله أن ينقلب الخمر خلا ، ولا ندري : هل موضوع التحريم هو صورة الخمر ومظهره كي يحل بهذا الانقلاب ، أو هو ذات الخمر وعنصره كي يبقى على التحريم ، ولا يجري الاستصحاب هنا في الحكم ، للشك في موضوعه وعدم احرازه ، ولا فرع بلا أصل ، أو بكلمة أطول «ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». وأيضا لا يجري الاستصحاب في الموضوع لعدم اليقين السابق بعد الفرض أنه مردد بين أمرين : أحدهما معلوم الارتفاع ، والثاني معلوم البقاء.

3 ـ ان يجري الاستصحاب في الموضوع دون الحكم ، وذلك بأن تشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه المعين والمعلوم سابقا بالتفصيل ، فيجري الأصل في الموضوع دون الحكم ، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة السبب الى المسبّب والاصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب ومقدم عليه ، ومتى وجد السبب وجد المسبب حتما ، وعليه يكون استصحابه تحصيلا للحاصل ، ومثاله أن نتوضأ بماء مشكوك الطهارة بعد العلم بها ، واستصحاب طهارة الماء يستدعي صحة الوضوء ، فنقدم استصحاب طهارة الماء لأنها السبب الموجب لصحة الوضوء.

4 ـ ان يجري الاستصحاب في الحكم فقط للعلم بالموضوع ، كالشك في نسخ المتعة المعلومة بعد اليقين بجوازها ، فنستصحب بقاء الجواز وعدم النسخ.

والخلاصة ان الاستصحاب قد يجري في الحكم وموضوعه معا كمثال الشك في إسلام زيد وحياته ، وقد لا يجري فيهما معا كالشك في الحكم للشك في موضوعه المردد بين أمرين ، وقد يجري في الموضوع دون الحكم كالشك في الحكم المسبب عن الشك في بقاء موضوعه المعين ، وقد يجري في الحكم دون الموضوع.

وفي جميع الحالات قد تكون وحدة الموضوع في القضيتين واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى مقياس ومعيار ، ولا كلام لنا في ذلك ، وإنما محل البحث هنا فيما لو شككنا في هذه الوحدة لذهاب صفة من صفات موضوع الحكم ، أو عروض صفة جديدة عليه كالمجتهد العادل الذي قلّدته العوام في أمور دينها : ثم صار ضريرا بعد أن كان بصيرا ، أو غنيا بعد أن كان فقيرا ، وشككنا في جواز البقاء على تقليده للشك في أن هذا الطارئ العارض : هل غيّر موضوع الحكم وجعله متعددا بعد أن كان واحدا؟.
إذا حدث شيء من ذلك فبأيّ شيء نميّز وحدة الموضوع في القضيتين عن تعدده؟ وما هو المعيار الذي يدلنا على ذلك؟. هل هو العقل أو الشرع أو العرف؟. هذا هو محل البحث والكلام.

ليس من شك ان ميدان العقل هو العلم والفلسفة والموضوعات الرياضية ، ولا شأن له باللغة وموضوعاتها والألفاظ ومسمياتها ، واما الشرع فبيانه هو المعتمد الأول إن وجد وإلا رجعنا إلى العرف ، فأيّ مورد تكون القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة في نظرهم ـ جرى الاستصحاب ، حتى مع الاحتمال المعاكس ، إلا ان يدل دليل من الشرع على الخلاف ، لأن الشارع خاطب الناس بلغتهم ، وترك تحديد أغراضه ومقاصده إلى ما يفهمونه من ظاهر كلامه ، ولو أراد غير الظاهر العرفي لوجب عليه التعريف والبيان بمنطق الحكمة وبديهة العقل.

وهذه الحقيقة لا تقبل الجدال والنقاش ، ومن هنا شاع في حوار العلماء والطلاب «ان الأحكام تتبع الأسماء ، وتدور مدارها وجودا وعدما» ومعنى هذه الجملة أن الأحكام تتعلق بالمعاني والمسميات العرفية ، ولا صلة لها بالمختبرات العلمية والدقة العقلية ـ مثلا ـ إذا قال الشارع : «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» ثم تغير طعم هذا الماء بطول المكث ، أو لونه بما تحمله اليه الريح من أوراق الشجر وغيرها ـ قالوا : هذا الماء الذي أنزله الله من السماء صار كدرا بعد أن كان

صافيا ، وبهذا نعلم بوحدة الموضوع ، ونستصحب إذا عرض الشك في حكم من أحكام الماء المطلق.

وإذا تشكك العرف وتردد في وحدة الموضوع وجب قبل كل شيء النظر والتدقيق في دليل الحكم ، فإن استفدنا منه ما يرفع الإبهام فذاك وإلا رجعنا إلى إلى الاصول العملية وعملنا بموجبها.

وفي التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب فقرة الواسطة الخفية أشرنا إلى أن العرف حجة متبعة في تشخيص مفاهيم الألفاظ لا في تطبيقها على المصاديق.

وبعد ، فإن دليل الاستصحاب يقول : «لا تنقض اليقين بالشك ، وأبق ما كان على ما كان» ولا اصطلاح للشارع في معنى النقض ولا في معنى البقاء ، وعليه فكل مورد يراه العرف نقضا لليقين بالشك وعدم المضي والثبات على ما كان فهو مورد للاستصحاب ، وكل مورد لا يراه العرف كذلك فهو أجنبي عن الاستصحاب ، وكل مورد يتردد العرف في صدق النقض والإبقاء ينظر أولا إلى دليل الحكم ، فإن كان فيه بيان لهذه الجهة عملنا بموجبه وإلا فالمرجع هو الاصول العملية.

الوجه في تقديم الدليل على الأصل

لا تصادم وتنافر بين الاصول العملية بما فيها الاستصحاب ، وبين الاجماع القطعي والنصوص الشرعية العامة والخاصة ، لأن هذه مقدمة على تلك لكشفها عن الحكم الواقعي ، أما الأصول العملية فلا كشف فيها ولا لسان لها ، وإنما هي ملجأ لمن لا هادي له ولا دليل ، ومن هنا اتفق الجميع على أن الشرط الأساسي للعمل بالأصل ، أي أصل ، هو الفحص واليأس من العثور على الدليل. وسبقت الاشارة إلى ذلك في فصل من ذيول الاحتياط والبراءة ، فقرة : لا بد من الفحص في الشبهة الحكمية.

وهنا كلام وأقوال لا تزيد الفقيه فطنة وتبصرة في مقام العمل وردّ الفرع إلى الأصل!. وتدور هذه الأقوال حول الوجه في تقديم الدليل على الأصل ، وهل هو التخصيص أو التخصص أو الورود أو الحكومة؟.
التخصص والتخصيص والورود والحكومة

ومعنى التخصيص أن الخاص يصرف العام عن عمومه ويخرج منه بعض أفراده حكما لا موضوعا ، فأكرم العلماء يشمل الجميع ، ولا تكرم فسقتهم يخرج كل فاسق منهم عن وجوب الاكرام ، ولا يخرجه عن حوزة العلم والعلماء.

ومعنى التخصص تقابل الأمرين ظاهرا وواقعا ، وخروج كل عن الآخر موضوعا كتقابل العالم والجاهل.

ومعنى الورود أن يرفع الدليل موضوع الأصل وجدانا ، ولكن بواسطة التعبد الشرعي ، ومثاله حكم العقل بدفع الضرر الأخروي وان كان محتملا ، فيأتي دليل من الشرع ويقول : رفع عن امتي ما لا يعلمون ، فيلغي احتمال الضرر الأخروي في الشبهة الحكمية الابتدائية ، ولا يبقي هذا الدليل الشرعي لحكم العقل من موضوع.

ومعنى الحكومة عند الأنصاري أن ينظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، ويفسر المراد منه باخراج بعض ما دخل في مدلوله ، أو بادخال بعض ما هو خارج عنه ، ومثال الإخراج حكومة «لا ضرر» على أدلة الأحكام العامة. انظر فصل حول لا ضرر ولا حرج. ومثال الإدخال قول الشارع : مداد العلماء كدماء الشهداء ، فانه يوسع مفهوم الشهيد ، ويدخل فيه العالم المؤلف شريطة أن يكون عمله لوجه الله تعالى.

والفرق بين هذه الأربعة أن التخصيص يسلب ظهور العام وحكمه الخاص ان كان المخصص موصولا ، ويسلب الحكم عنه دون الظهور ان كان مفصولا ، اما الحكومة فتحدد موضوع الحاكم بادخال بعض ما خرج أو اخراج بعض ما دخل فيه ادعاء وتنزيلا ، ولا تمس ظهوره من قريب أو بعيد ، اما التخصص فخروج كل من موضوع الدليلين عن الآخر تكوينا لا تنزيلا من الشارع. وفي الورود تنزيلا منه والقصد من التنبيه إلى هذه الأقسام هو رفع الاشتباه عما يظن أن بين الحاكم والمحكوم ، وبين الوارد والمورد معارضة ومناطحة ثم ترجيح القوي على الضعيف ، والظاهر على الأظهر مع أنه لا معارضة اطلاقا بين الحاكم والمحكوم والوارد والمورد كي تجري هذه العملية تماما كما هي الحال في التخصيص والتخصص.

ولمناسبة الكلام عن التخصص والتخصيص والورود والحكومة نختم هذا الفصل باشارة سريعة إلى القرعة ونسبتها إلى الأصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب.

مدرك القرعة

روي عن طريق الشيعة «كل مجهول فيه القرعة». ونقل بعض الفضلاء عن كتب السنة روايتين : الأولى «القرعة لكل أمر مشتبه» ، الثانية «القرعة لكل أمر مشكل». وليس من شك أن تشريع القرعة من حيث هي وبصرف النظر عن التفاصيل ـ ثابت في الشريعة الاسلامية. وقد اشتهر أن النبي (ص) كان إذا سافر أقرع بين نسائه.

موضوع القرعة

كل من قال بالقرعة صرح بأنها لا تعارض الأدلة الشرعية ، ولا تثبت حكما شرعيا عند عدم الدليل ولو في الظاهر ، وان كلمة «كل» في رواياتها لا يمكن أن يراد بها العموم والشمول وإلا محيت الشريعة ومحق الدين.

والثابت باليقين من موردها والعمل بها أن تتوافر فيه هذه الشروط (1) أن يكون المشتبه من الموضوعات الخارجية لا من الشبهات الحكمية كالشاة الموطوءة المرددة بين عشرات الشياه (2) ان تدعو الحاجة الضاغطة إلى تعيين المشتبه وتمييزه (3) ان لا نجد غير القرعة من دليل أو أصل للخروج من المأزق تماما كأكل الميتة للمضطر (4) ان يعمل الفقهاء أو جماعة منهم ـ على الأقل ـ بها في المورد الذي نجري فيه القرعة بالذات.

فإذا فقد شرط واحد من هذه الأربعة فالأولى بالفقيه المتقي ان يحجم عن القرعة.

القرعة والأصول الاربعة

الشرط الثالث لوحده كاف واف في تقديم كل أصل على القرعة ، ولكن نتغاضى

عنه ، ونشير إلى ان التقابل بين البراءة والقرعة في الشبهة الموضوعية ، أشبه بالتقابل بين الضدين لأن موضوع البراءة واحد كالجهل بأن هذا الشراب الخاص : هل هو خمر أو خل ، وموضوع القرعة متعدد كالشاة الموطوءة المرددة بين العديد من الشياه ، وكالمرأة المطلقة المرددة بين زوجتين أو زوجات ، وعليه فلا مجال للنسبة والمقاربة بين البراءة والقرعة من حيث التقديم والتأخير. ومثل البراءة تماما التخيير ، فإن موضوعه واحد ومعلوم أيضا ، وحكمه مردد بين الحرمة والوجوب ، انظر فصل التخيير.

أما موضوع الاحتياط والاشتغال فإنه يلتقي مع موضوع القرعة في العدد والتردد بين اثنين أو أكثر ، ولكن الشرط الأساسي في القرعة الحاجة الضاغطة الى التمييز والتعيين كما سبقت الاشارة ، وأصل الاشتغال في حل من هذا الشرط.

أما الاستصحاب فهو رافع لموضوع القرعة ووارد عليها لأنها للمجهول والمشتبه ، والاستصحاب يحرز الموضوع ويثبته ويلغي الاشتباه والجهل به. وبكلمة : الثابت بالاستصحاب كالثابت بالعيان تعبدا ومن حيث الأحكام والآثار ، وعليه فلا مجال معه للقرعة.

حول اليد

اليد أمارة

المراد باليد هنا الاستيلاء والسيطرة على العين منقولة كانت أم ثابتة ، وهي أمارة لا أصل ، لأنها تكشف عن الملك في نظر العرف وأهله ، شريطة الجهل بحالها وعدم العلم بأنها أمانة أو عارية أو وكالة أو غاصبة أو اجارة ، وسبق أكثر من مرة أنه لا كشف في الأصل ولا حكاية ، ومن هنا تقدم اليد على الاستصحاب وغيره من الاصول ، شأنها في ذلك شأن سائر الأمارات ، وأقر الشارع هذا الكشف وامضاه بالعديد من الروايات.

منها أو من أهمها رواية حفص بن غياث ، فقد سأل الإمام الصادق (ع) بقوله : إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال الإمام : نعم. فقال حفص : أشهد بأنه في يده ، ولا أشهد بأنه له فلعله لغيره. فقال الإمام : أيحل الشراء منه؟ قال حفص : نعم. قال الإمام : لعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ، وتصيره ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه لمن صار ملكه ، وانتقل منه اليك! .. ولو لم يجز ذلك ما قام للمسلمين سوق.

ونقف عند فقرتين من هذه الرواية : الاولى «تصيره ملكا لك وتحلف عليه» فقد أشار الإمام بذلك إلى أن ملك البائع أصل ، وملك المشتري فرع ،

فإذا تصرف المشتري في سلعة ابتاعها من صاحب اليد تصرف المالك في ملكه فعليه بطبيعة الحال أن يعامل صاحب اليد معاملة المالك لما في يده وإلا بطل تصرفه هو في السلعة وناقض نفسه بنفسه.

اما الفقرة الثانية فهي : «ولو لم يجز ذلك ما قام للمسلمين سوق» فإن هذا التعليل إمضاء متين وصريح لما عليه الناس ، يستمد قوته ومتانته من صميم الحياة ونظامها وقوامها ، ومنه نستكشف أن اليد أمارة حيث لا تعبّد وعبودية في طريقة أهل العرف ، بل لا بد من سبب معقول ومقبول ، ولا سبب هنا نتصوره ونتعقله أقرب وأوثق من أن اليد تكشف عن الملكية. ومرة ثانية نقول بشرط الجهل بحالها وعدم العلم بأنها أمانة أو عارية أو غاصبة.

اليد عند التخاصم

اليد تشهد لصاحبها بأنه مالك لما في يده بشرطها وشروطها ، فإن نازعه فيه منازع فعليه الاثبات ، ولو عكسنا الأمر وكلفنا صاحب اليد بالاثبات لمهدنا السبيل إلى الفوضى ، وتكثير دعاوى الزور ، واحتاجت قرية صغيرة لعشرات القضاة.

أجل ، تدل اليد على الملك بظاهر الحال ، وهذا الظاهر قوي يطرح معه احتمال الخلاف في مقابل الأصل العملي ، فإذا ادعى مدع على صاحب اليد وكان الأصل العملي معه فلا نتمسك بهذا الأصل ، بل نسقطه ، ونتمسك بظاهر اليد ، وعلى المدعي أن يثبت دعواه بمثبت أقوى من ظاهر اليد ، والمثبت الأقوى هنا إقرار صاحب اليد ، والبيّنة العادلة.

استصحاب حال اليد

قلنا : ان اليد أمارة ظاهرة في الملك بشرط الجهل بحالها ، فإذا علمنا بهذه الحال ، وأن صاحب اليد كان قد استأجر أو اغتصب العين التي بيده ونحو ذلك من العارية وغيرها ، ثم شككنا : هل انتقلت هذه العين بسبب مشروع الى صاحب اليد ، إذا كان ذلك استصحبنا حال اليد وصفتها وأبقينا ما كان على ما كان

حتى يثبت العكس ، وهذا الاستصحاب حاكم ومقدم على اليد تماما كما تحكم هي وتتقدم على الاستصحاب حين الجهل بحالها وسببها.

وإذا قال صاحب اليد للمدعي : كانت العين لك ، وانتقلت منك إليّ بالشراء أو بالهبة ، وأنكر المدعي ذلك ـ انقلبت الدعوى وصار المدعي منكرا ، والمنكر مدعيا ، وعلى صاحب اليد عبء الاثبات بعد أن كان هذا العبء على عاتق خصمه.

ولو قال صاحب اليد : ملكتها من فلان ـ غير المدعي ـ تبقى اليد على أمارتها وظاهرها ، ويبقى صاحب اليد على ملكه وسلطانه ولا ينقلب مدعيا لأنه أقر لغير طرف من أطراف الدعوى ، ويبقى خصمه مدعيا ومسئولا عن الاثبات واقامة البينة.

وتسأل : لنفترض أن صاحب اليد لم يقر بأن العين كانت للمدعي ولا لغريب عنه ، بل أقر إلى مورث المدعي ، كما لو قال له : ملكتها من أبيك ، فهل تنقلب الدعوى ويصير صاحب اليد مدعيا ، ويسقط ظهور يده عن الاعتبار؟.
الجواب :
كلا ، حيث لا ملازمة بين الإقرار بأن العين كانت ملكا للمورث وبين الاقرار بأنها قد انتقلت بالارث حتما إلى الوارث إذ من الجائز أن تكون العين قد انتقلت من ملك المورث إلى غيره قبل موته ، وانه مات وهي على غير ملكه ، ولا يمكن أن نثبت بالاستصحاب بقاء ملكه لها إلى حين الموت ، لأن اليد حاكمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه ، وأيضا لا مجال هنا لاستصحاب حال اليد من عارية ونحوها حيث لا علم سابق بهذه الحال كما هو الفرض ، وإذن يبقى صاحب اليد على سلطانه ولا ينقلب مدعيا.

فدك وأبو بكر

ومما سبق يتبين معنا أن قول المعصومة لأبي بكر : ان أباها أنحلها فدكا ـ لا يسقط ظهور يدها في ملكية فدك حيث لا ملازمة بين أن يكون النبي (ص)
مالكا لفدك في آن من الآنات ، وبين أن ينتقل إلى ربه وهو مالك لفدك ، أبدا لا ملازمة هنا كي تنتقل فدك بالإرث من النبي إلى المسلمين أو إلى أبي بكر بوصفه وكيلا عنهم.

لقد كان على أبي بكر أن يقيم أولا وقبل كل شيء البينة على ان النبي توفي مالكا لفدك وانها من جملة ما ترك ، ثم يحتج على سيدة النساء فاطمة ، ولكنه عكس الأمر وطلب البينة من صاحب اليد المالكة المتصرفة ، طلب منها البينة لا لشيء إلا لمجرد دعواه بأن ما تركه أبوها فهو صدقة!. ونحن نسلم ـ جدلا ـ بذلك ، ولكن نتساءل : هل كان النبي (ص) يملك فدكا حين وفاته حتى يصدق عليها أنها من جملة ما ترك؟ كيف ، وقد ذهب إلى ربه وفدك ليست في يده ولا في تصرفه ، بل في يد السيدة المعصومة وفي سلطانها وتصرفها باعتراف أبي بكر وجميع الصحابة.

وبعد ، فإن حكاية المعصومة وفدك وأبي بكر تماما كحكاية والد وهب ولده دارا وسكنها الولد في حياة الوالد ، وبعد موت الوالد جاء فلان الفلاني وقال للولد الساكن المتسلط : عليك أن تخلي الدار وتسلمني إياها لأن أباك قد أوصى لي بجميع ما ترك ، قال هذا دون أن يثبت أن الدار من جملة ما ترك الموصي! ومع التسليم بالوصية وصحتها هل يسوغ لعاقل وفاهم أن يقول للولد المتسلط عليك أن تسلم الدار للمدعي لأن أباك قد أوصى له بجميع ما ترك بعد العلم بأن أباه مات ، وهذه الدار على غير ملكه ، لأنها في يد غيره ، واليد تدل على الملك؟.
اليد والوقف

قلنا : ان اليد أمارة على الملك مع الجهل بحالها ، وانه مع العلم بالحال نستصحب هذه الحال المعلومة ، ولا نأخذ باليد ، ونشير هنا الى ان اليد قد تسقط عن الأمارة والدلالة على الملك حتى مع الجهل بالحال السابقة ، وذلك فيما إذا استولت يد على عين نعلم بأنها ـ فيما مضى ـ كانت وقفا بلا ريب ، وحين رأينا اليد عليها تساءلنا : هل عرض لهذه العين عارض جعلها قابلة ومؤهلة للملك

والنقل والانتقال ، وأن صاحب اليد استولى عليها بعد عروض السبب المشروع ، أو ان العين ما زالت وقفا على هويتها الأولى ، وان صاحب اليد معتد أثيم؟. فهذا المورد وأمثاله يجري فيه الاستصحاب ، ولا أثر لليد إطلاقا.

والدليل على ذلك ان اليد لا تدل على ملكية العين إلا بعد التثبت واليقين بأنها قابلة ومؤهلة للملكية ، وليس من شك في أن هذه القابلية والأهلية لا تثبت باليد ، ولا تدل عليها من قريب أو بعيد ، وإنما تثبت بسبب آخر لا يمت إلى اليد بصلة ، وأي عاقل يستدل على وجود الموضوع في الخارج بدليل حكمه ، وعلى بلوغ الغلام رشده بنفس العقد الذي أجراه مع آخر بالغ راشد؟.
قاعدة الفراغ والتجاوز

لمجرد التمهيد

قد يطلب منك أن تقوم بعمل معين ، فتستجيب وتفعل ، وبعد فراغك من العمل شككت وترددت : هل أديت المطلوب بالكامل ، أو ضيعت وقصرت في جزء أو شرط؟. إذا كان ذلك فما ذا تصنع؟ هل تستأنف العمل وتعيده من جديد ، أو تمضي في شأنك ولا تلتفت تماما كما لو أيقنت وآمنت بصحة ما فعلت وسلامته. هذا هو موضوع قاعدة الفراغ التي تقول : امض ولا تعتدّ بشيء من هذا النوع من الشك.

أما موضوع قاعدة التجاوز فهو أن تشك وأنت في أثناء العمل : هل ذهلت عن بعض ما يعتبر فيه بعد أن تجاوزت محله المقرر له ، كما لو شككت في الركوع بعد الدخول في السجود.

هذه صورة مجملة ، ولمحة خاطفة عن قاعدة الفراغ والتجاوز ، مهدنا بها ليكون القارئ الغريب عن هذا الفن على شيء من فهم ما يقرأ ، وان كان في هذا التمهيد ثغرة يجب أن تسد أو شرط ينبغي أن يضاف فالحديث الآتي فيه تبيان ما لا بد من بيانه.

أصل لا أمارة

قيل : ان قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة لا أصل ، لأن العاقل إذا أراد وعزم

على فعل شيء يتضمن العديد من الحركات المتنوعة وباشره ـ فلا ينصرف عنه إلا بعد تمامه وإكماله على الوجه المطلوب ، وهذه الحال تدل بظاهرها على أن الفاعل قد أتى بكل ما قصد الإتيان به. ويعزز ذلك ـ ما زلنا نتكلم بلسان القيل ـ قول الإمام (ع) : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» فإنه يومئ إلى ان هذه القاعدة أمارة لا أصل حيث اعتبر من يباشر أي عمل من الأعمال ذاكرا ملتفتا إلى ما قصد وأراد ، ولا شك أن هذه الحال ظاهرة في أن الفاعل ما ترك شيئا من أهدافه ومقاصده. هذا كل ما يملكه القائلون بالأمارة.

أما نحن فلم يتضح لدينا الوجه السليم لهذا القول لأن الفرق الأساسي بين الأمارة والأصل أن الأمارة فيها جهة كاشفة دون الأصل ، والكشف يدرك بالحس والتبادر لا بالفلسفات والنظريات ونحن لم ندرك هذا الكشف بأي سبيل فكيف نؤمن به ، أما قول الإمام (ع) : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» فلعله اشارة إلى أصل عدم النسيان ، أو أي شيء آخر غير الكشف والظهور ، هذا إلى أن الشارع بما هو شارع قد يتمم الكشف ويكمل ما فيه من نقص ، اما أن يوجده ويخترعه فلا. وعليه فالأقرب أن هذه القاعدة أصل لا أمارة. وان قال قائل : ان الشارع هنا اكمل الكشف الموجود لا إنه أوجد الكشف من عدم ـ أعدنا القول مرة ثانية : لم يتضح لنا هذا الكشف.

وعلى جميع الأقوال والأحوال فإن هذه القاعدة مقدمة على الاستصحاب بالاتفاق لأن دليلها أخص من دليله ، ومورده أعم من موردها ، ولو تقدم هو عليها لوجب طرحها واهمالها من الأساس ، ولم يبق لها من مورد وموضوع.

مدرك القاعدة

حاول بعض الفضلاء أن يرجع هذه القاعدة إلى بناء العقلاء ، وأن الشارع رضي وأمضى ما تبنّوه وفعلوه. والحق أن المدرك هو الضرورة المذهبية ، وان كان هناك بين الفقهاء من خلاف فهو في التطبيق والجزئيات لا في المبدأ والفكرة. والسبب الأول لهذه الضرورة النصوص الصحيحة الصريحة عن الآل الأطهار (ع). ومنها ما يلي :

«إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء .. إن شك

في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه ، وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو .. إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، انما الشك في شيء لم تجزه .. كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو .. وعن رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ منه قال الإمام : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك».
وبعد أن اتفق علماؤنا على العمل بهذه الأخبار اختلفوا : هل يستفاد منها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ وأيضا اختلفوا حول المراد من بعض محتوياتها ومفرداتها كلفظ الشيء ، والمحل ، والدخول بالغير ، وكلمة الشك ونحو ذلك مما نشير اليه فيما يلي :

قاعدة أو قاعدتان؟
هل يستفاد من أخبار هذا الباب قاعدة واحدة تسمى باسم مركب من الفراغ والتجاوز ، أو قاعدتان تستقل كل منهما عن الثانية معنى ومبنى إحداهما تسمى قاعدة الفراغ ، والثانية قاعدة التجاوز؟.
الجواب :
لا بد أولا وقبل كل شيء من النظر إلى موارد الأخبار وتتبعها بالكامل ، وهي لا تخلو من أحد فروض ثلاثة :

1 ـ أن تكون جميع مواردها من نوع واحد كالشك في أصل وجود الشيء من حيث هو لا في صحة الشيء المفروض وجوده بالفعل ، وعليه يكون المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز عن المحل.

2 ـ أن تكون جميع الموارد أيضا على نسق واحد ، ولكن الشك تعلق بصحة الشيء الموجود بالفعل لا بأصل وجوده من حيث هو ، وعليه يكون المستفاد منها أيضا قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ.

3 ـ أن تكون موارد الأخبار من النوعين لا من نوع واحد ، بعضها مورده الشك في أصل الوجود ، وبعضها الآخر في صحة الشيء الموجود ، فيكون المستفاد من الأخبار قاعدتان : الاولى قاعدة الفراغ ، والثانية قاعدة التجاوز.

وإذا رجعنا إلى الأخبار ونظرنا اليها على هذا الأساس ، وجدنا مورد البعض منها الشك في صحة الشيء الموجود كقول الإمام (ع) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه. وقوله : كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وأيضا وجدنا مورد البعض منها الشك في أصل الوجود من حيث هو كقول الإمام : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما.

وعليه فلا مناص من القول بوجود قاعدتين : احداهما قاعدة الفراغ ، ومحلها الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه ، والثانية قاعدة التجاوز ، ومحلها الشك في أصل وجود الشيء بعد الخروج من محله المقرر والدخول في غيره ، وقد تلتقي القاعدتان على صعيد واحد ، وذلك اذا فرغ المكلف من عمل مركب ، وشك في إخلاله ببعض الشروط والأجزاء.

وتسأل : وأي مانع من القول بأن المستفاد من الأخبار قاعدة كلية لمفهوم عام وقدر مشترك بين النوعين؟.
وأجابوا عن ذلك بأنه لا قدر مشترك بينهما لمكان التغاير والتنافر بخاصة ان كلمة «في» في قول الإمام : «شككت فيه» حرف ، ومعاني الحروف جزئية لا كلية. قال الآشتياني هنا من جملة ما قال : «ان معاني الحروف آلية ربطية جزئية لا تجمع بين معنيين في اطلاق واحد».
وقال الأنصاري : يمكن إرجاع المعنيين إلى معنى واحد ، وهو الشك في وجود الشيء الصحيح الذي يشمل الشك في أصل الوجود ، والشك في صحة الموجود ، وعبّر عن ذلك بأكثر من أسلوب ، من ذلك قوله : «إن الشك في وصف الصحة للشيء ملحق بالشك في أصل الشيء». وفي مكان آخر قال : «إن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان ، بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح».
ومهما يكن ، فنحن مع ظاهر الأخبار الدال بصراحة على وجود قاعدتين لا قاعدة واحدة ، لمكان التعدد والتنوع في مواردها. وسجلنا رأينا هذا في كتاب فقه الإمام جعفر الصادق (ع) منذ سنوات ، وما زلنا على هذا الرأي برغم دراسة الموضوع مرة ثانية بروية وعناية. وكل الآراء تحتمل الخطأ والصواب ، وأي عاقل أو عالم لا يتوقع الخطأ في أقواله وأفعاله؟
المحل

تكلموا هنا في تفسير المحل وما هو المراد منه؟ مع العلم بأن هذه الكلمة لم ترد اطلاقا في أخبار القاعدة ، وانما وردت كلمة الشك ، والفراغ ، والمضي ، والدخول ، والخروج ، والتجاوز ، ولكن التجاوز عن الجزء المشكوك في إتيانه لا يكون أبدا بالتجاوز عنه بالذات لعدم احرازه ، وانما يكون بالتجاوز عن محله ، فاقتضى الواقع بيان المراد من المحل.

ومن البديهي أن محل كل شيء بحسبه ، فمحل الفاتحة في الصلاة ـ مثلا ـ بعد تكبيرة الإحرام وقبل السورة ، ومحل القبول في العقد بعد الايجاب. قال الأنصاري : «محل الشيء مرتبته المقررة له بحيث لو أتى به فيه لم يقع اختلال».
الدخول بالغير

هنا خلافان بين العلماء : الأول هل جاء ذكر الدخول بالغير في هذه الأخبار كغاية وشرط أصيل بحيث إذا تحقق معنى التجاوز والفراغ عرفا بلا الدخول بالغير ـ لا يكفي ولا يسوغ الأخذ بالقاعدة إلا مع الدخول بالغير ، أو أن الأخبار ذكرت هذا الدخول واعتبرته كوسيلة لتحقيق مفهوم التجاوز والفراغ ، فإذا تحقق هذا المفهوم في نظر العرف بلا الدخول بالغير جرت القاعدة من دونه؟.
والحق أن ذكر الدخول بالغير في الأخبار وسيلة لا غاية ولا امتياز له على الاطلاق إلا إذا كان محققا للفراغ والتجاوز عن المحل ، فإذا وجدا من دون الدخول جرت القاعدة وصح العمل بها. وليس من شك في أن الدخول بالغير يوجب العلم واليقين بوجود الفراغ والتجاوز ، وعليه فالأولى اعتباره بخاصة في العبادة من باب الحيطة في الدين.

الخلاف الثاني حدث في معنى الغير والمراد منه. وبما أن الشارع لا عرف له ولا اصطلاح في معنى الغير ـ وجب حمله على كل ما يراه العرف غيرا سواء أكان من المستقلات أم من المقدمات. ومن هنا قال بعض الفقهاء : «إذا شك في كلمة من الحمد ، وقد دخل في كلمة أخرى فضلا عن الدخول في الآية أو السورة أو الهويّ إلى الركوع فقد تجاوز المحل ، لإطلاق قول الإمام : «إذا خرجت

من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» والكلمة المشكوكة شيء ، والتي تليها غيرها ، ما في ذلك ريب ، ولكن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن الفاتحة بكاملها فعل واحد ، وقال آخر : الفاتحة والسورة فعل واحد!. والتحقيق في كتب الفقه الطوال.

الطهارات الثلاث

لا ريب ولا خلاف في أن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة والوضوء والغسل والتيمم ، وفي كل عمل بعد الفراغ منه للإجماع والسيرة القطعية وللروايات الكثيرة ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو .. كل ما مضى من صلاتك وطهورك .. فأمضه» وهذا نص على الطهارة بالخصوص.

وأيضا لا شك ولا خلاف في أن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة للإجماع والسيرة والروايات ومنها صحيحة زرارة : «في رجل شك في التكبير وقد قرأ قال الامام : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع قال : يمضي ، قلت : في الركوع وقد سجد قال : يمضي».
وأيضا لا إشكال ولا نزاع في أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء للإجماع والسيرة وصحيحة زرارة عن الإمام : «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه».
وإنما الإشكال والخلاف في أن قاعدة التجاوز هل تجري في الغسل والتيمم كما تجري في الصلاة ، أو لا تجري كما هو الحكم في الوضوء؟ ذهب المشهور إلى أنها لا تجري فيهما إلحاقا لهما بالوضوء لأن الجميع من باب الطهارة ، وهي بكاملها فعل واحد في نظر الشارع بالإضافة إلى ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

هذا صفوة القول في الطهارات الثلاث ، وللفقهاء فيها كلام طويل عريض يصعب على الطالب أن يتابعه ويسايره ، وينتهي منه إلى ما ينفعه ، ومن أجل هذا خففنا عنه بهذه الخلاصة السهلة الواضحة.

احتمال التعمد

ومن شروط العمل بقاعدة الفراغ والتجاوز أن يكون الشك واحتمال الخلل ناشئا عن سهو لا عمد أو احتماله ، فمن احتمل ترك جزء أو شرط عن قصد فلا يسوغ له أن يجري هذه القاعدة ويتمسك بها لأن قول الامام (ع) : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» لا يتناول إلا من كان مصمما منذ البداية على أن لا يدع صغيرة ولا كبيرة تتصل بالعمل إلا أتى بها ، أما المتعمد أو المتردد فبعيد كل البعد عن مدلول «اذكر منه».
وأيضا لا تجري هذه القاعدة في حق الجاهل ـ مثلا ـ من كان يجهل وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة ، ثم علم بعد ذلك ، وشك في صحة أعماله الماضية التي لم يحفظ الآن صورتها بالضبط وانه هل كان يغتسل فوضى أو على الترتيب؟ فلا يسوغ له ، والأمر كذلك ، أن يتمسك بقاعدة الفراغ ، وعليه أن يبحث عن دليل آخر لعدم وجوب الاعادة كالإجماع والسيرة ، ونفي العسر والحرج ونحو ذلك غير قاعدة الفراغ.

أصل الصحة

لمجرد التمهيد

مورد قاعدة الفراغ والتجاوز هو عمل العامل بشخصه وخصوصه ، أما مورد أصل الصحة فهو عمل الآخرين بحمله على الصحة بمعنى انه (أي الفعل) هو المطلوب الشرعي ، وعدم الاعتناء بالشك في فساده من الوجهة الشرعية ـ مثلا ـ إذا رأيت متعبدا فلا ينبغي لك أن تقول : هذا مراء في عبادته يتخذ منها ساترا ومتجرا إلا أن تعلم ذلك منه علم اليقين.

وهذا الأصل على فطرة الله بساطة ووضوحا ، وأيضا يكشف عن إيمان الاسلام بطبيعة الانسان من حيث هو إنسان بلا فرق بين فرد وفرد وفئة وفئة ، وانه كائن مختار ومنزه عن الخطأ والخطيئة بحكم البراءة الأصلية حتى يثبت العكس ، وليس كالدين المسيحي القائل بأن الانسان عنصر شيطاني خاطئ بطبعه وطبيعته ، ومن هنا كانت نظرية الفداء وغفران الكنيسة أو حرمانها .. من صميم هذا الدين وأركانه.

المدرك

استدل على صحة هذا الأصل بعض من كتب وألّف ، بقوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ـ 83 البقرة». وقوله : (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ـ 30 الحج». وقوله : (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) ـ 12 الحجرات». وردوا عليه بأن

هذا الحكم أخلاقي!. يا سبحان الله! وهل أحكام الاسلام غير أخلاقية؟. والرد الاقوى هو أن النهي عن سوء الظن معناه أن العامل لم يرتكب حراما بعقيدته وأنه غير آثم. وهذا شيء ، والحكم بصحة عمله شيء آخر.

وأيضا استدلوا بما جاء عن الآل الأطهار (ع) ومنها : «لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ، وأنت تجد لها في الخير سبيلا .. من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون .. إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء .. كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة انه قال ، وقال هو : لم أقل فصدقه وكذبهم .. ان اشتبه عليك أمر بعض الناس فكلهم إلى عالم الغيب ، وقل : اللهم اني محب لمن احببت انت ورسولك ، ومبغض لمن أبغضت أنت ورسولك» إلى غير ذلك كثير.

وعلق الأنصاري على هذه الأخبار بقوله : هذا غير ما فيه ، فإن الذي يهمنا أن العقد الصادر من العاقد هل هو صحيح أو فاسد؟ وهذه الأخبار ـ ما زال الكلام للأنصاري ـ تقول : ما يصدر عن الفاعل أحمله على الوجه الحسن لا على الوجه القبيح.

وقول الأنصاري صواب في عالمه ، ولكن لا يمنعنا من القول : ان هذه الأخبار بخاصة قول الإمام (ع) : «كذّب سمعك وبصرك» تدل بصراحة على أن الإسلام يبحث عن الإيمان حتى في قلب الكافر ، وعن الصدق حتى في نفس الكاذب ، وعن الخير حتى في مقاصد الشرير وأهدافه .. فهل يتعظ بهذا ويذكر من يفسّق الناس ويكفرهم بلا وزن وكيل وعد؟.
وعلى أية حال ، فإن أمكن النقاش والقال في الأدلة السمعية فلا محل للكلام في بناء العقلاء والسيرة القطعية لكل العلماء من كل مذهب وفي كل زمان .. أبدا لا شيء ناقص وفاسد لذاته وفي عالمه بمقتضى الأصل جمادا كان أم نباتا أم حيوانا أم انسانا ، فكل موجود على طبيعته ، وكل عدم يبقى في عالم الغيب تماما كالمطلق يبقى على اطلاقه حتى يثبت العكس ، فهل في هذا نظر وكلام؟
كلا ، حتى ظاهرة السوء فانها مؤوّلة بعذر صاحبها دينا وتعبدا ما دام التأويل ممكنا وبابه مفتوحا. فكيف بمن استغش الذين يتقربون إلى الله بإكرامه وخدمته!!.
أصل لا أمارة

أصل الصحة لا يمت الى الأمارة بسبب لأن الكشف من طبيعتها ولوازمها ، وإن كان ناقصا وتم بدليل الاعتبار كما تقدمت الاشارة ، ولا كشف إطلاقا في أصل الصحة تام أو ناقص ، ومن أجل هذا قال الأنصاري والنائيني وغيرهما من الأقطاب : لا يثبت أصل الصحة إلا الآثار الشرعية التي تلحق مؤداه مباشرة وبلا واسطة ، أما ما ثبت منها بالمستلزمات العقلية والعادية فيلحق بالأصل المثبت الباطل.

ـ مثلا ـ إذا مر بك زيد ، وسمعت منه كلمة خفي عليك معناها ، وانها مسبّة أو تحية؟ أجريت أصل الصحة بمعنى أنه لم يرتكب محرما ، اما وجوب رد التحية بالمثل أو بالأحسن فلا لأنها لا تثبت إلا بالأصل المثبت والملازمة بين نفي السب واثبات التحية حيث لا ثالث هنا.

الصحة الواقعية

كلمة الصحة تعبر عن نفسها وتدل على أن البحث والكلام هو في الفعل من حيث الحكم الوضعي مع الجهل بحال الفاعل والشك في صحة فعله وفساده شرعا ، اما من حيث الحكم التكليفي وعدم الإثم وقصد الحرام فمحل وفاق بين الجميع ، أيضا بشرط الجهل وعدم العلم بالحال. ومن هنا أجمعوا قولا واحدا على أن من فاحت رائحة الخمر من فيه فلا حد عليه ، فلعله قد تمضمض بها ، أو شربها مضطرا أو مكرها.

ولصحة العمل نسبتان : الأولى إلى اعتقاد الفاعل ، والثانية إلى الواقع ، ويتضح الفرق بينهما من المثال التالي :

علمنا أن زيدا يجيز العقد ويوجب تنفيذه والوفاء به بمحض التوافق بين إرادة المتعاقدين من دون حاجة إلى أي شكل من الأشكال في الايجاب والقبول ،

وفي رأينا نحن أن العقد لا يجب الوفاء به إلا إذا وقع على شكل خاص بين المتعاقدين ، ثم أجرى زيد عقدا مع آخر ، وشككنا : هل توافر في هذا العقد الشكل الذي نشترطه نحن ولا يوجبه زيد كي يكون صحيحا عنده وعندنا ، أو أن العقد وقع على غير الشكل الذي نريد كي يكون صحيحا عنده دون الواقع في نظرنا؟.
فبناء على القول بأن المراد من الحمل على الصحة هو الصحة الواقعية لا الفاعلية يجب الحكم بصحة العقد المشكوك في صحته ، وبناء على القول بأن المراد الصحة باعتقاد الفاعل فلا يسوغ الحكم بصحة العقد المذكور.

والحق أن كل فعل أو عقد يقبل الصحة والفساد فهو موضوع لأصل الصحة الواقعية دون الفاعلية لبناء العقلاء والاجماع القائم على الكبرى الكلية لا الجزئيات بشهادة النائيني الذي قال برواية الخراساني : «يكفينا من الأدلة على أصل الصحة الاجماع المحقق .. والظاهر أن تكون نفس أصالة الصحة معقد الاجماع على الكبرى الكلية ، ولا يضر التمسك بالاجماع وقوع الاختلاف في بعض الموارد الجزئية .. وأيضا الظاهر أن يكون المراد من الصحة في معقد الاجماع الصحة الواقعية لا مجرد الصحة عند الفاعل».
العقد وأصل الصحة

الشروط الأساسية للعمل بأصل الصحة وجريانه في العقد هي أولا احراز الموضوع والعنوان الذي تعلق به الأمر وعليه يترتب الأثر ، ثانيا قابلية الموضوع لعروض الصحة والفساد ، ثالثا أهلية المتعاقدين للمعاملة ، والعوضين للتمليك والتملك ، ومع الشك في شيء من ذلك تجري الاصول الموضوعية ، ولا يجري أصل الصحة لأن الأصل أو الحكم لا يثبت موضوعه ، وفيما يلي التفصيل :

يتكون العقد بجملته من عناصر ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدين ، وهما الموجب والقابل ، والعوضين ، وهما الثمن والمثمن ، ولكل واحد من هذه الثلاثة شروط ، فمن شروط الصيغة ـ مثلا ـ تطابق الايجاب والقبول ، ومن شروط المتعاقدين أن يكون كل منهما عاقلا بالغا رشيدا مختارا عالما بحقيقة الثمن والمثمن ، ولكن العقل والبلوغ والرشد شروط أساسية ترتكز عليها أهلية المتعاقد ، وهي بهذا

الاعتبار موضوع للعقد ولا يمكن تحققه بدونها. أما العلم والاختيار فهما شرطان لصحة العقد لا لأهلية المتعاقدين ، وأما العوضان فمن شروطهما أن يكون كل منهما ملكا طلقا قابلا للنقل والانتقال ، لا وقفا ولا خمرا ولا خنزيرا.

وعليه فإن شككنا في صحة عقد وفساده نظرنا قبل كل شيء إلى سبب الشك ، فإن كان ناشئا عن فقدان شرط من شروط الصيغة كعدم تطابق القبول مع الايجاب ونحوه أجرينا أصل الصحة ، لوجود الموضوع وإحرازه والشك في محموله وليس فيه بالذات ، وطرحنا أصل الفساد واستصحاب عدم النقل والانتقال ، وكذا الحال إذا كان الشك ناشئا عن عدم التحقق من اختيار أحد المتعاقدين أو جهله بالثمن أو المثمن لأن الاختيار أو العلم من شروط صحة العقد لا من شروط أهلية المتعاقد ، وإن رجع الشك في صحة العقد وفساده إلى الشك في قابلية العوضين أو أحدهما للنقل والانتقال ـ فلا يجري أصل الصحة بحال ، بل يتعين العمل بالأصل الموضوعي ، أو باستصحاب ما كان على ما كان قبل العقد.

والسر في ذلك أن أهلية المتعاقدين والعوضين ركن للعقد وموضوع له ، وعليه يكون الشك في هذه الأهلية والقابلية شكا في أصل العقد وتحققه لا في صحته بعد وجوده ، وبديهي أن موضوع أصل الصحة الشك في صحة الموجود بالفعل لا الشك في أصل الوجود.

وعلى هذا ، إذا ادعى البائع فساد عقد البيع لأن القبول لم يطابق الايجاب ، أو لأنه كان مكرها ، أو جاهلا بالثمن ، أو محجورا عليه لفلس ـ فعليه الاثبات ، أما إذا قال : بعت قبل البلوغ أو قبل الرشد فالقول قوله بيمينه ، والبيّنة على خصمه ، لرجوع الشك حينئذ إلى أهلية المتعاقد. وكذا لو وضع انسان يده على عين موقوفة مدعيا شراءها من المتولي بعد وجود المبرر والمسوغ لبيعها ، فإن أصل الصحة لا يجري هنا لأن الحكم لا يتعرض لموضوعه ولا يثبته.

معنى الحمل على الصحة

الصحة والفساد من الأمور الإضافية يختلف معناها تبعا للمضاف اليه ، فصحة الجسم سلامته من الأمراض ، وصحة العقل إدراك الشيء على حقيقته ، وصحة الخبر صدقه ، وصحة الصلاة قبولها وموافقتها لأمر الشارع وسقوط القضاء عن

المكلف ، وصحة العقد ترتب الأثر الشرعي والعرفي عليه كالملك والحل والإرث.

ومن هنا اشتهر «صحة كل شيء بحسبه». وكما يصدق هذا على العقد المركب من الإيجاب والقبول وسائر الشروط ، وعلى الصلاة بمجموعها أجزاء وشروطا ـ يصدق أيضا على كل جزء وشرط منها بمفرده ، فمعنى صحة الايجاب في العقد ، وصحة الركوع في الصلاة ـ مثلا ـ أنه لو انضمت اليه الاجزاء والشروط الباقية لصحت الصلاة بكاملها ، وصح العقد بمجموعه ، وليس معنى صحة الايجاب انها توجب حتما وجود العقد.

وأيضا صحة العقد بمجموعه لا تستدعي وجود الشرط الذي هو بمنزلة الجزء والركن كالقبض في الهبة والوقف ، والإجازة في الفضولي ، والإذن ببيع الرهن ، فأصل الصحة يجري في عقد الواهب كصيغة ، وكذلك في عقد الواقف والمرتهن والفضولي حتى مع العلم بعدم القبض أو الاجازة ، ولكنه لا ينفذ فور إنشائه لأن التنجيز والتنفيذ يرتبط بالقبض في الهبة والوقف ، وبالاجازة في الفضولي والمرتهن ، وعليه يكون معنى صحة العقد أنه لو حصل القبض أو الاجازة لاكتفينا في مقام التنفيذ بالعقد الموجود ، ولا داعي لعقد جديد.

وقبل الختام نشير إلى أن أصل الصحة لا يختص بفعل المسلم ، بل يعمّ ويشمل أفعال الناس بالكامل ، أما التعبير بفعل المسلم فلأن الأغلبية العظمى في بلاد الفقهاء كانوا مسلمين ، وكان الفقهاء يخاطبون بالأحكام الجمهور المسلم. قال الآشتياني : «ان اصالة الصحة ليست مختصة بفعل المسلم ، بل مجراها أعم منه».
احراز الموضوع والعنوان

لا يجري أصل الصحة إلا بعد أن نعلم ونحرز نفس الموضوع والعنوان الذي تعلق به الأمر وعليه يترتب الأثر الشرعي مباشرة وبلا واسطة ، وان شككنا في موضوع الحكم وتردد بين شيئين فلا يجري أصل حيث لا حكم بلا موضوع ، ولا نقش بلا عرش ـ مثلا ـ إذا رأيت رجلا يغتسل وتساءلت في نفسك : هل يتطهر من الجنابة أو يغتسل لمجرد النظافة؟ فأصل الصحة لا يثبت انه جنب وانه يتطهر من الجنابة ، وأن طهارته هذه صحيحة شرعا!. ومن يعمل بأصل كهذا فهو تماما كمن يكذب على نفسه ، ثم يصدق كذبته ويرتب عليها آثار الواقع.

أجل هناك أفعال تدل صورتها عليها ، ولا أحد يشك فيها ، كالصلاة على الميت بل مطلق الصلاة والوضوء وزيارة الحسين عليه‌السلام ، فكل انسان إذا رأى شيئا من ذلك يجزم بأنه عبادة ، ويخبر عنه ويقول : رأيت فلانا يتوضأ أو يصلي أو يزور الحسين (ع) ولا يحتمل اطلاقا ان فعله هذا مجرد عمل اعتاد عليه الفاعل ، أو قصد به الرياضة ، أو أي شيء آخر.

ولكن إذا شك في هذه العبادة : هل هي عن نفسه أو نيابة عن غيره ، وانه هل يصلي قضاء أو أداء ـ فأصل الصحة لا يثبت شيئا من ذلك لأن القضاء والنيابة من العناوين القصدية (1) فالقصد مأخوذ في موضوعه ومفهومه ، والشك فيه يمنع من العمل بأصل الصحة ، ومن أراد إثبات العناوين القصدية فعليه أن يعتمد على اخبار القاصد ، أو أي شيء سوى أصل الصحة. والتفصيل في كتب الفقه.

أصل الصحة والاستصحاب

كل فعل نشك في صحته وفساده من حيث ترتب الأثر عليه ـ فالأصل الأولي (أي العدم) يقتضي الفساد ونفي الأثر عنه ، سواء أكان هذا الفعل من نوع العبادات أو غيرها عملا بإبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت العكس.

ولكن لما كان الشك في ترتب الأثر المقصود على الشيء المشكوك ناشئا ومسببا عن الشك في أن هذا المشكوك هل هو واجد لما اعتبره الشارع فيه ، وكان أصل الصحة ضامنا وكفيلا لإثبات ما أراد الشارع ، لما كان الأمر كذلك ينتفي الشك في فساد الفعل وعدم ترتب الأثر عليه ، ويرتفع موضوع الأصل الأول ، وهذا معنى حكومة أصل الصحة على استصحاب الفساد (أي عدم ترتب الأثر) ولو أخذنا بهذا الاستصحاب وقدمناه على أصل الصحة لم يبق لهذا الأصل من مورد وموضوع وكان لغوا وعبثا.

ولكن يجب أن لا ننسى ما سبقت الإشارة اليه من أن أصل الصحة لا يجري

__________________

(1) هذه العناوين القصدية هي الهدف من التنبيه الرابع الذي ذكره الأنصاري ، والأمر الرابع الذي حرره النائيني ، وكان الأنسب أن يشير إليه في التنبيه الثالث وكذلك النائيني ، وأيضا كان ينبغي أن نشير إليه في الفقرة المعنونة بالعقد وأصل الصحة ، ولكن آثرنا السير على درب الأنصاري تماما كما فعل النائيني.

بحال إلا بعد توافر شروطه الأساسية ، وهي احراز موضوعه ، وقابليته للصحة والفساد ، وأهلية المتعاقدين للمعاملة ـ فيما يعود إلى العقد ـ وقابلية العوضين للتمليك والتملك ، ومع الشك في شيء من ذلك لا يجري أصل الصحة بحال لأن الحكم لا يثبت موضوعه ولا شيء من دعائمه وأركانه.

أصل الصحة في الأقوال

بعد الحديث عن أصل الصحة في الأفعال نتساءل : هل يجري هذا الأصل في الأقوال؟ ويختلف الجواب عن ذلك تبعا لجهة الشك في أقوال المتكلم ، وفيما يلي التفصيل :

1 ـ أن نشك في أن المتكلم في حديثه هذا : هل هو آثم قد ارتكب الحرام المحرم ، أو معذور فيه لسبب أو لآخر؟. فنحمله على الصحة من هذه الجهة.

2 ـ أن نشك في أن المتكلم هل قصد المعنى الظاهر من قوله ، أو فاه به من غير قصد ، فنحمله على الصحة بمعنى كشف الظاهر عن قصده ومرامه ، ولو ادعى عدم القصد لا نسمع منه إذا تعلق بحق الآخرين كالإقرار بمال ونحوه. وفي نهج البلاغة : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه.

3 ـ ان نشك في أن كلامه : هل يكشف عن اعتقاده حقا وواقعا ، أو هو مجرد كذب ورياء؟ فنحمله على الأحسن ، ومن هذا الباب القول المألوف : أنا محب ومخلص. وجوابه شكرا جزيلا.

4 ـ أن نشك في انطباق كلامه على الواقع. ولا مكان هنا لأصل الصحة بالاتفاق لأن كل خبر يحتمل الصدق والكذب ، وكل رأي يحتمل الخطأ والصواب بطبعه ، ولو صح العمل بالأصل هنا لكان كل كلام حقا وصدقا. وقد كذب الناس على الله وملائكته ورسله وعلى بعضهم البعض ، بل وعلى أنفسهم أيضا.

أصل الصحة في الاعتقاد

لأصل الصحة في الاعتقاد معنيان : الأول أن يكون السبب الموجب للشك في

صحة الاعتقاد هو التقصير في البحث عن الدليل ، وانه آمن لمجرد الظن والحدس أو تقليدا ومحاكاة. قال الأنصاري : «الظاهر وجوب الحمل على الصحيح في مثل هذه الحال لظاهر ما دل من وجوب الحمل على الحسن دون القبيح». ولا بأس بذلك شريطه أن يكون المعتقد من أكثر أهل الجنة.

المعنى الثاني أن نشك في مطابقة اعتقاده للواقع. وهذا أسوأ حالا من مطابقة الكلام للواقع. انظر الرقم 4 في الفقرة السابقة بلا فاصل. وذكرنا هذا الفرض محاكاة للأنصاري وإلا فلا أحد يشك في عقيدة الآخرين من حيث الصحة وعدمها إلا إذا كان هو بلا عقيدة ثابتة لأن عقيدة كل انسان تستولي على عقله وقلبه ، وترى ما عداها بدعة وضلالة ، ومعنى هذا أن صاحب العقيدة حقا لا يشك إطلاقا لا في عقيدته ولا في عقيدة غيره ، فهو قاطع وجازم في الحالين بصواب الأولى وخطأ الثانية ، ولا واسطة. وسلام الله على من قال : «ما شككت في الحق مذ أريته».
تقابل الأصول

الحديث في هذا الفصل يتناول تقابل الاستصحاب مع البراءة والتخيير والاشتغال. وأيضا يتناول تقابل فرد من أفراد الاستصحاب مع فرد آخر منه. ولا يتصور اجتماع البراءة موردا مع التخيير والاحتياط لأن مورد البراءة الشكّ في التكليف غير دوران الأمر بين محذورين : الوجوب والحرمة ، ومورد التخيير دوران الأمر بين هذين المحذورين ، ومورد الاحتياط الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف ، وأين هذا من الشك في التكليف الذي هو مورد البراءة؟
بين الاستصحاب والأصول الثلاثة

دليل الاستصحاب واضح كل الوضوح على تنزيل الواقع المشكوك منزلة الواقع المعلوم ، وان الحكم فيهما واحد في مقام العمل ، وأي شيء أوضح في الدلالة على ذلك من قول الإمام (ع) : «لا تنقض اليقين بالشك. وأبق ما كان على ما كان؟» وهل من تفسير للأمر بالبقاء على اليقين والنهي عن نقضه بالشك إلا المنع والنهي عن العمل بأصل البراءة والتخيير والاحتياط وما أشبه ، مع وجود العلم السابق وعروض الشك اللاحق؟. وهذا هو معنى حكومة الاستصحاب وتقديمه على هذه الأصول.

وبكلام آخر ان الأصول الثلاثة : البراءة والتخيير والاشتغال ترتكز على الشك في الواقع ، والاستصحاب أصل احترازي يثبت الواقع تنزيلا وتعبدا ، ويمحو الشك فيه ويجعله كالعدم من حيث الآثار الشرعية ، وبهذا يرتفع حتما موضوع

الأصول الثلاثة من الأساس ، وهذه الحتمية محل وفاق بين الجميع ، وان اختلفوا في ان هذه الحتمية هل هي من باب الورود أو من باب الحكومة أو بالتفصيل بين الأصول العقلية ـ فيكون الاستصحاب واردا ـ وبين الأصول الشرعية فيكون حاكما؟.
بقي أن نذكر ثلاثة أمثلة بقصد التوضيح (1) لتقديم الاستصحاب على البراءة (2) لتقديمه على التخيير (3) لتقديمه على الاشتغال والاحتياط.

مثال البراءة : عصير العنب إذا غلى يحرم يقينا ، وإذا ذهب ثلثاه بالغليان يحل يقينا. وبعد هذا اليقين نفترض أنه غلى وحرم ، ثم ذهب ثلثاه ولكن بالهواء لا بالنار والغليان ، وشككنا : هل صار حلالا بذلك تماما كما لو ذهب الثلثان بالغليان ، أو هو باق على التحريم؟.
وحيث لا دليل شرعيا ينهى عن هذا الفرض فهو مورد لأصل البراءة ، ولكن العلم السابق بالتحريم ووجوب البقاء على هذا العلم وعدم نقضه بالشك ـ يلغي الشك والتردد واحتمال التحليل ، ويجعل هذا الفرد المشكوك فردا من أفراد العصير قبل ذهاب الثلثين من حيث التحريم ، ويرتفع موضوع البراءة ، ويجري استصحاب الحرمة بلا معارض.

مثال التخيير : شككت في أن هذا اليوم : هل هو أول شوال كي يحرم صيامه لأنه عيد أو آخر رمضان كي يجب الصيام؟ فيدور الأمر بين محذورين : الوجوب والحرمة ، وهذا هو مورد أصل التخيير العقلي ، ولكن العلم السابق بوجوب الصيام والبقاء عليه حتى يثبت العكس يلغي احتمال وجوب الافطار ، ويرتفع موضوع التخيير ، ويجري استصحاب ما كان. وقد أرشد الإمام (ع) إلى هذا الاستصحاب بقوله : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية.

مثال الاشتغال : سافرت وجهلت المسافة فحرت : هل تصلي قصرا أو تماما؟. وهذا هو موضوع الاحتياط ووجوبه بالجمع بين الأمرين لمكان الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لحكم العقل بدفع الضرر الأخروي المحتمل ، ولكن العلم بوجوب التمام سابقا والبقاء عليه حتى يثبت العكس يلغي الشك والتردد بين القصر والتمام حكما وتعبدا ، ويرتفع موضوع الاحتياط ، ويأخذ استصحاب وجوب التمام طريقه ومجراه.

والخلاصة أن الثابت بالاستصحاب كالثابت بالعيان تنزيلا وتعبدا ، وهنا يكمن السر في حكومته أو وروده على كثير من الأصول ، ومنها أصل البراءة والتخيير والاحتياط.

بين استصحابين

قد يحدث التقابل والتعارض بين فردين من أفراد الاستصحاب ، فما هو العلاج والأمر كذلك؟ هل نطرحهما معا ونبحث عن أصل ثالث ، أو نعمل بأحدهما على التعيين أو على التخيير؟ والجواب عن ذلك يستدعي التفصيل التالي :

1 ـ أن يكون الشك في بقاء أحد المستصحبين ناشئا ومسببا عن الشك في بقاء المستصحب الآخر ، والحكم هنا تقديم السبب على المسبب شريطة أن يكون المسبب أثرا شرعيا للسبب ، ويلحقه مباشرة وبلا واسطة المستلزمات العقلية أو العادية.

ومثال ذلك : ماء كنا نعلم بطهارته من قبل ، ثم شككنا واحتملنا نجاسته من بعد ، وثوب متنجس على اليقين فطهرناه بذاك الماء المعلوم المشكوك ، وبعد التطهير شككنا أيضا في بقاء نجاسة الثوب وزوالها ، والسبب الأول لهذا الشك هو الشك في طهارة الماء التي تدور مدارها نجاسة الثوب وجودا وعدما في الفرض المذكور ، وحيث ان شروط الاستصحاب متوافرة بكاملها في طهارة الماء فنستصحبها ، ونرتب عليها جميع آثارها ، ومنها طهارة الثوب للملازمة الشرعية الحتمية المباشرة بين الطهارتين ، وعليه فلا يبقى لاستصحاب نجاسة الثوب من مورد ولا موضوع.

2 ـ ان لا يكون بين الشكّين أية علاقة سببية ، بل هما في عرض واحد ومرتبة واحدة. وأيضا أن يكون العمل بالاستصحابين معا مستلزما للمخالفة القطعية ، ولكن طرحهما معا لا يستدعي أي محذور. والحكم هنا تساقط الاستصحابين وعدم جواز الأخذ بهما ولا بأحدهما.

ومثاله أن نعلم سابقا بطهارة إناءين ، ثم نعلم أيضا بوقوع نجاسة في أحدهما لا على التعيين ، ومن البديهي أن استصحاب الطهارة في كل من الإناءين للعلم السابق يتنافى مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما على اليقين ، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان.

3 ـ نفس الفرض ، ولكن يتعذر العمل بالاستصحابين معا من جهة العجز ، كما أن طرحهما معا يستدعي المخالفة القطعية. والحكم هنا التخيير ، ومثاله أن يعلم المكلف بوجوب الإنفاق على والده ووجوب الصدقة على الفقير بدرهم ، وهو لا يملك من الدراهم إلا واحدا. قال السيد الحكيم في شرحه للكافية : «يستصحب وجوب الأمرين معا ، ويتخير بينهما إن لم يكن أحدهما أهم ، وإلا تعين».
4 ـ أيضا أن يكون الشك في كل منهما غير مسبب عن الشك في الآخر ، ولكن العمل بالاستصحابين لا يستدعي المخالفة القطعية ، وان استلزم المخالفة الالتزامية. والحكم في هذا الفرض العمل بالاستصحابين معا ، ومثاله أن يتوضأ المحدث بإناء من إناءين فيهما ماء : أحدهما نجس دون الآخر ، فله والأمر كذلك ، أن يستصحب طهارة أعضاء الوضوء ، وأيضا يستصحب بقاء الحدث ، ونتيجة ذلك أن عليه أن يتوضأ ثانية ، ولا يجب عليه ان يطهر أعضاء الوضوء مع العلم بأنه لو كان الماء طاهرا في الواقع لارتفع الحدث ولا يجب الوضوء ، وانه لو كان الماء متنجسا واقعا تنجست الأعضاء وعليه أن يطهرها ، ولكن هذه المخالفة ليست عملية بدليل انه لو ترك الاستصحابين معا لوجب عليه أيضا الوضوء لقاعدة الاشتغال ، ولا يجب عليه تطهير الأعضاء لقاعدة الطهارة ، فالنتيجة واحدة على كل حال استصحب أو لم يستصحب.

والخلاصة ان الاستصحابين المتعارضين تارة لا يجريان معا ، وقد يجريان معا تارة أخرى ، وحينا يجري أحدهما دون الآخر ، ورابعا يجريان معا مع التخيير.

التعادل والتراجيح

التعادل والتراجيح
عند تعارض الأدلة الشرعية

هذا الفصل

الغرض الأول من هذا الفصل هو الحديث عن تعارض الأدلة الشرعية وحقيقته ، وبيان محله وشروطه وما يتصل بذلك. ولا يمد بسبب إلى تعارض الاصول بعضها مع بعض ، وفي فصل «تقابل الأصول» أشرنا إلى أن الاصول الأربعة لا يقع التعارض بينها حقيقة وواقعا ، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة والتخيير والاحتياط ، وان البراءة لا تجتمع في مورد واحد مع التخيير ، لأن موردها الشك في غير الدوران بين الحرمة والوجوب ، ومورده نفس هذا الدوران بالذات ، وأيضا لا تجتمع البراءة مع الاحتياط ، لأن مورده الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف ، وموردها الجهل بالتكليف.

تعريف التعارض

كتب بعض الفضلاء الصفحات الطوال في تعريف التعارض!. ولا أدري كم يبلغ عدد قرائها؟ هذا مع اعتراف الجميع بأن الحد الحقيقي لكل تعريف أنه لفظي يكتفى فيه بمجرد التمييز من وجه. ومهما يكن فإن التعارض مأخوذ من اعترض ، وفي بعض كتب اللغة اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه ، ومنه اعتراض الفقهاء الذي يمنع من التمسك بالدليل.

اما التعريف الاصطلاح فنستوحيه من أقوال جماعة من علماء الاصول في الفرق بين التعارض والتزاحم تاركين سائر التعاريف لمن يقرأها أو «لا يقرأها» ويتلخص التعريف المستوحى بأن التعارض هو التمانع بين دليلين بالنظر إلى أن كلا منهما يكشف عن حكم ينقض ما يكشف عنه الآخر في مقام الجعل والتشريع لا في مقام الطاعة والامتثال ، وبكلمة : ان التعارض هو التدافع بين حجتين .. وبما ان التدافع والتناقض محال في حق الشارع العليم الحكيم احتجنا إلى علاج مقبول ومعقول لذلك.

والمراد بالتعادل هنا التكافؤ والمساواة بين الحجتين بلا مزية لإحداهما على الأخرى من حيث الاعتبار ووجوب العمل لو لا المعارضة. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس للتعادل إلا فرض واحد ، وهو عدم الصفة المرجحة ، على عكس التراجيح أو المرجحات المفروض فيها وجود صفات متعددة وموجبة للتقديم والغلبة.

حول التزاحم

يلتقي التزاحم مع التعارض على صعيد التنافر والتمانع من حيث هو مع الفرق بأن السبب الموجب للتمانع في باب التعارض هو الاصطدام بين حكمين شرعيين ـ كما يبدو في الظاهر ـ أي ان التعارض جاء من داخل الجعل والتشريع لا من خارج عنه ، ومثاله أن يروي راو أن الفقاع حرام ، ويروي آخر أنه حلال. أما التمانع في باب التزاحم فسببه عجز المكلف عن طاعة الحكمين وامتثالهما معا لا جعل الشرع والشارع ، ومثاله أن يقول من تجب طاعته : أكرم زيدا ، وأكرم بكرا ، ويعجز المكلف عن إكرام الاثنين معا لسبب أو لآخر لا يمت إلى صاحب الشريعة بصلة حيث لا تعاند بين وجوب اكرام هذا وذاك.

وأيضا يلتقي التزاحم مع التعارض على صعيد التعادل والتراجيح مع الفرق في نوع المرجحات وحكم التعادل والمساواة من الوجهة الشرعية ، ويأتي الحديث عن مرجحات التعارض وحكم المساواة بين المتعارضين ، أما تعادل المتزاحمين وتكافؤهما فالحكم فيهما التخيير بالاتفاق وإلا فالترجيح للأهم. وذكر النائيني خمسة أسباب توجب العناية والاهتمام بأحد المتزاحمين دون الآخر ، وقد استفادها من تتبعه واستقرائه لكتب الفقه والأخبار ، وهي :

1 ـ أن يكون أحد الواجبين مضيقا والآخر موسعا ، فيقدم الأول لأنه يفوت بفوات وقته ، ويؤخر الثاني لإمكان أدائه في الوقت المحدد له!. هكذا ذكر النائيني برواية الخراساني ، وهو خارج عن باب التزاحم حيث يستطيع المكلف ويقدر على الواجبين معا كل في وقته ، والمفروض في المتزاحمين عجز المكلف عنهما وقدرته على واحد منهما فقط.

2 ـ أن يكون أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية ، وهي ما علّق الواجب عليها بنص دليله مثل من استطاع فليحجّ ، والثاني مشروطا بالقدرة العقلية ، وهي مجرد الطاقة على الفعل بلا عسر وحرج ، فيقدم المشروط بالقدرة العقلية ، ومثال ذلك أن يستطيع المكلف الحج ذهابا وإيابا ، وقبل السير والسفر إلى الحج اعلن الجهاد والنفير العام لردع الغزاة والطغاة ، والحج مشروط بالقدرة الشرعية ، والجهاد بالقدرة العقلية ، فيترك المكلف الحج ، وينخرط مع المجاهدين لأن جهاد العدو أهم ووجوبه مطلق ، ونفعه أفضل وأكمل.

3 ـ أن يكون لأحدهما بدل اضطراري دون الآخر ، فيقدم ما لا بدل له ، ويؤخر ما له البدل ، ومثاله أن يكون عند المجنب ماء يكفيه للغسل فقط ، وبالقرب منه نفس محترمة في أمسّ الحاجة إلى هذا الماء ، فهي به أولى ، ويتيمم المجنب للصلاة بدلا عن الغسل.

4 ـ أن يكون الوقت مختصا بأحد الواجبين منذ البداية قبل حدوث التزاحم ، ثم زاحمه في وقته المختص واجب طارئ ، فيقدم صاحب الوقت ، ومثاله أن يضيّق وقت الفريضة اليومية ، وتزاحمها فيه صلاة الكسوف أو الخسوف ، فيقدم اليومية لأنها أصيلة ، وصلاة الآية دخيلة.

5 ـ أن يكون أحدهما أهم من الآخر ، فيقدم الأول ، كما لو رأى المصلي شخصا أوشك على الهلاك ، فيقطع صلاته ويسعفه ، وقريب منه أن يدور أمر المكلف بين ضررين ، فيختار أهون الشرّين ، فما كان ضرره أقل فهو المطلوب ، وما كان ضرره أكثر فهو المتروك ، وكذلك شأن المنفعة ، فما كان نفعه أكثر فهو الأهم ، وما كان نفعه أدنى فهو المهم.

وهذه القاعدة من أهم مدارك الفقه ، ويتفرع عليها العديد من مسائله ، وهي فطرية عقلية ، وعرفية شرعية ، وضرورة دينية سجّلها القرآن في العديد من

الآيات ، وعلى سبيل المثال : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ـ 39 الانفال». (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) ـ 191 البقرة». (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) ـ 217 البقرة». (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ـ 173 البقرة».
محل التعارض

أبدا لا تعارض ولا تدافع بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ، لأن الأصول العملية لا مدلول لها حتى تزاحم ما له مدلول لسبب واضح وبسيط ، وهو ان هذه الأصول هي مبادئ وقواعد عقلية أو نقلية جعلها الشارع وظيفة للجاهل بالحكم الواقعي ، والدليل يكشف عن الحكم الواقعي كما هو الفرض ، فكيف يقع التدافع والتعارض بين ما يرفع جهل الجاهل بالحكم ، وما هو وظيفة للجاهل بالحكم؟. ومن هنا كان تقديم الدليل على الأصل حتما لا مفر منه ، أما ان هذا التقديم هل هو من باب الورود أو الحكومة أو أي شيء آخر ـ فيأتي الحديث عنه بعد قليل.

وأيضا يستحيل التدافع والتعارض بين دليلين قطعيين أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر ، وبين دليل قطعي وآخر ظني ، وأي عاقل يقطع بوجود الشيء وعدمه أو يقطع بثبوته ويظن بنفيه في آن واحد؟. ان ما علم على الجزم واليقين يستحيل أن يعلم خلافه أو يظن أو يحتمل ذلك .. أجل ان العقلية البدائية قد تقبل التناقض ، وتخلع على الشيء الواحد صفات متنافرة متضاربة دون أن تلتفت إلى جهة التنافر والتضارب ، ولكن هذا خارج عما نحن فيه.

وبهذا يتبين معنا أنه لا تعارض بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ، وأيضا يستحيل التعارض بين دليلين قطعيين ، أو بين دليل قطعي وآخر ظني ، وعليه ينحصر مورد التعارض ومحله بالأدلة التي من شأنها أن تفيد الظن نوعا ، وان لم يحصل منها الظن فعلا لزيد أو بكر ، بل لا ضير حتى ولو حصل له الظن بالخلاف شريطة أن يناط اعتبار الدليل بالظن النوعي كما أشرنا.

وبهذه المناسبة نشير إلى ان الشيعة لا يقيمون وزنا لأي ظن خاص وذاتي من

ظنون المجتهد بصفته الشخصية في استنباط الأحكام الشرعية بالغا ما بلغ من العلم والورع ، على عكس السنّة أو أكثرهم القائلين بأن للفقيه أن يستنبط من ظنه الشخصي الذاتي علة مشتركة بين واقعة منصوص عليها ، وثانية مسكوت عنها ، ثم يعطي الفقيه بهذا الظن «العندي» حكم الواقعة التي نص عليها الشارع للواقعة التي سكت عنها!.
ولا أدري كيف جمعوا بين هذا القول وبين ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أهل السنة ، من ان رسول الله (ص) قال : «حلال بيّن وحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات : لا يدري كثير من الناس : أمن الحلال هي أم الحرام؟ فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أن من رعى حول الحمى أوشك ان يواقعه».
من شروط التعارض

ذكروا للتعارض بين الدليلين شروطا ، منها أن يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر ، اما بصريح العبارة مثل : إن سافرت فقصّر الصلاة. وإن سافرت فلا تقصرها ، واما بالإشارة والتلازم القهري مثل إن سافرت فقصر. وإن سافرت في رمضان فلا تفطر ، فهنا لا تكاذب بين المدلولين من حيث هما ، ولكنهما متكاذبان بحكم الشرع والشارع لوجود الملازمة عنده بين القصر والافطار ، واذن فلا مفر من التعارض وعلاجه بين وجوب القصر ووجوب الصيام في السفر ، ان وجد شيء من هذا التلازم والتلاحم.

ومنها أن يكون كل واحد من الدليلين حجة لازمة لو لا معارضة الآخر ، لأن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة.

ومنها ان لا يكون احدهما واردا أو حاكما على الآخر حيث لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ولا بين الوارد والمورد.

الورود والحكومة

في فصل «ذيول الاستصحاب» أشرنا إلى معنى التخصيص والتخصص والورود

والحكومة ، على وجه العموم ، ونعود الآن إلى الحكومة والورود لنشرح بوضوح ما ذكره الأنصاري في أول باب التعادل والتراجيح ، ووصفه النائيني بقوله : «لا يخلو من دقة ، بل قد التبس المراد منه على كثير من الاعلام». وفيما يلي الكشف عن هذه الدقة وهذا اللبس والخلط.

تنقسم الاصول العملية إلى نوعين : عقلية ونقلية ، ومن الأولى البراءة العقلية ، وموضوعها قبح العقاب بلا بيان. والاحتياط ، وموضوعه احتمال العقاب عند الشك في فراغ الذمة والخروج عن العهدة. والتخيير ، ومورده دوران الأمر بين محذورين (أي الحرمة والوجوب) مع عدم وجود المرجح.

فإذا جاء البيان والدليل على المجهول المشكوك يرتفع حتما موضوع البراءة العقلية للبيان الواصل إلى المكلف من الشارع ، لأن موضوع هذه البراءة عدم البيان ، وقد وجد. وأيضا يرتفع موضوع الاحتياط حيث لا يحتمل المكلف العقاب إذا هو ترك الاحتياط والتزم بالدليل. وأيضا يرتفع موضوع التخيير المشروط بعدم وجود المرجح لأحد المحذورين ، والدليل مرجح ، بل وملزم بالحكم الذي دل عليه.

وأطلق الأنصاري كلمة الورود على هذا الرفع لموضوع الأصول العقلية بواسطة الدليل الشرعي وتقديم هذا الدليل عليها ، وهذه عبارته بالحرف : «إن كان الأصل مؤداه بحكم العقل كأصل البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين فالدليل وارد عليه ورافع لموضوعه». وعليه يكون معنى الورود ارتفاع موضوع المورد وجدانا وحقيقة ، ولكن بواسطة الدليل الذي اعتبره الشارع كاشفا عن الحكم كخبر الواحد بحيث يكون وجود هذا الخبر في واقعه بمنزلة عدمه لو لا اعتبار الشارع له.

هذا فيما يعود إلى الأصول العقلية ، أما الأصول الشرعية كالاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبد ـ فإن الدليل الشرعي يكون حاكما عليها لا واردا ، وضابط الحكومة عند الأنصاري أن يكون الدليل الحاكم ناظرا ومفسرا للمعنى المراد من دليل المحكوم ومحددا لموضوع حكمه سعة وضيقا ، وهذه عبارته بحروفها : «وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر .. ومبينا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله». وكل من جاء بعد الأنصاري

سار على دربه وقال : الدليل الشرعي وارد على الأصول العقلية ، وحاكم على الأصول الشرعية.

وبعد أن بيّن الأنصاري ورود الدليل الشرعي على الأصل العقلي ، وحكومته على الأصل الشرعي ـ قال : «ان هذا جار في الأصول اللفظية أيضا» ومراده من الأصول اللفظية أصل بقاء المطلق على إطلاقه والعموم على عمومه عند الشك في التقييد والاطلاق ، وأصل إرادة المتكلم المعنى الحقيقي لكلامه عند الشك في مراده ، فإن وجد الخاص ـ مثلا ـ وكان قطعي السند والدلالة فهو رافع لموضوع أصل العموم ووارد عليه تماما كالدليل الشرعي بالنسبة إلى الأصول العقلية ، لأن أصل بقاء العموم على عمومه ظني ، والخاص قطعي كما هو الفرض ، فيكون واردا لا حاكما.

وان كان الخاص ظنيّ السند والدلالة يترجح العمل بالأقوى ظهورا حتى ولو كان الأقوى هو العام. وهذا هو المفهوم من عبارة الأنصاري ، وقال النائيني : يجب تقديم الخاص على العام في شتى الأحوال لأنه قرينة تحدد المراد من العام ، وظهور القرينة مقدم على ظهور صاحبها وان كان أقوى من ظهورها. وهو الحق والصواب.

وان كان الخاص ظنيّ السند وقطعي الدلالة فهو حاكم على ظهور العموم عند الأنصاري ، واحتمل أن يكون واردا ، وسكت عن حكم قطعي السند وظني الدلالة ، ولكن النائيني قال برواية الخراساني : «ان الشيخ الأنصاري قد التزم في المسائل الفقهية بتقديم الخاص على العام مطلقا سواء أكان الخاص ظني السند والدلالة ، أم قطعي السند وظني الدلالة ، ولم يعارض ظهور الخاص بظهور العام».
وعلى ذلك جميع العلماء والعقلاء قديما وحديثا بدافع الفطرة والسليقة ، والكثير منهم لا يعرفون معنى الورود والحكومة ، ولا قاعدة التخصيص وأصل الظهور والاطلاق.

والخلاصة أنه لا معارضة إطلاقا بين أي دليل من الأدلة الاجتهادية من جهة ، وبين أي أصل من الأصول العملية واللفظية كأصل الظهور أو ارادة الحقيقة وما أشبه ، لأن الركن الركين في المعارضة هو أن يتحد المتعارضان موضوعا وحكما ، والدليل الشرعي الاجتهادي يرفع موضوع الأصل من الأساس على سبيل

الورود ، أو يحدد موضوع حكمه بما عدا مورد الدليل على سبيل الحكومة فكيف يصطدمان ويتعارضان؟.
نعم الجمع أولى من الطرح

كثيرا ما تدور على الألسن هذه الجملة : «مهما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح». ومعناها ـ كما يبدو ـ انك إذا رأيت نصين متعارضين بظاهرهما فاجمع بينهما بما ينفي التعارض ما أمكن .. ومعنى هذا بعمومه سد باب التعارض والتعادل والتراجيح وإلغاء ما ورد في ذلك من أخبار وطرحها من الأساس.

ومن هنا قال جماعة من العلماء : ليست هذه الكلمة بآية أو رواية ، ولا تستند إلى كتاب أو سنة ، ولا إلى إجماع أو عقل ، ولو أخذنا بها على وجه العموم لم تدع الحاجة إلى الاخبار المتواترة المتضافرة على الترجيح بين الخبرين المتعارضين مع وجود المرجح ، والتخيير مع عدمه ، ولا مبرر لوجودها ووجود باب التعادل والتراجيح على الإطلاق حتى من الوجهة النظرية ما دام العلاج هو الجمع لا الترجيح أو التخيير!. «مضافا إلى ان علماء الإسلام من زمان الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة في ظواهرها ، ويختارون أحدها ، ويطرحون الآخر بلا جمع وتأويل». كما قال الأنصاري.

هذا تلخيص لما دار حول هذه الكلمة الشائعة الذائعة من جدال ونقاش. وفي رأينا أنها قاعدة صحيحة وسليمة من كل شبهة ، وانها من وحي أسلوب القرآن والسنة النبوية واستعمال الأدباء والعرف وأهله ، شريطة أن لا نعلم إجمالا بكذب أحد الخبرين أو الجملتين فرارا من المخالفة القطعية للواقع ، وأن نفسر الامكان بالامكان الوقوعي العرفي لا بالامكان الذاتي العقلي ، ونفسر الجمع بالجمع الفني القائم على أساس العرف وفهمه لا بالجمع التبرعي والاعتباطي ، ويكون معنى القاعدة بجملتها كالآتي :

إذا رأيت دليلين من الكتاب أو السنة ، وبدا لك للوهلة الأولى ان بينهما تدافعا وتمانعا ـ فلا تتعجل وتبادر إلى الحكم بانهما مجملان فتطرحهما وترجع إلى الاصول العملية ، ولا إلى الحكم بأنهما متعارضان فتذهب إلى التعادل والتراجيح ، بل عليك أن تتمهل وتتأمل : هل احدهما مخصّص أو مقيد للآخر بحيث يكون المعنى المراد

منهما واحدا ، أو هو حاكم ومفسر للثاني ، أو وارد عليه ورافع لموضوعه ، أو ظهوره أقوى وأمتن من ظهور الآخر ، إلى غير ذلك من القواعد المقررة ، فإن لم يكن من ذلك شيء أجريت عندئذ عملية التعارض ، وعالجته بالترجيح مع وجود المرجح ، وبالتخيير مع عدمه.

والشاهد العدل على ارادة هذا المعنى كلمة «مهما أمكن» أي وإذا لم يمكن الجمع على أساس القواعد المقررة التجأنا إلى التعادل والتراجيح.

وهذا الكلام لا غبار عليه ، ولا ريب فيه ، فالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والظاهر والأظهر ، كل أولاء من مباحث علم الاصول وأبوابه وفصوله. واذن علام ضجة الجدال والقبل والقال؟.
التعادل

المساواة في المرجحات

كل ما قلناه في الفصل السابق هو مجرد تمهيد للحديث عن أمرين : التعادل بين الدليلين ، والترجيح. ويختص هذا الفصل بالبحث عن حكم الدليلين وتساويهما في المرجحات المعتبرة شرعا بحيث لا يمتاز أحدهما عن الآخر بأية صفة توجب تقديمه وتأخير الآخر. ومثاله أن يرد في حادثة واحدة خبران متساويان في الصدق دل أحدهما على وجوبها والآخر على حرمتها. والكلام في ذلك من جهتين : الأولى فيما يقتضيه الأصل بصرف النظر عن الدليل الخاص. الثانية فيما يقتضيه الدليل الخاص.

الأصل

هل الأصل في الخبرين المتكافئين من كل وجه هو التساقط أو التخيير؟.
والجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة السبب الموجب لاعتبار الخبر كدليل على الحكم الشرعي ، وان وجوب العمل به هل هو من باب السببية بمعنى أن مجرد إخبار العادل بأن هذا الشيء واجب شرعا ـ مثلا ـ يجعله الشارع واجبا في حق المكلف حتى ولو كان محرما في الواقع وهذا هو التصويب الباطل بالذات ـ أو أن العمل بخبر العادل من باب الطريقية بمعنى أن الشارع أراد نفس

الواقع دون سواه ، وأمر المكلف بالتوصل اليه عن طريق خبر العادل لأنه أقل خطأ من غيره ، واقرب الطرق الممكنة الى المطلوب.

وعلى القول بالسببية الباطلة يكون للحادثة الواحدة حكمان متكاذبان تبعا لتناقض الخبرين المتكافئين. وبما ان المكلف قادر على امتثال أحدهما لا على التعيين ، وعاجز عن امتثالهما معا ـ يقع التزاحم بين الحكمين في مقام الطاعة والامتثال ، وتجري قاعدة الأهم إن وجد ، وإلا فالتخيير ، لأن التعيين ترجيح بلا مرجح ، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأشياء المتزاحمة بلا استثناء.

وعلى القول بالطريقية كما هو الحق ، يتساقط الخبران المتعارضان حيث لا دليل على اعتبارهما وجواز العمل بهما ، أما الدليل الذي دل على الأخذ بخبر الواحد وقال : صدق العادل فلا يشملهما بحال لأنه مقيد عقلا وشرعا بعدم العلم تفصيلا وإجمالا بكذب المخبر وعدم معارضته بمثله تنزيها لكلام العليم الحكيم عن التناقض والتنافر. بل حتى العقلاء وأهل العرف يطرحون الأقوال المتناقضة المتنافرة ولا يعتمدون عليها أيا كان مصدرها. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى حالهم إذا تضاربت أهل الخبرة في شيء وناقض بعضها بعضا كيف يعرضون عنها ، فكيف بصاحب الشريعة وسيد العقلاء وأهل العرف؟.
أجل ، ان للشارع أن ينشئ أمرا جديدا ـ غير أمره بتصديق الخبر المعبر عنه بدليل الاعتبار ـ يتضمن العمل بأحد الخبرين على التخيير ، ويكون هذا أصلا عمليا تماما كالاحتياط بالموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعية ، وليس طريقا إلى الواقع كما هو شأن الأمارة والخبر الواحد. والأمر بالتخيير موجود في كلام الشارع ، ويأتي عنه الحديث بعد قليل.

وتسأل : هل يدل الخبران المتعارضان على نفي الثالث ، حتى على القول بالتساقط ـ مثلا ـ إذا قال أحدهما : هذا واجب. وقال الآخر : بل هو حرام فهل يدلان على أنه ليس بمكروه ولا مندوب ولا مباح بالمعنى الأخص؟.
الجواب :
ان الخبرين يتساقطان بالنسبة إلى ما تصادما وتنافرا فيه ، أما بالنسبة إلى ما تعاضدا على نفيه أو على اثباته فلا موجب للتساقط ، وعليه يدلان على نفي الثالث ، والنتيجة الحتم لذلك بعد التساقط والرجوع إلى الاصول العملية هي وجوب

العمل بالأصل الموافق لاحدهما كالتخيير في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، والمنع عن الأصل المخالف لهما معا كالإباحة.

الإخبار والتخيير

قلنا في صدر الكلام : ان البحث هنا يقع في جهتين : الاولى فيما يقتضيه الأصل بصرف النظر عن الدليل الخاص ، وتبين معنا أنه التساقط ، والآن نتحدث عن الجهة الثانية ، وهي فيما يقتضيه الدليل الخاص. وأخبار الباب تدل بمجموعها على التخيير بشرط العجز عن الترجيح لعدم المزية المرجحة لأحد الطرفين. والمشهور على ذلك بشهادة الأنصاري والقمّي وغيرهما.

لأن أخبار الباب بمجموعها تدل على التخيير ، وهو وحده يحسم ويحل مشكلة المعارضة بين الأخبار الواردة لعلاج الأخبار المتعارضة. فمن أخبار العلاج ما رواه الحسن بن الجهم عن المعصوم حيث سأله عن ثقتين يأتيان بحديثين مختلفين ، ولا يعلم أيهما الحق؟ فقال الإمام (ع) : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت. وهذا الخبر مطلق من كل قيد.

ومنها «مقبولة» ابن حنظلة التي جاء في آخرها : «ارجئه ـ أي الخبر المعارض بمثله ـ حتى تلقى أمامك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات» قال النائيني : «تدل هذه الرواية على وجوب التوقف في زمن حضور الإمام ، وما رأيت رواية على التوقف مطلقا حتى في زمن الغيبة».
ويمكن الجمع العرفي بين هذين الخبرين ، وذلك بأن نحمل خبر التخيير المطلق على خبر التوقف في زمن حضور الإمام وامكان الرجوع اليه ، ويكون المعنى هكذا : اختر أي الخبرين شئت إلا إذا استطعت الرجوع إلى الإمام المعصوم فعليك والأمر كذلك ، أن تتوقف عن التخيير ، وتذهب إلى الإمام وتسأله عن الحق والواقع.

هذا تلخيص سريع لمدرك القول بالتخيير الذي ندين به ، أما بقية الأقوال ومداركها ومحاكمتها فلا يتسع له موضوع هذا الكتاب. أجل لا بد من التنبيه إلى المسائل التالية :

وجوب الفحص

أشرنا إلى أن التخيير بين المتعارضين أصل عملي يعتمد عليه الفقيه عند الشك في طريق الحكم وترجيح أحد المتعارضين أو تعادلهما. وهذا الشك ينتهي في واقعه إلى الشك في نفس الحكم. ومن المسلّمات والضرورات الدينية أن الشرط الأساسي لإعمال الأصل في الحكم المشكوك هو الفحص واليأس من العثور على الدليل وكل ما يمد اليه بسبب قريب أو بعيد ، وسبقت الاشارة إلى ذلك أكثر من مرة.

المقلّد وأصل التخيير

ليس شك أن المجتهد والمقلد بمنزلة سواء في جميع المسائل الفرعية ، كالتخيير في خصال الكفارة ، اما التخيير بين الخبرين المتعارضين فهو مسألة أصولية بحتة ، تقع في طريق الاستنباط ، وتختص بالمجتهد وحده مفتيا كان أم قاضيا ، فالمفتي يختار أحد الخبرين ويفتي المقلد بمعناه ومحتواه ، ولا يفتيه بالتخيير بين مؤدى كل من الخبرين.

ونسب إلى المشهور أنه يفتيه بالتخيير لا بمعنى الخبر المختار بحجة أن المجتهد ينوب عن المقلد في معرفة التعادل وحكمه ، ويبين له ذلك في أسلوب الفتوى بالتخيير!. وهذا اشتباه في التطبيق وخروج بالمسألة الاصولية إلى المسألة الفقهية.

واتفقوا قولا واحدا على أن القاضي إذا عرضت له مسألة فيها تعارض وتعادل كمقدار الحبوة ، يختار ويحكم ، ولا يسوغ له ، بل لا يعقل بحال أن يخيّر المتخاصمين ، لأنه نقض للغرض المقصود من القضاء وفصل الخصومة حيث يختار كل طرف ما يحلو له ، فتحدث الفوضى ويتسع الخرق.

لا خيار بعد الاختيار

إذا اختار الفقيه أحد المتعارضين يجب أن يستمر عليه ، ولا يسوغ له العدول عنه بعد ذلك إلى ما ترك بخاصة إذا استلزم ذلك المخالفة القطعية ، لأن أخبار

التخيير ظاهرة في التخيير الابتدائي دون الاستمراري. وعليه يكون العمل الثاني بعد الالتزام بالأول عملا بلا دليل وأساس ، بالإضافة إلى حديث «لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين».
وتسأل : كنّا على يقين بجواز التخيير قبل اختيار أحدهما ، وبعد الشك في بقاء التخيير وجوازه نستصحب ونبقي ما كان على ما كان؟.
الجواب :
ان الشرط الأساسي في الاستصحاب هو اتحاد الموضوع في القضيتين : المتيقنة والمشكوكة ، وموضوع المتيقنة هنا التخيير الابتدائي ، وموضوع المشكوكة التخيير الاستمراري ، كما هو الفرض ، فامتنع الاستصحاب.

الترجيح

معنى الترجيح

في الفصل السابق تكلمنا عن تعادل الحجتين المتكافئتين من كل وجه ، والآن نتحدث عن الترجيح ، وهو في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي اصطلاح الأصوليين تقديم احدى الحجتين على الثانية لمزية توجب ذلك ، ومن الواضح ان الترجيح فرع المقابلة والمعارضة ، ولا تعارض بين اثنتين إلا إذا كان كل منهما ندا للآخر وفي منزلته ، ومن هنا اشترطوا في الدليلين المتعارضين أن يكون كل واحد منهما حجة لازمة في نفسه لو لا معارضة الآخر.

الترجيح فطري

عزي إلى بعضهم إنكار الترجيح حتى ولو كان لإحدى الحجتين ألف مزية ومزية ، وأتعب الأنصاري نفسه بالرد على هؤلاء ، وسوّد في ذلك العديد من الصفحات ، استهلّها بقوله : «ويدل على الترجيح الإجماع المحقق ، والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف ، وتواتر الأخبار» وليس من ريب أن مبدأ التفاضل والترجيح حق وعدل ، وانه فطري بديهي ، وعليه فلا موجب للإسهاب في ايراد الأدلة والبراهين.

المرجحات المنصوصة

الترجيح فطري كما أشرنا ، ولكن لا بد له من سبب ، ومن هنا اشتهر ،

لا ترجيح بلا مرجح ، ويختلف نوع المرجح تبعا لهوية ما يراد الترجيح بينهما ، ولا خلاف بين القائلين بالترجيح في أن كل ما نص عليه الشارع من المرجحات بين الخبرين فهو حجة لازمة يجب التعبد به ، ولكنهم اختلفوا : هل يجب الوقوف عند المرجحات المنصوصة والاقتصار عليها ، أو يجوز التعدي عنها إلى غيرها ، وهذا هو الموضوع الأساسي لبحثنا في هذا الفصل ، ونبدأ بالحديث عن المرجحات المنصوصة وهي :

1 ـ الشهرة الروائية دون الفتوائية والعملية. (انظر فصل الاجماع ، فقرة اقسام الشهرة) وقد جاء في «مقبولة» ابن حنظلة : «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» والمراد بالخبر المشهور ما شاع وذاع عند أهل الحديث ، ويقابله الشاذ ، وقال الشيخ الأنصاري : «ان سيرة العلماء وطريقتهم في باب الترجيح مستمرة على تقديم الخبر المشهور على الشاذ».
والشهرة تدعم سند الرواية وتقوّيه. وفي كتاب «جمع الجوامع» للسنّة : «العمل بالراجح واجب .. وإذا كثر رواة أحد المتعارضين رجح على الآخر لأن الكثرة تفيد القوة». وفي مستصفى الغزالي : «من المرجحات أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر ، فالكثرة تقوي الظن».
2 ـ الأحدث ، والمراد به أن يكون صدور الخبر متأخرا عن صدور ما يعارضه ، فقد روي أن الإمام (ع) سأل بعض أصحابه : «أرايت لو حدثتك بحديث ، ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك ، بأيهما كنت تأخذ؟ قال : بأحدثهما وأدع الآخر. فقال له الإمام : قد أصبت».
وذكر الأنصاري هذا الخبر وآخر بمعناه دون أن يعلق عليهما بشيء على غير عادته ، وأهمل النائيني الترجيح بالأحدث فيما لديّ من مصادر ، وقال الآغا رضا في تعليقه على الرسائل : «لم يتعرض المصنف للترجيح بالأحدثية ، كما أن الأصحاب أيضا لم يلتفتوا اليه في مقام الترجيح .. وليس على المكلف الأخذ بالأحدثية ، بل عليه التحري والأخذ بما هو أقرب إلى الواقع باستعمال سائر المرجحات ، كيف لا؟ وإلا لم يبق للتراجيح المنصوصة موقع في سائر الروايات».
وهذه الشهادة من صاحب «مصباح الفقيه» تعزز ما قاله السيد الصدر برواية

تلميذه السيد الهاشمي في كتاب «تعارض الأدلة الشرعية (1)» : «في الترجيح بالأحدثية روايتان : احداهما ساقطة سندا ، والثانية ضعيفة».
3 ـ صفات الراوي ، فقد سئل الامام (ع) عن الخبرين المتعارضين بأيهما الأخذ والعمل؟ فقال : «خذ بما يقول أعدهما عندك وأوثقهما في نفسك». وفي رواية ثانية «وأفقههما وأعلمهما وأصدقهما وأورعهما» والترجيح في صفات الراوي محل وفاق عند الجميع ، قال الغزالي في المستصفى : «أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا». وفي كتاب فواتح الرحموت : «والترجيح بفقه الراوي وضبطه وورعه».
وترجيح الرواية بالأعدل والأوثق حق لا ريب فيه ، أما بالأعلم والأفقه فلا ، إلا في القضاء والفتيا ، فيقدّم الأعلم والأفقه ، والدليل على تقديم الأوثق في الرواية أن مدار تعارض الخبرين على اتهام أحدهما بالكذب فيقدم الأصدق بحكم البديهة ، ولا صلة هنا أبدا للفقه بصدق النقل. والدليل على تقديم الأعلم في الحكم قول الامام (ع) : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما». وهذا غريب عن الخبر والرواية ، وصريح في الحكم والقضاء. وليس من شك أن العدل أساس الحكم ، والعلم صرحه ، ولكن هذا شيء ، وصدق الراوي شيء آخر. وقال الأنصاري : «اتفق العلماء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع».
4 ـ موافقة الكتاب ، وهذا المرجح يرجع الى المضمون ، وتأتي الاشارة ، وفي «أصول الكافي» عن الإمام (ع) : «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم فيه شاهدا من كتاب الله ومن قول رسول الله ـ فاقبلوه ـ وإلا فالذي جاء به أولى .. ما وافق حكم الكتاب والسنة يؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة» ولا يختلف اثنان من المسلمين في ذلك ، وهذا المعنى بالذات موجود في كتب السنّة.

وللتوضيح نضرب هذا المثل : جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي (ص) : «الميت يعذّب ببكاء أهله». فلو عارضه حديث يقول : الميت لا يعذّب

__________________

(1) هذا الكتاب فريد في بابه سعة وتفريعا وتحقيقا.

ببكاء أهله ، وجب تقديم هذا المعارض لأنه يتفق تماما مع قوله تعالى : («وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ـ 164 الانعام». ومن التناقضات الغريبة أن أناسا من المسلمين يؤمنون بكتاب الله ، وفي الوقت نفسه يؤمنون بأحاديث تخالف كتاب الله ، وهم لا يشعرون!.
5 ـ مخالفة العامة ، والمراد بالعامة هنا أهل الرأي والقياس الذين يستنبطون علل الأحكام الإلهية بحدسهم وظنونهم ، ويفرعون أحكاما يسندونها الى الله ورسوله لا لشيء إلا لاعتقادهم بأن الله تعالى علوا كبيرا يشرع الأحكام ويصدرها تبعا للآراء والظنون بالعلل المستنبطة ، والشيعة يسمّون هؤلاء بالعامة ضد الخاصة الذين يبنون أحكامهم على أساس كتاب الله وسنة نبيه.

ومن أمعن النظر في روايات أهل البيت (ص) وأقوالهم الكثيرة في الرأي والقياس وأهله ـ يجد أنهم ما نهوا شيعتهم عن موافقة العامة حين تعوزهم النصوص ، وأمروهم بمخالفتهم إلا خشية الوقوع في شبهة الرأي الكاذب ، والقياس الباطل. وتتلخص أقوالهم الآل الأطهار (ع) بأن دين الله لا يصاب بالظنون ، وأحكامه لا تقاس بالاوهام ، وان أول من قاس إبليس حيث قال : «خلقتني من نار وخلقته من طين». وعليه يكون الترجيح بمخالفة قياس إبليس تماما كالترجيح بموافقة كتاب الله وسنّة نبيه.

وإذا رجح الإمامية خبرا على خبر بمخالفة أهل الرأي والقياس فإن الشافعية رجحوا فتوى على فتوى بمخالفة أبي حنيفة ، فقد جاء في الجزء الثاني من كتاب جمع الجوامع وشرحه ص 228 طبعة 1378 ه‍ : أن أبا حامد الاسفراييني ، هو أحد شيوخ الشافعية ، قال : إذا ورد عن الشافعي قولان لا يعلم أيهما المتأخر فالقول المخالف لأبي حنيفة أرجح من القول الموافق له.

أما الكرخي ، أحد أئمة الاحناف ، فقد تجاوز كل حد حيث قال : كل آية في القرآن ، أو رواية عن رسول الله (ص) تخالف ما قرره مذهب أبي حنيفة فهي مؤولة أو منسوخة!. (انظر تفسير المنار للآية 167 من البقرة ، وكتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين للشيخ عبد الجليل عيسى ، الفصل الثامن) (1).
__________________

(1) في كتاب شبهات الملحدين والاجابة عنها نسبت خطأ هذا الكتاب إلى الشيخ عبد العزيز عيسى ، وهو من اشتباه الأمثال.

هذي هي البدعة في الدين والضلال المبين ، اما مخالفة القياس وأهله وموافقة الكتاب والسنة فهي ذروة الإسلام وجوهر الايمان .. وما كنت بحاجة إلى هذه الاشارة هنا لو لا ظني بأن هناك من يسرع إلى الحكم على الإمامية بالتعصب ضد أهل الرأي والقياس. ومن أراد أن يعرف أين معدن التعصب ومنبعه فليقرأ أقوال ابن تيمية ، ومنها على سبيل المثال «الرافضة أكذب طوائف أهل الاهواء ـ اقتضاء الصراط المستقيم ص 391 طبعة سنة 1950».
والخلاصة أن المرجحات المنصوصة هي الشهرة الروائية ، والاعدل والاوثق ، وموافقة الكتاب والسنة ، ومخالفة الرأي والقياس وأهله ، وما عدا ذلك محل نظر ونقاش.

الترجيح بين المرجحات

إذا تعارض خبران بحثنا قبل كل شيء عن أحد المرجحات الأربعة المذكورة فإذا وجدنا شيئا منها قدمنا ما يخالف القياس على ما يوافقه وما يوافق الكتاب على ما يخالفه ، والأوثق على من هو دونه ثقة ، والمشهور على الشاذ ، ما في ذلك ريب ، وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو : إذا وجدنا في أحد الخبرين المتعارضين وصفا يوجب الترجيح كالشهرة ، وفي الثاني وصفا آخر كموافقة الكتاب فما ذا نصنع؟ هل نحكم بالتساقط لأن كلا منهما حجة في نفسه لو لا المعارضة ، ومعها لا خبر ولا حجة ، أو نقدم احداهما دون الثانية؟.
الجواب :
أبدا لا ترجيح في العدالة أو الأعدل ، ولا في الشهرة أو الأشهر ، ولا في الموافقة للكتاب أو لمخالفة أهل الرأي والقياس ، ولا في أي شيء على الاطلاق ما دام الجمع العرفي الفني ممكنا ، والجمع الشرعي بخبر ثالث موجودا ، كحمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ، والظاهر على الأظهر ، والمفسر ـ بالفتح ـ على المفسر ـ بالكسر ـ ومن هنا كان الخبر الواحد مخصصا لظاهر الكتاب وعمومه لأنه قرينة تحدد المراد من الكلام.

وسبقت الاشارة إلى ذلك في فصل التعادل والتراجيح فقرة ، نعم الجمع أولى من الطرح ، وفقرة الورود والحكومة ـ حيث بيّنا أن مسألة الحكومة والورود تجري

بين الاصول اللفظية بعضها مع بعض تماما كما تجري بين الاصول العملية من جهة ، والأدلة الاجتهادية من جهة ثانية. وإلى هذا أشار الإمام بقوله : «ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا». وفي رواية ثانية : «انتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، وان الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف يشاء ولا يكذب».
وبعد أن نقل الأنصاري هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : «وفيهما دلالة على وجوب الترجيح بالدلالة». وبعد حوالى أربع صفحات عاد إلى الروايتين وقال ما معناه : ان السائل لم يرجع إلى الإمام ويسأله عن حكم الخبرين المتعارضين وعلاجهما إلا بعد عجزه ويأسه عن الجمع بينهما بطريق مقبول ومعقول. وقال الآشتياني في شرحه لكلام استاذه الانصاري : «لا إشكال ولا خلاف في تقديم المرجح من حيث الدلالة على سائر المرجحات .. إن مصب الترجيح في الأخبار سؤالا وجوابا هو فيما لم يمكن فيه رفع التعارض بين الخبرين بجعل احدهما قرينة على المراد من الآخر بحكم العرف .. ولا يخفى ذلك على من أعطى الأخبار حق النظر».
وإذا تعذر الجمع العرفي الفني التجأنا إلى مرجحات التعارض تماما كما نلجأ إلى التيمم إذا تعذر الوضوء ، فإذا وجدنا لأحد المتعارضين مزية دون الآخر وجب العمل بصاحب المزية ، وإن كان لكل منهما مزية نص عليها الشارع حدث الاصطدام والتعارض بين المزايا نفسها ، وعندها نجري عملية التقديم والتأخير أو التساقط أو التخيير تبعا لنوع المزية وهويتها ، وهي على ثلاثة أنواع :

1 ـ أن تقرب المزية الخبر من الصدق ، وتبعده عن الكذب ، كما لو كان راويه أوثق واضبط من راوي الخبر الآخر. وتسمى هذه من مرجّحات السند والصدور.

2 ـ أن تكون المزية من الصفات التي تقرب ورود الخبر لبيان الحكم الواقعي لا للاتقاء والخوف من الأعداء بعد الفراغ من ثبوت الخبر وصدوره ، وتسمى هذه بمرجحات جهة الصدور.

3 ـ أن ترجع المزية إلى المضمون كما لو وافق الخبر القرآن الكريم بمعناه ومحتواه. وتسمى هذه بمرجحات المضمون.

فإذا كانت المزية الموجودة في أحد الخبرين هي والمزية الموجودة في الآخر من من نوع واحد ومرتبة واحدة ـ فلا مجال للمعارضة والمفاضلة بالاتفاق وحكم البديهة ، لأن الدرجات والمقارنات انما تكون بين مزيتين من نوعين كما لو رجعت احداهما إلى السند والثانية إلى المضمون ـ مثلا ـ لا بين مزيتين ترجعان إلى السند كالأوثق والأضبط. وإن اختلفتا في النوع أمكن التقارن والتفاضل ، ولكن على أي أساس؟ وما هو ضابط التقديم والتأخير؟ وقد تعددت الأقوال في ذلك ، وانهاها بعض المؤلفين إلى أكثر من أربعة ، ولا واحد منها بسليم.

ولعل أرجحها نسبيا القول بأن ما يدعم السند ويقويه يقدّم على ما يرجح جهة صدور السند ، لأنه إذا رجحنا أحد الخبرين على الآخر من حيث السند كان معنى هذا طرح الخبر الثاني المعاكس ، وعليه فلا يبقى للترجيح من موضوع إذ لا بقاء لفرع بلا أصل ، واما الذي ترجح بالمضمون فإنه يقدم على ما ترجح بالسند شريطة أن يكون المضمون موافقا لكتاب الله لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف للكتاب لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر ، وبتعبير الآخر تكون المعارضة في الواقع بين الكتاب والخبر الواحد فيقدم الكتاب.

هذا تلخيص سريع لما دار حول الترجيح بين المرجحات ، وقد بحثت وراجعت بتأمل وامعان أخبار التعارض ، وكتاب الرسائل ، والآشتياني ، وتقريرات درس النائيني ، والكفاية وحاشيتها للحكيم ، وغير ذلك .. ولم يقنعني قول أو يقو في نفسي شيء سوى الظن بأنه لا قاعدة عقلية أو نقلية تدل على ترجيح مزية على مزية من المرجحات المنصوصة عند تعارضها ، ومن هنا تناقضت الأقوال تبعا لتعدد الظنون والأوهام. وعليه فالأفضل أن يترك هذا الترجيح إلى نظر المجتهد واطمئنانه. وعن الشيخ البهائي أنه قال في مسألة الترجيح بين المرجحات : «انها مثنى وثلاث ورباع ، فاتبع منها الأقوى» ، ولازم التقوى. وهذا كلام شعري كما ترى تعميمات ومعميات لا يشير إلى ما نعلم ، ولا يفسر ما نجهل «اقوى وتقوى» وان دل هذا على شيء فإنه يدل على أن مشكلة الترجيح بين المرجحات لا ضابط لها ولا حل إلا ورع المجتهد ورأيه الذاتي الشخصي.

المرجحات غير المنصوصة

لا ريب في وجوب العمل بالمرجحات الأربعة المنصوصة ، وهي : الشهرة ،

وصفات الراوي ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة أهل الرأي والقياس كما أسلفنا ، ولكن هل يجب الوقوف عندها والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب الخبر من الحق والواقع؟ قال النائيني : الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها. وقال الانصاري بعدم الاقتصار ووجوب الأخذ بكل مرجح يقرب إلى الواقع ، وهذا هو المشهور ، وعليه جمهور المجتهدين والمحققين ، وهو الحق بالأدلة التالية :

1 ـ ان المستفاد من الأخبار هو التخيير بين المتعارضين مع التعادل كما سبقت الاشارة ، فاذا احتملنا وجود مرجح غير منصوص عليه في أحد الخبرين يدور الامر بين التعيين والتخيير ، ومن المسلّمات الاولية أن العقل يحكم بالتعيين تحصيلا لليقين بفراغ الذمة والخروج عن العهدة ، والطرف الثاني مشكوك فينفى بالأصل.

2 ـ عمل العقلاء قديما وحديثا ، فإنهم اذا خيروا بين أمرين اختاروا بفطرتهم ما يظنونه الأرجح والأصلح.

3 ـ قال الأنصاري ما معناه : من دقق النظر في أخبار الترجيح ينتهي لا محالة إلى الجزم بأن المرجحات المنصوصة هي وسيلة إلى الواقع ، وليست غاية في نفسها ، وإذن فكل ما يقرب إلى الواقع فهو مرجح سواء أنص عليه الشارع أم سكت عنه ، بالإضافة إلى حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» حيث دل بعمومه على أنه إذا دار الأمر بين شيئين ، في أحدهما للريب ، والآخر لا ريب فيه ـ وجب العمل بالسليم من الريب ، وترك ما يشوبه الريب. ومن البديهي إذا وجد المرجح في أحد الخبرين ينتفي الريب عنه بالنسبة إلى العاري عن المرجح ، فيتعين العمل بالأول.

والخلاصة ان الحكم في الخبرين المتكافئين هو التساقط بحسب الأصل ، والتخيير بحسب القاعدة الثانوية المستفادة من الاخبار ، وإذا وجدت مزية في احدهما دون الآخر فصاحبها المقدم سواء أكانت منصوصة أم لا نص عليها ، وإذا كان لكل خبر مزية تخصه مع اختلافهما في النوع ـ وازن المجتهد بينهما بنظره وورعه.

وختاما فإن الغرض الاول من هذه الصفحات أن تكون تبصرة للمبتدي ، وتذكرة للمنتهي ، فإن بلغت هذه الغاية فمن توفيق الله وفضله وإلا فهي جهد العاجز ، فقد بدّلت أقصى ما أملك من جهد بخاصة من أجل تفهم أقوال الشيخ الانصاري ،

وتفهيمها بأوضح عبارة ، وبصورة أخص الاصول العملية ، فقد قضيت مع هذا الشيخ العظيم السنوات ، وانتفعت بعلمه كما انتفع بها الكبار والصغار على مدى الاجيال ، وأعانني كثيرا على حل طلاسمه تلميذه الكبير الجليل الآشتياني ، رضوان الله عليه وعلى استاذه ، وضاعف لهما الاحسان والثواب.

وكان الانصاري في نفسي وما زال عملاق الاقطاب ومصباحهم ، ولكن الصورة التي انعكست عنه في ذهني قد ربت وعلت ، وأنا منصرف بكل كياني إلى أقواله أتتبعها وأمعن فيها الفكر والنظر كمصدر لكتابي هذا ، وهي أن هذا العملاق المتواضع لو أتى بأعجب العجب لا يراه وافيا بما يبحثه ويحلله ويغربله!. وهكذا الكبير كلما اتسعت آفاقه صغرت في نفسه أشياؤه وآلاؤه. وأعوذ بالله من حبائل الغرور. وأيضا ظهر لي جليا من الاستقراء والاستيفاء أن كل من كتب في الأصول اللفظية من الأقطاب بعد صاحب الحاشية الكبرى على المعالم ـ فهو عيال عليه ، وان كل من كتب في الأصول العملية منهم بعد الشيخ الانصاري فقد اغترف من بحره الزاخر.

والحمد لله على ما أنعم ، والصلاة على محمد والآل الأطهار.

فهرست

5 ـ المقدمة

أصول الفقه
13 بين الفقه وأصوله ـ 14 الموضوع ـ 15 التعريف ـ 15 الغاية ـ 16 متمم الجعل ـ 17 تقسيم الاصول إلى لفظية وعملية ـ 18 طرق المعرفة إلى الحقائق الاصولية.

البيان
19 معناه ـ 19 البيان بالكلام ـ 20 البيان بالفعل ـ 21 البيان بالتقرير.

الحقيقة والمجاز
23 المعنى ـ 23 الوضع ـ 24 طرق المعرفة الى الوضع ـ 26 الظاهر ومراد المتكلم ـ 28 الحقيقة الشرعية ـ 30 بين الشرع والعرف واللغة ـ 31 معاني الحروف ـ 32 عودا وبدءا.

الصحيح والأعم
35 لمجرد التمهيد ـ 36 محل النزاع ـ 37 الاقوال ـ 37 القدر الجامع ـ 38 ثمرة الأقوال ـ 39 المعاملات.

المشتق
42 المراد من المشتق ـ 43 الزمان والمشتق ـ 44 الحال والماضي والاستقبال ـ 45 محل النزاع ـ 46 الاقوال ـ 46 وائتوا البيوت من أبوابها.

لفظ الأمر
48 مادة الأمر ـ 49 العلو والاستعلاء ـ 50 اتحاد الطلب والارادة.

صيغة افعل
53 الأمر دون حروفه ـ 54 العرف وصيغة افعل ـ 56 الرخصة والعزيمة ـ 56 الأمر بعد الحظر ـ 58 لا بدار ولا تكرار ـ 59 الأمر بالأمر.

التعبد والتوصل
60 بين التعبدي والتوصلي ـ 60 المباشرة والارادة والاباحة ـ 62 الأمر لا يقتضي التوصل ولا التعبد ـ 64 الأصل العملي.

الواجب المعين والمخبر والعين والكفاية
65 بين المعين والمخبر ـ 65 شبهة حول المخير ـ 66 دفع الشبهة ـ 66 بين

الأقل والأكثر ـ 67 التخيير في النهي ـ 68 العين والكفاية.

وقت الواجب
70 غير الموقت ـ 70 الموقت ـ 72 القضاء بأمر جديد ـ 72 تعدد المطلوب.

نسخ الوجوب وتكرار الأمر
74 معنى النسخ ـ 74 محل النزاع ـ 75 استصحاب الجواز ـ 76 تكرار الأمر.

هل يسوغ التكليف مع العلم باستحالة الامتثال؟
78 السنة والتكليف بالمحال ـ 78 الشيعة ـ 79 اسلام علي قبل البلوغ ـ 80 التكليف بالطبيعة أو بالأفراد؟.
الإجزاء
82 لمجرد التمهيد ـ 82 الحكم الواقعي ـ 83 الحكم الظاهري ـ 84 محل النزاع ـ 85 هذا البحث لفظي أو عقلي؟ ـ 86 المأمور به بالأمر الاضطراري ـ 87 المأمور به بالأمر الظاهري ـ 87 الأمارة الشرعية ـ 88 البينة الشرعية ـ 88 الأصل العملي ـ 90 نقض الاجتهاد.

مقدمة الواجب
93 الجزء والمقدمة ـ 93 السبب التام ـ 94 الشرط الشرعي ـ 94 الشرط المتأخر ـ 96 المطلق والمشروط ـ 96 الشك في المطلق ـ 97 القيد المردد ـ 98 المعلق والمنجز ـ 99 المقدمة المفوتة ـ 101 النفسي والغيري ـ 102 الشك في النفسية والغيرية ـ 103 الثواب على المقدمة ـ 104 الطهارات الثلاث ـ 104 حكم المقدمة عند ترك واجبها ـ 105 الأصلي والتبعي ـ 106 الخلاف والثمرة ـ 107 الأصل في وجوب المقدمة ـ 108 مقدمة الندب والحرام والمكروه ـ 108 العزم على الحرام ـ 109 العزم مع مباشرة بعض المقدمات.

الضد
111 محل الكلام ـ 111 الاقوال ـ 114 شبهة الكعبي ـ 114 الثمرة ـ 116 النهي ـ 116 تمهيد ـ 117 موضوع الترتب ـ 118 معنى الترتب ـ 118 الغاية من الترتب ـ 119 المقدمة الاولى ـ 120 المقدمة الثانية والثالثة ـ 121 المقدمة الرابعة ـ 122 المقدمة الخامسة.

النهي واجتماعه مع الأمر
125 النهي ـ 126 اجتماع الأمر والنهي ـ 127 من أدلة المانعين ـ 128 من أدلة المجيزين ـ 129 رأينا ـ 129 ثمرة الخلاف ـ 130 المندوحة ـ 131 العبادة

والكراهة ـ 132 التخلص من الحرام ـ 132 الجاهل والناسي ـ 132 هل الأصل تقديم النهي أو الأمر؟ ـ 133 الأصل العملي.

أثر النهي في العبادات والمعاملات
135 لمجرد التمهيد ـ 136 محل الكلام ـ 137 أين الأصل؟ ـ 137 النهي عن العبادة ـ 139 النسيان والاضطرار ـ 139 النهي عن المعاملة ـ 140 الأحناف.

المنطوق والمفهوم
142 دلالة المنطوق ـ 143 دلالة المفهوم ـ 144 تنبيهان.

مفهوم الشرط
145 المراد من الشرط ـ 146 محل الخلاف ـ 146 الأقوال ـ 148 سنخ الحكم لا شخصه ـ 149 وحدة المنطوق والمفهوم ـ 149 تعدد الشرط ـ 150 لا مفهوم مع تعدد الشرط ـ 151 التداخل ـ 152 الأصل اللفظي ـ 154 الأصل العملي.

مفهوم الوصف
155 الوصف ـ 156 محل الخلاف ـ 156 الأقوال ـ 158 النقض بالمطلق والمقيد.

مفهوم الغاية والحصر والعدد واللقب
160 الحد والمحدود ـ 161 الخلاف في مفهوم الغاية ـ 162 الأقوال ـ 163 مفهوم الحصر ـ 163 مفهوم العدد ـ 164 مفهوم اللقب.

العام والخاص
165 من ألفاظ العام ـ 166 العام والمطلق ـ 167 النصوص الشرعية قضايا حقيقية ـ 167 التخصيص ـ 168 الموصول والمفصول ـ 169 العام بعد التخصيص.

العام والشبهة في المصداق والمفهوم
172 محل الكلام ـ 173 الشبهة وأقسامها ـ 174 الخاص المجمل الموصول ـ 175 الخاص المجمل المفصول ـ 175 اجمال المفهوم المردد بين متباينين ـ 176 اجمال المردد بين الاقل والاكثر ـ 177 الشبهة المصداقية ـ 179 الشك في أصل التخصيص ـ 179 صاحب الكفاية والمخصص اللبي.

من أحكام العام
181 البحث عن المخصص ـ 182 خطاب المشافهة ـ 184 العام والضمير الخاص ـ 185 وحدة الاستثناء وتعدد المستثنى منه ـ 186 تخصيص العام بالمفهوم.

النسخ والتخصيص
189 الأدلة السمعية ـ 190 تخصيص الكتاب بالسنة ـ 191 نسخ الكتاب بالسنة ـ
193 بين النسخ والتخصيص.

المطلق والمقيد
195 المطلق ـ 196 العدم والملكة ـ 196 الشرط واللاشرط ـ 198 مقدمات الحكمة ـ 199 ورود المطلق والمقيد ـ 201 المعيار ـ 201 التخيير والاستصحاب ـ 202 الندب ـ 202 الحكم الوضعي.

204 المجمل والمبين القطع
211 الوظائف الثلاث ـ 212 نتيجة القطع ـ 213 القطع الطريقي والموضوعي ـ 214 بين الموضوعي والطريقي ـ 215 المتجرى.

الظن
217 سلطان الشارع ومنهجه ـ 217 طريق الأمن والأمان ـ 219 التصويب ـ 220 الاصل في اتباع الظن ـ 221 ظواهر الكتاب والسنة ـ 223 الأخباريون ـ 224 قول اللغوي.

الإجماع
225 تعريف الاجماع ـ 225 الاجماع بين السنة والشيعة ـ 226 نتاج الفرق بين القولين ـ 227 أقسام الاجماع ـ 228 حول الاجماع المنقول ـ 229 نحن والاجماع ـ 230 تناقض واضطراب ـ 230 الشهرة ـ 231 تعريف الشهرة وأقسامها والاقوال.

خبر الواحد
233 تعريفه ومحل الخلاف ـ 234 من علم الاصول ـ 234 أدلة النافين ـ 235 أدلة الموجبين ـ 235 من الكتاب ـ 237 من السنة ـ 238 تقرير الاجماع وبناء العقلاء.

شبهة العمل بالظن وأدلتها
241 بين افراط وتفريط ـ 241 الضرر المزعوم ـ 242 الراجح والمرجوح ـ 242 الحرج المزعوم ـ 243 مقدمات الانسداد ـ 244 الحكم وطريقه ـ 244 الكشف والحكومة ـ 245 القياس بين الشرع والعقل ـ 246 قياس ابليس.

حول الشك في الحكم
251 الشك والمشكوك ـ 251 بين الحكم الظاهري والواقعي ـ 252 بين الأصل والدليل ـ 253 الأصول الأربعة ـ 254 أصل الحظر أو الإباحة.

البراءة
256 بين البراءة والإباحة ـ 257 الشبهة التحريمية وآية نفي العذاب بلا بيان ـ 258 حديث الرفع ـ 259 هل يمكن رفع المرفوع ـ 261 الاجماع ودليل العقل ـ 262 السمعيات ألطاف في العقليات ـ 263 أدلة الإخباريين ـ 265 الشك لإجمال النص ـ 266 الشك لمعارضة النص ـ 266 الشبهة الموضوعية ـ 268 الشبهة الوجوبية.
تنبيهات البراءة
270 التنبيه الأول ، حسن الاحتياط ـ 273 التنبيه الثاني ، التسامح في أدلة السنن ـ 275 التنبيه الثالث ، الوجوب التخييري ـ 278 الأصل الموضوعي.

التخيير
280 محل البحث ـ 281 أسباب الشك والأقوال ـ 283 التحذير من التخيير.
الاحتياط
285 الاحتياط والاشتغال ـ 285 التشريع والتنفيذ ـ 286 معنى الشك في المكلف به وأقسام الشك والشبهة ـ 287 أسباب الشك والاشتباه ـ 288 محل الكلام ـ 289 الأقوال ـ 290 الموافقة التعبدية.

تنبيهات الشبهة المحصورة
294 التنبيه الأول ، طبيعة المحرمات واحدة ـ 294 التنبيه الثاني ، الاحتياط وسيلة لا غاية ـ 295 التنبيه الثالث ، في الابتلاء ـ 297 التنبيه الرابع ، أثر المخالفة لبعض الأطراف ـ 298 التنبيه الخامس ، الضرورات تبيح المحظورات ـ 301 التنبيه السادس ، واحدا بعد واحد.

الشبهة التحريمية غير المحصورة
303 معناها وحكمها ـ 304 التنبيه الأول ، الشك في الحصر ـ 305 التنبيه الثاني ، لا مخالفة قطعية ـ 306 إشارة وتذكير.

الشبهة الوجوبية
307 معناها وأقسامها ـ 308 بين المتباينين ولا نص ـ 309 بين المتباينين واجمال النص ـ 309 بين المتباينين ومعارضة النص ـ 310 بين المتباينين لاشتباه الموضوع ـ 311 التنبيه الأول ، الاحتياط ونية القربة ـ 312 التنبيه الثاني ، اشتباه الشرط الواجب ـ 313 التنبيه الثالث ، الشبهة الوجوبية غير المحصورة.

الأقل والأكثر
314 معنى الاستقلالي ـ 316 معنى الارتباطي ومحل البحث ـ 316 الشك في الجزئية لعدم

النص ـ 318 البراءة الشرعية ـ 319 الشك في الجزئية لإجمال النص ـ 320 الشك في الجزئية لمعارضة النص ، والشك في الجزئية لاشتباه الموضوع ـ 321 الشك في الشرطية.

تنبيهات الأقل والأكثر
323 التنبيه الأول ، محل البحث ـ 324 ترك الجزء أو الشرط نسيانا ـ 325 زيادة الجزء عمدا أو سهوا ـ 326 التنبيه الثاني ، تعذر الجزء أو الشرط ـ 328 التنبيه الثالث ، بين الجزء والشرط ـ 328 التنبيه الرابع ، بين الشرط والمانع. 330
بين الواجب والحرام من ذيول الاستصحاب
332 الاحتياط ـ 333 لا فحص للشبهة الموضوعية ، ولا بد من الفحص في الشبهة الحكمية ـ 335 مقدار الفحص ـ 336 جزاء من ترك الفحص ، وتصرفات الجاهل ـ 337 عبادة الجاهل ـ 339 القراءة في الصلاة جهرا.

حول لا ضرر ولا ضرار
341 السند والمعنى اللغوي ـ 342 لا عرف هنا للشرع ، وفقه الحديث ـ 343 الأمر بالضرر ـ 344 الضرر لا يزال بالضرر ، وتعارض الضررين ـ 345 بين الضرر والحرج.

الاستصحاب
347 جدال سطحي ، وتعريف الاستصحاب ـ 348 أركان الاستصحاب ـ 349 قاعدة اليقين والاستصحاب المقلوب ـ 350 الاستصحاب أصل لا أمارة ـ 351 هل الاستصحاب من الفقه أو الاصول؟ ـ 352 المقتضي والمانع ـ 352 أقسام الاستصحاب منها باعتبار المستصحب ـ 353 باعتبار الدليل والمقتضي ـ 354 هل الاستصحاب بحاجة إلى دليل؟ ـ 355 القرآن الكريم ـ 356 الإجماع ـ 357 بناء العقلاء ـ 358 الاستقراء ـ 359 الروايات ـ 360 لا جديد في بقية الروايات.

حول الأحكام الوضعية
363 الحكم التكليفي والحكم الوضعي ـ 374 أقسام الحكم الوضعي ـ 365 الحكم الوضعي والاستصحاب.

تنبيهات الاستصحاب
366 التنبيه الأول ، استصحاب الكلي ـ 366 الكلي والفرد المعين ـ 367 الكلي والفرد المردد ـ 369 الكلي والفرد المحتمل ـ 370 الشبهة العبائية ـ 371 التنبيه الثاني ، استصحاب الزمان والزماني ـ 374 التنبيه الثالث ، الاستصحاب وحكم العقل ـ 375 التنبيه الرابع ، الاستصحاب التقديري ـ 377 التنبيه الخامس ، الاستصحاب

والشرائع البائدة ـ 379 التنبيه السادس ، في الأصل المثبت ـ 383 التنبيه السابع الحادث الواحد ـ 385 الحادثان ـ 387 التنبيه الثامن ، بين العام الزماني والاستصحاب ـ 390 التنبيه التاسع ، استصحاب وجوب الباقي ـ 391 المراد من اليقين والشك.

من ذيول الاستصحاب
393 بقاء الموضوع ومعيار وحدته ـ 396 الوجه في تقديم الدليل على الأصل ـ 397 التخصيص والتخصص والورود والحكومة ـ 398 مدرك القرعة وموضوعها ـ 398 القرعة والأصول الأربعة.

حول اليد
400 اليد والأمارة ـ 401 اليد عند التخاصم واستصحاب حال اليد ـ 402 فدك وأبو بكر ـ 403 اليد والوقف.

قاعدة الفراغ والتجاوز
405 أصل لا أمارة ـ 406 مدرك القاعدة ـ 407 قاعدة أو قاعدتان ـ 409 المحل والدخول بالغير ـ 410 الطهارات الثلاث ـ 411 احتمال التعمد.

أصل الصحة
412 المدرك ـ 414 أصل لا أمارة ، والصحة الواقعية ـ 415 العقد وأصل الصحة ـ 416 معنى الحمل على الصحة ـ 417 احراز الموضوع والعنوان ـ 418 أصل الصحة والاستصحاب ـ 419 أصل الصحة في الأقوال والاعتقاد.

تقابل الاصول
421 بين الاستصحاب والاصول الثلاثة ـ 423 بين الاستصحابين.

التعادل والتراجيح
427 تعريف التعارض ـ 428 حول التزاحم ـ 430 محل التعارض ـ 431 من شروط التعارض والورود والحكومة ـ 434 الجمع أولى من الطرح.

التعادل
436 المساواة في المرجحات والأصل ـ 438 الأخبار والتخيير ـ 439 المقلد وأصل التخيير ـ 439 لا خيار بعد الاختيار.

الترجيح
441 معنى الترجيح والترجيح الفطري والمرجحات المنصوصة ـ 445 الترجيح بين المرجحات ـ 447 المرجحات غير المنصوصة.
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